
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 :رـــــــــاشــــــــــــــنــال
 

 العربي الديمقراطي المركز

 والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات

 برلين / ألمانيا
 

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

Berlin / Germany 

 

 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح لا

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  الأشكال، من شكل بأي نقله أو المعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in 

any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. 
 

 العربي الديمقراطي المركز

 برلين/ألمانيا والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
 

 الإلكتروني البريد

book@democraticac.de 

mailto:book@democraticac.de


  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اقع المجتمع المدني وتنزيل الديمقراطية التشاركية بالمغربو  :   الكتاب     

 إبراهيم السهول د.   :    تأليف     

 رئيس المركز الديمقراطي العربي:   أ. عمار شرعان     

 مدير النشر:   د. أحمد بوهكو     

 VR . 3383 – 6580. Bرقم تسجيل الكتاب:       

 الطبعة الأولى    

 م 2021 سبتمبر /  أيلول     

 

 

 

 العربي لمركز الديمقراطيا الآراء الواردة أدناه تعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر 



1 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 

                                               

 

اقع    المجتمع المدني وتنزيل الديمقراطية التشاركية بالمغربو

 
Société civile et Démocratie Participative au Maroc 

 
 تأليف 

إبراهيم السهول الدكتور  

   

المغرب -الرباط –متخصص في العلوم القانونية والسياسية   

  

 

Réalisé par :  

 Docteur Brahim SHOUL 

Spécialiste en Sciences Juridiques et Politiques- Rabat- Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 

 قائمة المحتويات 

 

رقم 

 الصفحة
 الموضوع

 المحتويات 2

 المقدمة 3

إختيار الموضوع  4   أسباب

 الحقول المعرفية المؤطرة للموضوع 5

 أهداف الموضوع 6

عأهمية الموضو  7  

 إشكالية الموضوع 9

 فرضيات الموضوع 10

 منهجية الموضوع 10

 الجهاز المفاهيمي للموضوع وأبعاده 13

 تقسيم الموضوع 14

 .القسم الأول: المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية: سياق النشأة ومسار التطور 15

ةالفصل الأول: المجتمع المدني، بداية التشكل ومرتكزات البني 16  

 الفصل الثاني: مقاربة مفهوم الديمقراطية التشاركية والبحث عن نموذج مغربي. 105

القسم الثاني: الفاعل المدني بين المساهمة في تحقيق التنمية المحلية وتحديات البحث عن  197

 نموذج مغربي.

 الفصل الأول: آليات الفاعل المدني لتحقيق التنمية المحلية. 197

اني: تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية.الفصل الث 272  

 الخاتمة 299

 قائمة المصادر 306

 



3 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 :المقدمة

غير مسبوق،  سياسيا   عرف العالم ابتداء من النصف الأخير من القرن العشرين تغيرا  

  ،إما انهارت من الداخل ؛ن العديد من الأنظمة السياسية غير الديمقراطيةإحيث 

لوجودها.  مزيفا   ت قناعا  ذاتخن الدول التي استمرت إوحتى أو أصبحت معرضة لذلك، 

التوجهات الحديثة للتنمية السياسية تفترض أن السياسة في المجتمعات التقليدية هي محتكرة ف

، وفي هذه لا طوعيا   ويخضع لها غالبية الجماهير خضوعا   ،من طرف عدد قليل من الناس

فراد في عملية صنع القرار العمومي، لخلق إشراك العديد من الأ الأمر يستوجبالحالة 

 مواطن مشارك في العملية السياسية.

حدى التحولات الأساسية التي عرفها إإن ظهور المجتمع المدني في المغرب كان 

 دورا   لعبت التي من التنظيمات العديد برزت حيثالمجتمع المغربي في السنين الأخيرة، 

حقوق  بمجال نين، كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات المهتمةفي الحياة اليومية للمواط أساسيا  

يعكس مقولة تاريخية  تنظيماتأو  ،الإنسان، ومع ذلك فإذا كان المجتمع المدني كمفهوم

إثارة للنقاش، لأن لظاهرة لها وجود حقيقي متغير في الزمان، فإنه يبقى من المفاهيم الأكثر 

من مؤلف  تعمال هذا المفهوم يكاد يختلف جدريا  اس لكون ،ليست محددة بنفس الشكل تهدلال

 خر.لِ 

 تتخل التيتشعب مهام الدولة  بفعل، مهما   تطورا   ، عرفالمجتمع المدني بالمغربف

ين آخرين ل، لصالح فاعالمحلية يتعلق بالتنمية مافي أدوارها، خصوصا  عن بعض  بشكل نسبي

لصدد أصبحت الديمقراطية القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، وفي هذا امثل 

 الفاعل المدني في تحقيق التنمية المحلية. من أجل إسهام أساسيا   مطلبا   ةالتشاركي

نتيجة الانتقادات المتكررة  جاء بالديمقراطية التشاركية والدعوة إليها إن الأخذ

اة السياسية. وفر للمواطنين مكانة لائقة في الحيتعد تلم  التي للديمقراطية التمثيليةوالمتزايدة 

 انعتبروفي التدبير المحلي ي ،ن حق المواطن في المشاركةإ، حيث أو محليا   سواء وطنيا  

المغرب في ظل ف .ماالتنصيص عليه انيستلزم ندستوريا نمن حقوق الإنسان، ومطلبا نحقا
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 خصوصا  لتكريس وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية،  مهما   تحولا   عرف ،2011دستور 

  ات التشاركية للمواطنات والمواطنين للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي.اللي

بمفهوم الديمقراطية التشاركية  اهتمام الدارسين والباحثين والسياسيين والمثقفينإن 

. في توضيحه ورفع اللبس عنه، ووضعه في مساره العلمي والأكاديميإلى الإسهام  يهدف

 لى من التنظير القانوني إو

. من تفعيلهلتحليل التجريبي المجتمعي الذي يتجاوز المفهوم إلى البحث في كيفية تنزيله وا

مقاربة نصية لواقع يهدف إلى يستلهم جذوره من  ،تحليليا   خلال موضوع أكثر إثارة وعمقا  

 . عميقتشخيص 

 ، ستخضع لمقومات البحث العلمي الأكاديمي التالية:لذلك فمقاربة هذا الموضوع

 اختيار الموضوع:أسباب 

المجتمع المدني و تنزيل الديمقراطية التشاركية في  عقاو موضوع  تتأرجح أسباب اختيار

 ، بين الذاتي والموضوعي والعلمي.كعنوان للكتاب ،المغرب

العديد من بناء على الخلاصة المركزية التي توصلت إليها في : الإعتبارات الذاتية -

تمحيصها في بحث لالخلاصات و المخرجات تناول إلا عبر هينتهمنا المعرفي لم ف، الأبحاث

يأخد جدوره وينهل من تجاربه بمعطيات نوعية وكمية ترتكز على المحددين المؤسساتي 

 والبشري.

ة الموضوع وأهميته الأكاديمية وربط مكوناته بمناهج ينيلراه نظرا  : عيةالإعتبارات الموضو

ت المرتبطة به. ويمكن جرد لياالإشكافي  البحثق تعميووحقول معرفية ستمكنني من تحليله 

 :الموضوعية في ما يليأهم الإعتبارات 

  حضور وازن واهتمام بموضوع المجتمع المدني في الخطابات الرسمية

 والسياسية.

  باقي الفاعلين في ترسيخ ثقافة المشاركة إلى جانبمساهمة ودور المجتمع المدني 

 .السياسية
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 المدني على مستوى العمل الميدانيبه المجتمع الدور الهام الذي يلع. 

 لقانونية في إغناء الفعل الجمعويهمية الترسانة اأ. 

للقيمة العلمية لموضوع المجتمع المدني على مستوى علم الإجتماع  نظرا  : أسباب علمية

الجمعوية سات برمتها والمؤسسة السياسي، وعلم السياسة الذي اهتم بكيفية اشتغال المؤس

 ة تنظيمية، وأهمية المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية كآلي

 :الحقول المعرفية المؤطرة للموضوع

لما  الحقل المعرفي الذي يؤطره، نظرا   من خلال للموضوعتتحدد الهوية العلمية           

بالنظر لما يستشرف أمامه من آفاق لتوظيف مفاهيمه  يتيحه من تراكمات وإنتاجات علمية،

المجتمع المدني و تنزيل الديمقراطية  عقاو : "الكتاب ااهجه وآلياته، فموضوع هذومن

القانون العام  لى حقلوبالتالي إنتسابه إ ،عن هذه القاعدة يخرج"، لا التشاركية في المغرب

نه لم يتم حصره ضمن هذا الحقل بشكل محدد في تخصص معرفي أو أإلا  .والعلوم السياسية

لتعدد الأسباب في تحديد هذا  نظرا   داخل العلوم السياسية، أو تضمينا   ،أكاديمي مكون له

 الموضوع.

تتمثل أسباب إختياري للتيار السيوسيولوجي لما يتيحه هذا الحقل من مرونة وإنفتاح 

كاف على حقلين معرفيين خصبين يؤطران الموضوع، يتمثلان في كل من علم الإجتماع 

سباب الموضوعية في طبيعة الموضوع المبحوث فيه والذي في حين تتمثل الأ وعلم السياسة،

فالمجتمع المدني  في الحقول المعرفية لتغطيته، تنوعا   تفرض مفاهيمه المؤطرة،

 والديمقراطية التشاركية ومستويات وآليات مشاركة الفاعل المدني في تحقيق التنمية المحلية،

 ل معرفية متعددة.على حقو دراستها وتحليلها إنفتاحا   تستوجبمفاهيم 

يكشف عن عدد من المعطيات التي تشكل  ،عن أهمية الموضوع إن الحديث سلفا  

فشكلت السياق العام  جتماعية التي جاءت الديمقراطية التشاركية لمعالجتها،المعضلة الا

جتماعية لكونها فالإشكالية الأكاديمية للموضوع تترجم المشكلة الا لإشكالية هذا البحث،

عن سلوك متكرر ينتج عن شعور بعدم الرضى من أفراد المجتمع، لمخالفته للأنماط  "تعبيرا  
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جتماعية عندما الى مشكلة جتماعية تتحول إالثقافية القائمة في المجتمع، أي أن الظاهرة الا

 .(1)بعدم الرضى بين أفراد المجتمع" تحدث شعورا  

، لى المقاربة القانونية أحيانا  در الإمكان عدم إغفال العودة إق سيحاول الكتابكما أن 

 والإستناد على مجموعة من الأدوات من استنباط واستنتاج كأدوات للقراءة لا محيد عنها.

عند رصد الإشكالية وموضوعاتها وتحليلها وإبراز مساراتها التاريخية  الكتاب يقفولا 

وعة من الرؤى فيها، للخروج بمجم البحثبضرورة  دون أن يكون واعيا   ،وتأكيد وظائفها

 والتصورات 

ومنها المقاربة الاستشرافية  المنهجية والاستنتاجات باستخدام العديد من المقاربات

 بطرح الخلاصات وفتح البحث على موضوعات أخرى ذات علاقة.

 :أهداف الموضوع

في  متمثلا   أولها يبدو منهجيا   ،الكتاب العل من أهم الأهداف التي سعيت إليها في هذ

ليات ووسائل بحثية آبالإنفتاح على  ينامية وعملية،در ـلإشتغال ومعالجة مواضيع أكثل حاجتنا

 )التدبير، لى الواقع، تتناسب ومتطلبات منظومة القيم الإستراتيجية الجديدةحديثة أقرب إ

والهدف الثاني هو محاولة  .لسلوك الإنسانيا غناءلإ الكفاية...( الفعالية، الترشيد، العقلنة،

تهتم  ي لاـبحاث التوالتأسيس للتراكمات في مجالات الأ العمومي همة في إغناء النقاشالمسا

لكن بالإنفتاح والكشف عن علاقة  ،نونية لمؤسسات البرلمان والحكومةفقط بالدراسات القا

 فيلن يقتصر الهدف من هذا البحث الفاعل السياسي والفاعل المدني، فالفعل والتفاعل بين 

أو نتائج ذات منطلقات فلسفية عامة ومجردة، لكن يكمن في محاولة  خلاصات استنتاج

راسة بحث ود إلى الإنتقال من هذه القواعد الفلسفية المجردة المؤطرة لمفهوم المجتمع المدني

ق فاآالفعالية والكفاية لفتح على نحو  يمكننا من استنباط قواعد  سيرورة أداء المجتمع المدني

سيمكننا من ملامسة قدرة المجتمع المدني  مما، لديمقراطية التشاركيةنات تفعيل امكادراسة إ

                                                            
إبراهيم أبراش، البحث الإجتماعي: قضاياه، مناهجه، وإجراءته، منشورات كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، ( 1)

 .167، ص1994، سنة 10جامعة القاض ي عياض، مراكش، سلسلة الكتب العدد 
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المجتمع  بإسهامالمتعلقة  ،2011في المغرب على تفعيل المستجدات الدستورية لدستور 

 .لى السلطات العموميةإالمدني في تقديم العرائض وملتمسات التشريع 

 أة مفهوم المجتمع المدني،ذلك يتعين البحث في الظروف التاريخية لنش إلى إستنادا  

 لى دائرة المسلمات.إخاصة أن مفهوم المحتمع المدني ينتمي  ،ومفهوم الديمقراطية التشاركية

أو كيف يتم تبرير الصلة التي  ؟فكيف يتم الربط إذن بينه وبين مفهوم الديمقراطية التشاركية

 ؟تجمع بين المفهومين 

بيد أن  نه من أقدم المفاهيم،إياسي على القول فمفهوم المجتمع المدني كما درج الفكر الس

أو "معاصر" فهل يستقيم الربط بين مفهوم الديمقراطية التشاركية هو مفهوم "حديث" 

 .مفهوم معاصرآخر له و مفهومين أحدهما له ثقل تاريخي متميز أو طويل،

 :أهمية الموضوع

لديمقراطية التشاركية في المجتمع المدني و تنزيل ا عقاوإن تناول موضوع             

، يفرض راهنيته وتموقعه كموضوع تحليلي استشرافي يغري الباحث العلمي المغرب

 .هوسبر أغوار بالكشف عنه

على  وازنا   تكمن أهمية الموضوع في كون تيمة المجتمع المدني تعرف حضورا  

 حث في مدىللبيا مختلفة ورؤى متعددة، امستوى الدراسات التي حاولت أن تلم به من زو

 الأولقانونين التنظيميين لل عبر التنصيص الدستوريإمكانية تنزيل الديمقراطية التشاركية 

الملتمسات التشريعية وما يرتبط بهما من رهانات والثاني ب ،المتعلق بالحق في العرائض

 تسهم في إشراك المواطن في التنمية المحلية.

ة تنزيل الديمقراطية التشاركية في المغرب فدراستنا ستسعى إلى تأكيد أو تفنيد إمكاني

 .لفاعل المدني في التنمية المحليةلتعزيز ثقافة مساهمة ا

 بين التي تجمع وللعلاقةوجود المجال السياسي بوجود المجتمع المدني  رتباطلإ نظرا  

 :ومنها ،أهمية الموضوع مما أضفى علىالطرفين 
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قة بين المجتمع المدني والديمقراطية لى فهم العلاإ الكتاب يسعى: معرفية أهمية -

من الأطروحات النظرية والكتابات التي حاولت تأصيل المفهومين للإسهام  التشاركية إنطلاقا  

 في فهم الموضوع وإعطاءه رؤية تستجيب وروح الإشكالية التي يسعى الى معالجتها.

 ،ة الأهميةعلى دراسة موضوع في غاي: لكون البحث ينفتح بالأساس أهمية نظرية -

 فيالإنفتاح  انيتطلب اللذان ،لأنه يؤصل لمفهوم المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية

مفاهيم أخرى من قبيل المشاركة السياسية والتنمية بالممكنة  ماعلاقاته على مادراسته

ستفادة للإن البحث سيحقق خطوة أساسية يمكن من خلالها قياس هذه العلاقة إحيث  المحلية،

 ن ممكناتها النظرية.م

إن الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع تنطلق من إعادة توزيع الأدوار بين الفاعلين 

أن مفهوم المشاركة محدود ومنحصر في  خصوصا   الشركاء في تحقيق التنمية المحلية،

متابعة  إلىمجرد الإدلاء بالصوت الإنتخابي  من، التي تحصر المشاركة التمثيلية السياسية

أن العمل بمفهوم المشاركة المحدودة  ،فمن الواضح التدبير وفق منظور تشاركي،

والمنحصرة في التمثيلية قد صار لا يفي بالغرض المطلوب لكونها أنبأت بوجود ضعف في 

وتأتي الديمقراطية  التواصل الفعال وفي تمتين الروابط التدبيرية بين السكان وممثليهم،

. كما تبرز أهمية ة في إعادة تصحيح هذه الإختلالاتمساهموالي التشاركية لرفع هذا التحد

ع المدني الموضوع في كون المتتبع للحياة السياسية المغربية يلاحظ أن مفهومي المجتم

، أصبحا يحتلان الصدارة في الخطاب السياسي والمشروع والديمقراطية التشاركية

، م فيها النقاش، ويكثر فيها الجدليحتدمن المواضيع التي  ياجتماعي والتنموي، حيث أضحالا

لم بالموضوع داخل السياق خلال اللقاءات الفكرية والكتابات السياسية التي حاولت أن ت

 .المغربي

فرصة لاختبار مقولة تتضمن طبيعة العلاقة بين  الموضوع: يعتبر أهمية عملية -

ال بالمجتمع المدني من ن الإنتقإالمجال النظري والمجال العملي حيث  مجالين أساسيين،

لى تفعيل أدوار المجتمع المدني من إالنظرة التقليدية البعيدة عن المشاركة في التنمية المحلية 

يعني أن البحث سيشكل فرصة لدراسة الفجوة الممكنة  ،خلال مفهوم الديمقراطية التشاركية
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ال العملي للتغاير بين النظري والعملي لفهم المجال الحقيقي للتشابه أو التماثل والمج

 والإختلاف.

للإشتغال عن تراكم معرفي لحقبة زمنية  يعتبر مجالا   الكتابن إحيث  :أهمية علمية -

جديد بأساليب منهجية متعددة  تحليلي وفق منظور للإشتغال عليها، مراحل متعددةواكبت 

 وتراكم معرفي مهم.

 :إشكالية الموضوع

أما القناة  مقاربتها هي الديمقراطية التشاركية، عالموضوإن الغاية الأساسية التي يسعى 

 في تحقيق التنمية المحلية. ودورهفهي المجتمع المدني 

الإجابة على الإشكالية  حاول الكتاببكل ماسبق، فإن  وارتباطا   ذلك، إلى وإستنادا  

 طرحها في صيغة السؤال المركزي التالي:  التي يمكنو المركزية ،

المدني في المغرب من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية إنطلاقا كيف يمكن للمجتمع  -

 من تفعيل مستويات وآليات الديمقراطية التشاركية ؟ 

في  أفقيا  و الفرعية الحاضرة عموديا   لياتلإشكاتتخلل هذه الإشكالية المركزية عدد من ا

كان  فإذا لدراسة.تعتبر مفصلية وموجهة لهذه احيث  ،ستنتاجعملية البحث والتحليل والا

خر يرتبط بالسياق فإن البعض ال السابقة، بعضها يشتق مباشرة من الإشكالية المركزية

التي  من الأسئلة الجزئية الفرعية تستقطب عددا   لياتمع التأكيد أن الإشكا البنيوي والوظيفي،

 :التالي يمكن طرحها على الشكل

 ية المحلية ؟كيف يمكن أن يسهم المجتمع المدني في التنم -1

 ماهي آليات مشاركة الفاعل المدني في التنمية المحلية ؟ -2

 كيف يمكن لمستويات تفعيل الديمقراطية التشاركية من المساهمة في التنمية المحلية ؟ -3

تتداخل في الإجابة على الإشكالية المركزية والأسئلة الفرعية مجموعة من العوامل، لا 

لى عامل آخر إ تتعداهبل  وني المنظم للمجتمع المدني في المغرب،تتوقف فقط في الإطار القان

ت المادية والظروف الزمانية والمكانية يامكانأصلي يتمثل في طبيعة الموارد البشرية والإ

لى إالمحيطة بالظاهرة الجمعوية، وبالتالي كيف سنتوصل عبر مختلف مراحل هذا البحث 
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ه في تحقيق التنمية المحلية رهين بالتفعيل الأمثل المجتمع المدني ومساهمت كونالتحقق من 

 الديمقراطية التشاركية.لمستويات وآليات 

إن الإجابة عن الإشكالية المركزية السابقة، يرتبط بفرضيات فرعية متولدة عن الأسئلة 

 الجزئية وفق الصيغ التالية :

 :فرضيات الموضوع

بد أن تنطلق من تقديم جواب مسبق إن الإجابة عن الإشكالية المركزية السابقة، لا 

فرضية مركزية مقابلة قد أمكن طرح فافتراضي لها، يستند على تصور متكامل في التحليل. 

مساهمة ل متكاملا   إطارا  و يمقراطية التشاركية يقدم تصورا  : تفعيل مفهوم الدأن لها في صيغة

 .لفاعل المدني في التنمية المحليةا

منبثقة عن الإشكالية المركزية السابقة، ترتبط بها الفرضيات فهذه الفرضية المركزية ال

الفرعية المنبثقة بدورها عن الإشكالات الفرعية المطروحة، نقدم هذه الفرضيات الفرعية 

 وفق الصيغ التالية:

 هم المجتمع المدني في المغرب في التنمية المحلية.يفترض أن يس -1

ية يوفر آليات لمشاركة الفاعل المدني في التنمية يفترض أن مفهوم الديمقراطية التشارك -2

 المحلية.

يفترض أن مفهوم الديمقراطية التشاركية يوفر مستويات لمشاركة الفاعل المدني في التنمية  -3

 المحلية.

 منهجية الموضوع:

فمن الصعب على الباحث أن يلتزم  أما فيما يخص منهجية الموضوع وآليات الإشتغال،

لى وجود هذه إن الأطروحات النظرية هي من خلصت إد في التحليل، حيث بمنهج علمي محد

المعرفة لكون  لى آخر هو السمة السائدة،لذا أصبح الإنتقال من موقف نظري إالصعوبة، 

وهذا ما يفسر أن السوسيولوجية  "،لواقع بقدر ماهي "وسيلة لمجاراتهل ليست تمثيلا  

فهذا لا يؤسس لعدم التقيد  .(2)لنزعة العملية الجديدةتمت تسميته با ونظرياتها اليوم تعرف ما

                                                            
محمد حسين غلوم، مراجعة محمد عصفور، سلسلة إيان كريب، "النظرية الإجتماعية: من بارسونس إلى هابرماس"، ترجمة ( 2)

 .326، ص 1999عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أبريل 
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بمنهج ما، أو أننا سنعتمد على ما اصطلح عليه بالفوضوية المنهجية المرتكزة على مقولة 

أن طبيعة  خصوصا   "، بل الإعتماد على تعددية منهجية في التحليل،أي شيء يفي بالغرض"

 هذا الموضوع تفرض ذلك.

نهج البنيوي الوظيفي الذي حكم عملية تفكيري المتواصل في إنني لا أخفي تأثري بالم

عام في بناء الموضوع، يهيمن على ما عداه من معالجة الإشكالية واعتمدت عليه كمنهج 

 ،والمنهج الوصفي ،المنهج المقارنمثل مناهج أخرى، مساعدة وظفتها في خدمته، 

ل كمنهج مهيمن، لكونه يرتكز وبخصوص الإعتماد على المنهج البنيوي الوظيفي في التحلي

ينطلق من " بارسونستالكوت " هكما يؤكد مؤسس لكونهعلى فكرة الإستقرار والنظام، و

: كيف يكون النظام الإجتماعي ممكنا؟، حيث تسعى البنيوية الوظيفية الإجابة على هذا السؤال

عل داخلها، والوظيفة جتماعي باعتبار البنية التي يتفاجتماعي، أو الفعل الالتحليل الواقع الا

بين البنية المجتمعية قائمة فإن الدراسة تستحضر هذه العلاقة ال ،بهأو الدور الذي يقوم 

مما يساعد على تفسير العلاقة  جتماعية التي تؤديها هذه البنية،المحلية ككل، والوظائف الا

وبين وظائفها التي  لفة،القائمة بين المؤسساتية المتعلقة بالتدبير المحلي ببناها الجزئية المخت

حيث سأقوم بالتركيز على الفعل المدني المتمثل في  تضطلع بها من خلال الفاعلين المتدخلين.

هذا دون أن نغفل  التدبير المحلي كنسق، يتشكل من أدوار مختلف الفاعلين والشركاء.

امن القصور، غطية مكحيث سنحاول ت لى المنهج البنيوي الوظيفي،الموجهة إ الجوانب النقدية

حسب ما توصل إليه كبار الباحثين والدارسين في علم الإجتماع، بأن القضية كيفما تبدو مفيدة 

والمؤكد أنها تساعد في التفسير الوصفي لما تقوم به المؤسسات كما تروق لجميع  وراشدة لنا.

 .(3)الطلاب

المتعلقة  قارنةالنماذج المفي حين أن المنهج المقارن سيساعد على استحضار عدد من 

الندوات المنظمة من طرف الوزارة المكلفة  فإذا كانت خلاصات. بالديمقراطية التشاركية

بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني 

                                                            
يرجع هذا الرأي في المنهج البنيوي الوظيفي إلى "مايك أدونيل" أحد كبار رواد علم الإجتماع المعاصرين، خاصة ما يتعلق ( 3)

عضوية والتصور المفرط للطبيعة الإجتماعية للكائنات الإنسانية، والفصل بين البناء والننسق، وتكرار بإشكالية المماثلة ال

 المعاني، وإدعاء إقصاء فكرة الصراع داخل المنهج.
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 والأدوار الدستورية الجديدة ومختلف التوصيات والمخرجات التي أفادتنا كثيرا في الإطلاع

للتوصل  كذلك المستوى المحلي، نفسه والبحث في التجارب المقارنة، مستحضرين في الوقت

لى استنتاجات وخلاصات مفيدة في التحليل لإعطاء تفسير للفرضيات والإجابة عن إ

 الإشكالية المطروحة.

فقد كان من  دة للموضوع،المحدالمعرفي مؤطر بالبنية القانونية ونظرا لكون الحقل 

و أ تحليل النصوص القانونية ونقدها، نهجية القانونية سواء عند محاولةلى المالاهتداء إالمفيد 

عند استنباط عدد من الأحكام المتعلقة بها، دون تجاوز التداخل القائم بين المنهجية القانونية 

 .والمناهج الأخرى

 صعوبات الموضوع:

زيل الديمقراطية التشاركية في المجتمع المدني و تن عقاوإن البحث في موضوع           

الإمكانات المتوخاة  وقلصتيظل محفوفا بالعديد من الصعوبات التي تعترض سبيله  المغرب

 هذه مجملفي الوصول إلى الرصانة البحثية واستكمال كافة عناصرها، ويمكن الوقوف على 

   :ما يلي فيالصعوبات 

الفكرية والتداخلات ختلف المواقف ى في مـ: وتتجلالصعوبات المعرفية -

 المجتمع المدني"ثون للتعبير عن مفاهيم من قبيل "الابستمولوجية التي يستند عليها الباح

لحداثة  نظرا   " في السياق الغربي، بحيث تتعدد وجهات النظر"الديمقراطية التشاركيةو

 ريا  في طور التأسيس فك مفهوم الديمقراطية التشاركية مما يجعل ملامح الموضوع نسبيا  

فهومي ي حاولت أن تجمع بين مـ، الشئ الذي جعل المصادر والأبحاث العلمية التوواقعيا  

 "الديمقراطية التشاركية" و"المجتمع المدني" قليلة.

حيث  أبرزها طبيعة تركيب إشكالية الموضوع،: الذاتية والموضوعيةالصعوبات  -

فإن  عملي يجب دراسته كذلك، لى مجالإضافة إ مجال نظري يتطلب تحليله، يلاحظ أن لها

جل التعامل مع عدد كبير من من أ مضاعفا   للإشكالية تتطلب جهدا  الصيغة المزدوجة 

حيث يقتضي البحث في العلاقة بين المجتمع  ،اجع وفي إطار محدد وليس بشكل عامالمر

ربي المغ دستورالمام مفهوم من مستجدات أننا أ خصوصا   المدني والديمقراطية التشاركية،

  .2011 لسنة
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أثناء دراستي للنماذج المقارنة في الديمقراطية  ولتغطية هذا النقص الحاصل خصوصا  

التشاركية فتم الاعتماد على الترجمة الذاتية لهذه المراجع وهو ما يستهلك الكثير من الوقت 

 تصورها بشكل دقيق.ووالجهد في كيفية تفسير وتحليل معناها 

المعرفية  تكمن في تداخل مجموعة كبيرة من الحقول: والمنهجيةالصعوبات  -

م الاجتماع السياسي، العلوم الإدارية...( ومن ثم تكمن علم السياسة، علالمرتبطة بالمفهومين )

صعوبة الإحاطة الشاملة بمختلف جوانب الموضوع في دراسة أكاديمية واحدة وفي توجه 

نموذج قادر على ضمان تعايش علمي واحد، فيبدو من الصعب خلق براديغم جاهز أو 

 الديمقراطية التشاركية.رفي بين مفهومي المجتمع المدني ومع

 :الجهاز المفاهيمي للموضوع وأبعاده

لعل الحقيقة التاريخية التي تميز مفهوم المجتمع المدني تتجلى في سياقه التاريخي 

لمفكرين العرب إلى الغربي في ظل النموذج الليبرالي الأوروبي، هذا ما دعى العديد من ا

كثير من التأثر بها، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والتاريخية التي نشأ فيها المفهوم 

بالمجتمع العربي، كما أن العديد من المفكرين المعاصرين، يموقع المجتمع المدني في الوسط 

ة بمجلة بين الدولة والأسرة، حسب المفكر البريطاني )جوردون وايت( في دراسته المنشور

، الذي اعتبر المجتمع المدني عالما ذا علاقة وسطية بين الحكومة 1994الديمقراطية في سنة 

والعائلة، تشغلها مؤسسات منفصلة عن الحكومة، وتتمتع باستقلالية في علاقتها معها، 

 وتتشكل بشكل تطوعي من أعضاء في المجتمع لحماية أو زيادة اهتماماتهم أو قيمهم.

فهوم الديمقراطية التشاركية شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام في حين أن م

المحلي يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي، يشير إلى نموذج 

سياسي "بديل" يستهدف زيادة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ 

دعاء الأفراد للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو القرار السياسي، أي عندما يتم است

قرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، وذلك لاشراكهم في اتخاذ القرارات مع التحمل 

الجماعي للمسؤوليات المترتبة على ذلك، وتستهدف الديمقراطية التشاركية دمقرطة 

تعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي الديموقراطية التمثيلية التي ظهرت جليا  بعض عيوبها، ل
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في التصويت، أو الترشح والولوج إلى المجالس المنتجة محليا   أن يبقى دوره منحصرا  

ووطنيا ، بل يمتد ليشمل الحق في الاخبار والاستشارة وفي التتبع والتقييم، أي أن تتحول 

انتهائه إلى حقوق حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي ب

دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب، فهي بهذا المعنى تتميز عن 

الديمقراطية التمثيلية في صنع وإنتاج القرارات ليصبح دور المواطن هو تتبع وتدبير الشأن 

 المحلي دون وساطة.

يد مفهومي تحد المفاهيم السابقة، مكنتني منإن لحظة التركيب المفاهيمي، والمزج بين 

 .المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والعلاقة بينهما

 :تقسيم الموضوع

لهذه المقدمة التي تناولت فيها محددات الموضوع المتمثلة في كل من الحقل  وختاما  

شكالاتها الفرعية، افعه، وكذا الإشكالية المركزية وإوأهمية الموضوع وحدوده ودوالمعرفي 

تلف الصعوبات الذاتية المنهج المعتمد في تحليل الموضوع، ومخوفرضيتها ثم 

 :هذا الموضوع وفق التقسيم التالي معالجة ويمكن ،وجهازه المفاهيميوالموضوعية، 

 .سياق النشأة ومسار التطور: ع المدني والديمقراطية التشاركيةالمجتم :القسم الأول

 البنية.كزات بداية التشكل ومرت المجتمع المدني، :الفصل الأول

 مقاربة مفهوم الديمقراطية التشاركية والبحث عن نموذج مغربي.: الفصل الثاني

الفاعل المدني بين المساهمة في تحقيق التنمية المحلية وتحديات البحث عن  :القسم الثاني

 نموذج مغربي.

 آليات الفاعل المدني لتحقيق التنمية المحلية. :الفصل الأول

  .ات تفعيل الديمقراطية التشاركيةيتحد :الفصل الثاني
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 .: المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية: سياق النشأة ومسار التطورالقسم الأول   

ستأثر موضوع المجتمع المدني باهتمام الدارسين والباحثين على اختلاف تخصصاتهم ا 

عل المدني تندرج في وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، ويرجع ذلك إلى أن أشكال وآليات الف

من تجديد للعديد من المفاهيم  هإطار مسلسل إعادة هيكلة الحقل السياسي، وما ترتب عن

  .المكونة للثقافة السياسية السائدة

يتطلب  في المغرب إن الحديث عن العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية

ل جرد تاريخي لمختلف الأصول النظرية بداية التشكل من خلا ذأولا مقاربة المفهومين من

وذلك بتناول  الكتاب اوربطهما بمجال اشتغالنا في هذ ،والفكرية التي تناولت المفهومين

فالتوجهات الحديثة للتنمية المحلية تقتضي  نمذجة مغربية، اعتبرت كمجال للفعل التشاركي.

ليل من الناس، حيث يخضع أن السياسة في المجتمعات التقليدية هي محتكرة من قبل عدد ق

لا طواعية، وفي هذه الحالة فإن المجتمع الحديث يقتضي  لها غالبية الجماهير خضوعا  

  إشراك أكبر عدد ممكن من الأفراد في عملية صنع القرار العمومي.

وفي هذا الصدد تعتبر الديمقراطية التشاركية عملية لصنع القرار العمومي من خلال 

. حيث يبقى للمواطن الحق لتشاركية والديمقراطية التمثيليةديمقراطية االجمع بين عناصر ال

حق انتقلت من السياسيين بتنفيذ هذه السياسات. فممارسة هذا ال في تقرير السياسات ويختص

لى الفضاء العام، حيث أن أول ظهور لهذا الحق كان من أجل الحق الشخصي الضيق إ

 الإنتصاف من المظالم الشخصية.

مسلكا  لمسار البحث الأكاديمي الذي  ناهطا  بموضوع هذا القسم والذي اعتبروارتبا

في  تناوله نايقارب المفاهيم ويبحث في جذورها قبل تناول الظواهر الاجتماعية، ارتأي

المفاهيمي والأصول النظرية والفكرية لمفهوم المجتمع  الإطار حول الفصل الأول ،فصلين

 .اووظائفهفهوم الديمقراطية التشاركية م مقاربةل هانصصخالفصل الثاني  فيما ،المدني
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 الفصل الأول

 المجتمع المدني: المفهوم، التشكل والبنية

( Hegel) لغهي التأسيس معشهد مفهوم المجتمع المدني تحولات كبيرة منذ مرحلة 

 طبعها، وما (Antonio Gramsci) غرامشيو ودي توكفيل كسومار( Locke) ولوك

غير أن  ،سائدة لدى نخبها الفكريةالقتصادية الاسياسية والظروف ال أفرزتها تحولاتمن 

فيها الأفراد خارج  دلالات المصطلح لا تكاد تبتعد عن المؤسسات المجتمعية التي ينتظم

ومؤسسات السوق والمؤسسة الكنسية، ومن أجل تحديد مفهوم المجتمع المدني  أجهزة الدولة

ث الأول من هذا الفصل الأصول النظرية والفكرية لمفهوم بحمأن أتناول في اليت ارتأ

لمحددات العامة للمجتمع ا للحديث حولالمبحث الثاني  فيما يتم تخصيصالمجتمع المدني 

 المدني المغربي.

بشكل مفصل، الأصول النظرية والفكرية لمفهوم المجتمع المدني  عندالوقوف  وقصد

لمجتمع المدني في الفكر السياسي الغربي )المطلب مفهوم ا تطور الوقوف عندالأمر  استلزم

 )المطلب الثاني(. ثم الحديث عن المرجعية المعاصرة لهذا المفهومالأول( 

 المطلب الأول

 تطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي الغربي

نتناول في هذا المطلب تأصيل مفهوم المجتمع المدني، في ظل الفكر السياسي الغربي 

 في سياق صعود المفهوم خلال العودة إلى الفضاء الزماني والمكاني الذي شهد ميلادمن 

العوامل  سياقكوريا الصناعية الرأسمالية باقتصادها وفلسفتها الإصلاحية، أي في  دولة

 .(4)والأحداث التي أسهمت في تكريس قطيعة متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى

 17المجتمعات الأوروبية في القرنين  منهاية التي مرت لقد أسهمت التجربة التاريخ

فرنسا وإنجلترا، إضافة إلى الأفق الثقافي والفكري الذي ساهم فلاسفة عصر ب، خاصة 18و

الأنوار في رسم معالمه الأساسية، واعتبرت بمثابة الإطار العام والمجال الواسع الذي 

عتبر هذه رة واضحة ومتميزة، وتول مرة وبصواحتضن ظهور فرضية المجتمع المدني لأ

التجربة الفكرية حدثا  تاريخيا  على مستوى فلسفات الحكم السياسية أو ما يعرف بنظرية 
                                                            

 .27، ص.2001بلقزيز عبد الإله، "في الديمقراطية والمجتمع المدني، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ( 4)
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برز مفهوم المجتمع المدني إلى الوجود في إطار الفكر السياسي الليبرالي الحديث فالتعاقد، 

فمفهوم  .ة والسلطةوظهور النظرية الحديثة حول الدول ،تاريخيوتلازم ما هو نظري  عبر

سياسية. كاملة حول "الحق -المجتمع المدني لا يمكن إدراكه إلا باستحضار منظومة معرفية

 ينمفكرال كبار وهي إطار نظري أرسى مبادئه الأولى ،(5)و"المواطنة" "التعاقد"الطبيعي" و

لوك" في إنجلترا و"جون جاك  و"جون( Thomas Hobbes) "توماس هوبز" أبرزهم

 . (6)في فرنسا (Jacques Rousseau-Jean)" روسو

المجتمع المدني ظاهرة أوروبية المنشأ، رافقت ظهور الطبقة  مفهوم إن اعتبار

حيث اعتبر ذلك مواجهة بين نموذج تقليدي للمجتمع  (7)البورجوازية على أنقاض الإقطاعية

 وانطلاقا   .(8)جديدةونموذج آخر في طريق التشكل، يحاول أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات ال

من هذا يمكن أن نتناول تطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي الغربي من خلال 

إحياء  وعلى ،مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي الحديث )الفرع الأول( الحديث عن

 مفهوم المجتمع المدني من خلال مقومات التداول المعاصر )الفرع الثاني(.

 لأولالفرع ا

 المجتمع المدني في الفكر السياسي الكلاسيكي وعلاقته بالدولة

 الدللة الكلاسيكية للمجتمع المدني: -أولا 

أن توجد في الفكر السياسي الكلاسيكي  إن القول بأن النظرية الليبرالية، من الطبيعي

تجد أصولها  التي الماركسية للنظربة فليس الأمر كذلك بالنسبةباعتبارها مصدره المباشر، 

في  اتباينما يهمنا أن هناك ا ، ون الاختلاف يكون تامورغم ذلك فإوجذورها في ذلك الفكر. 

                                                            
 .27له، "في الديمقراطية والمجتمع المدني"، مرجع سابق ص.بلقزيز عبد الإ( 5)
عمر برنوص ي، "مفهوم المجتمع المدني بين الفلسفة السياسية الغربية والسوسيولوجيا المعاصرة، محاولة في التركيب، مجلة ( 6)

 .10، ص.2001، مارس 37فكر ونقد، عدد 
العالم الثالث ودورها في التنمية السياسية والممارسة  حسام الدين محمود محمد مصطفى، الأحزاب السياسية في( 7)

، 1998-1997الديمقراطية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة 

 .208ص.
(8( Adam Ferguson: Essai sur l’histoire de la société civiles, Traduction de M.Bergier, Paris 1783, Presse universitaire 

de France, P31. 
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يسود  من جهة ثانيةو .المجتمع الصناعيتحديد وظيفة الدولة ومعناها من جهة وكذا في فهم 

 إلى "المجتمع المدني" بالنسبة إلى كل من النظريتين. تهماالإختلاف في نظرهذا 

ميز مدرسة القانون الطبيعي، وخصوصا  في القرنين السابع عشر والثامن عشر  إن ما

كونها اهتمت بالتمييز بين المجتمع والدولة في تصور أعلامها، رغم اختلافها في تحديد 

   .(9)طبيعة العلاقة بينهما

ة بين العائل ا  خلاقيأو ا  جتماعيا ا  " المجتمع المدني بكونه يمثل حيزلغهيقد اعتبر "ف

يعني أن تشكيل المجتمع المدني يتم بعد بناء الدولة لأنه كفرق أو اختلاف بين والدولة. فهذا 

 ،العائلة والدولة، يفترض وجود الدولة وهو ما ميز المجتمع الحديث عن المجتمعات السابقة

إطار طبيعي لها وهو كللحرية، و طشركالمجتمع المدني  يستثنيل" غوهذا ما جعل "هي

في حاجة إلى مراقبة مستمرة  في نظره فهوأفراد لا يرون إلا مصالحهم الخاصة، متكون من 

المجتمع  حولودائمة من قبل الدولة، وهذا ما جعل "بويبو" يرى أن المفهوم "الهيغلي" 

، فهو أرحب لكونه لا يضع دائرة العلاقات ي"ماركسالالمدني أوسع من المفهوم "

نما يضم الإدارة والقضاء ودائرة الشرطة التي فحسب، وإة، والعلاقات الاجتماعية الاقتصادي

ة الوسيط بين هوسيعزوها "ماركس" إلى الدولة، وأضيق لكون المجتمع المدني عند هيغل 

 الأسرة والدولة، ومن ثم لا يشمل جميع العلاقات والمؤسسات قبل الدولة.

 (10)المعاصرينفالمفهوم الهيكلي للمجتمع المدني عنصر جذب لمنظري الديمقراطية 

وإلى عدم  ،ويرجع هذا إلى تأسيسه على سلسلة من الوسائط بين الدولة والفرد من جهة

التخلي نظريا  عن البنى العضوية المشاركة التي لا يغترب فيها الأفراد عن الجماعة بل إلى 

 المجتمع المدني الحديث من جهة ثانية.من مكونات  مكونا  اعتبارها 

 أنيلية في جميع مستوياتها، يرى سياق نقده للمثالية الهيغ وفي ماركسفي حين أن 

صه في مجموع العلاقات المادية خالمجتمع المدني باعتباره الأساس الواقعي للدولة، حيث ش

                                                            
أحمد شاكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه ( 9)

 .21، ص.2000( 37)
 .5ص. ،1989مصطفى أعراب، محمد الهيلالي، ما هو المجتمع المدني ؟، مطبعة أميريال ( 10)
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ن المجتمع معتقدات، وبتعبير آخر فإ أوللأفراد في مرحلة عودة من مراحل ونظم حضارة 

جتماعية قبل نشوء الدولة فهو يشمل الحياة الاالمدني عند ماركس هو مجال للصراع الطبقي، 

الدولة، وبوصفه مستوى تطور العلاقات الاقتصادية يتطابق  أوويحدد المستوى السياسي 

مستويي البنية الفوقية تية، وبشرط ضة مع البنية التحالمجتمع المدني إذن في المعالم العري

 الإيديولوجية والمؤسسات السياسية.

الإيطالي "أنطونيو  جدي على يد المفكرالماركسية لتطوير  خضعت الأطروحة لقد

إذ ينظر إلى  .(11)غرامشي" ولاسيما مفهومه للمجتمع المدني والذي يعارض تنظير ماركس

 آخرتنقسم بدورها إلى مجتمع مدني و التيالمجتمع المدني باعتباره جزءا  من البنية الفوقية، 

، ووظيفة الثاني )الدولة( السيطرة ةة والإيديولوجييقافالهيمنة الثتميزه  سياسي، وظيفة الأول،

والإكراه، فالجديد في التصور "الغرامشي" للمفهوم هو أن المجتمع المدني ليس مجالا 

  .(12)للمناقشة الاقتصادية كما أبرز هيغل وماركس، بل مجالا للتنافس الإيديولوجي

دني خاصة في انفصاله عن لقد مكننا التصور الغرامشي في فهم مكانة المجتمع الم

دعم ب يتسمالجهاز القهري للدولة وعن المؤسسات الاقتصادية للمجتمع، حيث إن ميدانه 

، وتقوم استراتيجية (13)ومنازعة فرص الهيمنة عن المؤسسات الثقافية، والأنشطة المجتمعية

رأسمال  هذا الجهاز على الهيمنة الإيديولوجية بواسطة المثقف العضوي أو الجمعي لإنتاج

رمزي مضاد يستعان فيه بمؤسسات الحزب والمدرسة والكنيسة والإعلام كما يسميه 

  .(14)غرامشي بحرب المواقع

من البنية التحتية ويظهر أن غرامشي قد منح الإيديولوجيا طابعا فعالا من خلال نقلها 

سجم وروح إلى البنية الفوقية لتوفير فضاء أرحب وإخراج التصور الماركسي نحو أفكار تن

فصل الحقول  إلى Jürgen Habermas "هابرماس" فيه يذهب الذي الوقت العصر، في

 الاجتماعية والثقافية عن الحقول السياسية والاقتصادية.

                                                            
 .185، ص.1975جان مارك بيوتي، فكر غارمش ي السياس ي، ترجمة جورج طرابيش ي، دار الطليعة، بيروت ( 11)
 .116حسان محمد شفيق، "الملامح العامة لعلم الاجتماع السياس ي"، مطبعة جامعة بدر، ص.( 12)
 .38، ص.2001 ،10كريشان كومار، حول مصطلح المجتمع المدني، مجلة الثقافة العالمية، عدد ( 13)
 .27، ص.2001، 37، ع4عمر البرنوص ي، مفهوم المجتمع المدني، مجلة فكر ونقد، س( 14)
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فإذا كان المجتمع المدني حسب "ماركس" يتطابق مع البنية التحتية، فإن تحديد 

الفوقية يؤدي حتما  إلى تعديل حاسم  "غرامشي" للمجتمع المدني من البنية التحتية إلى البنى

ومن ثم العلاقات المتبادلة بين البنية التحتية والبنية الفوقية، فهو يوافق  في العلاقات الجدلية

ماركس رأيه حين يقول إن المجتمع المدني هو "مسرح التاريخ" لكن المسرح لم يعد في 

 .(15)البنية التحتية بل أمسى في البنية الفوقية

هدف بة غرامشي تتجه اتجاها  ثوريا ، فتكوين مؤسسات خاصة للطبقة العمالية إن نظري

 .(16)إكتساب الهيمنة المضادة مجرد أمر مرحلي ذو سمة أداتية

 في ذلك إن مفهوم المجتمع المدني مطبوع بخاصية التضامن، والتواصل الحر، شأنه

دأ قد يهدد الكينونة الذاتية شأن المواقف القهرية والبيروقراطية للدولة التي تعمل وفق مب

 .(17)للمجتمع المدني

أن المجتمع المدني يجد مرجعيته بالأساس في الفكر السياسي  هو ما يمكن ملاحظتهف

استنادا  إلى "هيكل" و"غرامشي" و"هابرماس" خاصة في  18و 17الحديث في القرنين 

 ثم Baruch Spinoza بالهولندية لوك" و"سبينوزا"جون كتابات فلاسفة أمثال "هوبز" و"

ن ما ميز هذه المرحلة ارتباطها بنظرية العقد الاجتماعي التي ظهرت روسو، وأ جون جاك

كن من في إطار المجتمع البورجوازي الذي حل بعد انهيار المجتمع الإقطاعي، حيث قدم ليم

، انحرية الإنسدحضت نظرية الحق الإلهي في السلطة المقيدة ل هدم مقومات مجتمع القداسة،

ت لقطيعة سياسية وأفق فكري وثقافي يستمد مشروعيته من طبيعة القيم التي جاء أسس وبذلك

 :  (18)بها حيث تتمثل فيما يلي

قيمة الفرد وما تعنيه من مضمون حقوقي وسياسي يكفل الحق في الحياة والفكر  -

 والملكية. 

                                                            
 .185، ص.1975جان ماك بيوتي، فكر غرامش ي السياس ي، ترجمة جورج طرابيش ي، دار الطليعة، بيروت ( 15)
 .45، ص.2009يدر، طبعة فرانك أدولف، المجتمع المدني النظرية والتطبيق السياس ي، ترجمة عبد السلام ح( 16)
 .39كريشان كومار، حول مصطلح المجتمع المدني، المرجع السابق، ص.( 17)
 .23عمر البرنوص ي، مفهوم المجتمع المدني، مرجع سابق، ص.( 18)
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نونية الضرورية لتأسيس لتزام بالمقتضيات الأخلاقية والقاقيمة المجتمع وتكمن في الا -

 الجماعة.

ف المجتمع بها وعد الحقوق الناتجة ااعتربقيمة الدولة وسيادتها، وهذا لا يتأتى إلا  -

 عنها مشروعة ومقبولة.

أساسها تأهيل الشعب  علاقة جديدة بين الشعبمن إرساء  انطلاقا   مجتمعالإن إعادة بناء 

نه ما كان إ، حيث لتي تحول دون بلوغ هذهالعراقيل الضمان نهضته وتقدمه، والتغلب على 

 من المصطلحات، والمفاهيم ببروز عددلهذا المجتمع لينفصل عن النسق العام الذي تميز 

ذات الصلة من قبيل: الدولة والأمة والمواطنة والديمقراطية والحرية والتنوير  الجديدة

 والنزعات الدستورية والجمهورية والفرد.

نه لا والصيغ التي قدمت في شأ المجتمع المدني تشكل مفهوم مسار فإن ،المقابلفي 

فجملة التحليلات ركزت على عنصر استقلالية المفهوم  تخلو من الإلتباس المتعلق بطبيعته،

المعنى  في لأزمة يؤسسلهذا المجتمع وهذا ما  كبديل هالمجتمع السياسي، وتقديم عن مفهوم

موض والهلامية، لأنه يفتقر إلى التعيين ويحيل على طابع الغ ،المجتمعفي ماهية و

بمعنى أن هذا المجتمع لن تحققه إلا "طبقة" مهيمنة أو تحالف طبقي مهيمن يجد  (19)،الطبقي

، ومن خلال ذلك نشير (20)جتماعي الذي يحقق سيطرتها للطبقيةفي هذا المجتمع الفضاء الا

طبيعة ومكونات هذا إليه سابقا  خاصة من حيث  تأشر كماإلى وجاهة تصور "هيغل" 

يحتضن ما تبقى من موضوعات لم تحظ بأي  المجتمع وليس غاياته، لكون المجتمع ميدانا  

في غياب  (21)عيارية والبلاغيةالأغراض المميدانا  مفيدا  لبعض  يصبحبمعنى أن  ،اهتمام

نتقائية أو نفعية اومشروع من شأنه أن يؤدي إلى تبني تصورات  ،نسق فكري متكامل واضح

قد تزيد من الوضع غموضا ، وتعقيدا  حين يتم استحضار هذا المفهوم بإيجاد صور له خارج 

ن السياق تعلق بأفضلية حضارة على أخرى ولكالموقف هنا لا يف (22)سياقه الحضاري

                                                            
 .34، ص.1990، 12فالح عبد الجبار، الديمقراطية المستحيلة... الديمقراطية الممكنة، مجلة الفكر التقدمي، عدد ( 19)
 .153، ص.1995، 2حمد سليمان، المجتمع المدني والدولة في الوطن العربي، مجلة الطريق، عدد م( 20)
 .40كومار كريشان، حول مصطلح المجتمع المدني، مرجع سابق، ص.( 21)
 .82، ص.1990، 66، ع6سعيد بنسعيد العلوي، المثقف العربي واستراتيجيات التنمية، مجلة الوحدة، س( 22)
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ساهمت في نموها  وميكانيزماتهايفرض ذاته بحدة إذ أن الظاهرة السياسية العربية  المعرفي

الغربية الأوروبية  كومة في ظاهرها وباطنها بالقداسة، والظاهرةمح هاوتشكلها حيث أن

جاءت لرفض نظرية الحق الإلهي في السلطة وهذا مؤشر من بين مؤشرات عدة تجعل 

الليبرالي داخل التجربة والمجال الإسلامي مسألة  من المنظورالحديث عن المجتمع المدني 

لا يعني عدم وجود معالم هذا المجتمع  والمنزلقات النظرية، وهذا المخاطر تشوبها بعض

المجتمع المدني وفر الحوافز الحضارية في وإنما الأصل في كون داخل التجربة الإسلامية، 

عكس الحضارة الإسلامية التي كانت الدولة فيهاعاملا لبروز المجتمع  أوروبا لميلاد الدولة

 المدني.

مجال سياسي أيضا ، لكونه ] :المجتمع المدني في فكر غرامشي نإوجوهر القول 

، فالجسد الاجتماعي تشد بعضها إلى (23)[ن الإيديولوجيات المختلفة وانتشارهايفضاءا  لتكو

التي تقع  «الأهلية»بعض تلك المساحة التي تحتلها الأنشطة والمبادرات الفردية الجماعية 

مية لدولة الرسوالأجهزة ذات الطبيعة الاقتصادية البحثية، من جانب وأجهزة االمؤسسات 

يمثل في نهاية التحليل ]المجتمع المدني حسب النظرة الغرامشية ومؤسساتها من جانب آخر، ف

  .(24)[رابطة للصراع حول التوجه الفكري الثقافي أو الإيديولوجي للمجتمع في كليته

وعلى هذا النحو يقول غرامشي في أحد النصوص الهامة من دفاتر السجن )ما نستطيع 

أن الأول يمكن أن يدعي  .حتى هذه اللحظة هو تثبيت مستويين فوقيين أساسيين أن نفعله

والمجتمع السياسي أو « خاصة»تسمى  ماهو مجموع التنظيمات التي غالبا   المجتمع المدني

تلك  إلى« الديمقراطية في أمريكا »في كتابه  يشير دي توكفيل سفي حين أن ألكسي (25)الدولة

من الجمعيات والنوادي التي ينضم إليها المواطنون بكل عفوية، وربط السلسلة اللامتناهية 

ضمان الحرية السياسية بالقوانين والعادات أي الوضعية الأخلاقية والفكرية للشعب، ومن هنا 

                                                            
( 23)Reger Gérard Shwartz enberg: sociologie politique, Ed Martchestien, 1997, p.92. 

على ضوء « قضايا المجتمع المدني العربي» عبد القادر الزغل، مفهوم المجتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبية في ندوة ( 24)

 .51، مركز البحوث، ص.1992أطروحة غرامش ي، القاهرة 
 .78عادة الإعتبار لمفهوم المجتمع المدني، مرجع سابق، ص.كريم أبو حلاوة، إ( 25)
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المواطنة كمكانة قانونية باعتبارها مجموعة أدوار اجتماعية ومجموعة و تبرز أهمية المدنية

 .(26)من الصفات الأخلاقية

لابد للمجتمع من عين فاحصة ومستقلة، ]يعيد مقولة مفادها « توكفيل» ما خلص إليه 

هذه العين ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة، التي تقوم على 

 .[التنظيم الذاتي، وهي الضرورة اللازمة لتقوية الثروة الديمقراطية

ة مفهوم المجتمع المدني في إطار الحضارة تعدد وغنى المساهمات في صياغ ورغم 

 :(27)التالية العناصر فإنه مكننا من التوصل الىالغربية، 

المجتمع المدني رابطة اختيارية يدخلها الأفراد طواعية، ولا تقتصر عضويتها على  -أ

قادرة على  أنهاالإجبار، أي ينضم إليها الأفراد بمحض إرادتهم الحرة وإيمانا  منهم على 

 اية مصالحهم.حم

ة، الطبقات المجتمع المدني يشمل العديد من المكونات من بينها: المؤسسات الإنتاجي -ب

تحادات المهنية، النقابات العمالية، الروابط الدينية والتعليمية، الا الإجتماعية، المؤسسات

 جتماعية.والأحزاب السياسية، الثقافية والا

وحدته وأدائه بستقرار المجتمع المدني وتمتعه لامهمين الدولة أو المجتمع السياسي  -ج

 لوظائفه.

قائمة في المجتمع المدني دولة ديمقراطية الليس من الضروري أن تكون الدولة  -د

ولكنها في كل الأحوال دولة غير مطلقة السلطة تخضع في أداء مهامها لقواعد عقلانية، 

تطور تاريخي طويل  نتيجة أون المواطني المنتخب منبرلمان السواء وضع هذه القواعد 

 من الإداريين ذوي الخبرة والمعرفة. مجموعةأشرف على تطبيقها 

وانتقال  آليات الحكم حدوده تتمثل في توسع بعض تتخطىللمجتمع المدني إمتدادات  -هـ

 سواء كانت هذه العناصر هي المؤسسات الإنتاجية  ،من المجتمعاتتأثيرها إلى غيرها 

                                                            
 .311محمد كرو، المثقفون والمجتمع المدني في تونس في الأنتلجنسيا العربية، المثقفون والسلطة، منتدى الفكر الضريبي، ص.( 26)
 .25-24أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.( 27)
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تحادات المهنية والنقابات العمالية، وحتى الإيديولوجيات التي تماعية، أو الاجأو الطبقات الا

 ها.يبلورتها جماعات اجتماعية معينة في ذلك المجتمع ومثقف

النواحي  في من حيث المبدأ مؤسسات المجتمع المدني تتمتع باستقلالية نسبية -و

تجسد معنى قدرة أفراد  فهيالإدارية والمالية والتنظيمية عن الدولة، ومن هذا المنطق 

 .المجتمع على تنظيم نشاطاتهم بعيدا  عن تدخل الدولة

ا   المجتمع المدني: خصائصه وعلاقته بالدولة: -ثانيا

المجتمعية من حيث خصائصها القائمة على مؤشرات الرقي والتطور  التنظيمات تتباين

ا يلي سنحاول الوقوف عند أو التخلف وكذا من حيث تأثيرها وطبيعة علاقتها بالدولة، وفيم

  أهم هذه الخصائص وطبيعتها.

 إشكالية التلازم أو الإنفصال عن الدولة: -ب

قامت  في العالم العربي، 19والقرن  يالغربالمجتمع حدود القرون الوسطى في  إلى

الدولة القديمة على التوحد والانصهار بين الدولة السياسية والمجتمع المدني اللذان لم ينفصلا 

التمييز بين  ورفض ،ما هو سياسي وثقافي وديني من جهة إلى ذلك باسبأ من ولعل (28)بعد

ية من مزجها بين العام ، باعتبار أن مشروعية سلطتها متأتالسلطة والمجتمع المدني

والخاص، ثم هناك سبب اقتصادي يرجع إلى اقتراح السلطة السياسية بالسلطة الاقتصادية 

 من جهة ثانية.

"المجتمع المدني" ليدل على المجتمعات التي  مفهوم استخدمالنهضة وفي عصر 

 مما ،الدولةو تجاوزت حالة الطبيعة، والتي قامت على أساس عدل اجتماعي بين الأفراد

أنه من  كمايعني أن هذا المفهوم إرتبط في نشأته وتطوره بميلاد الدولة الحديثة وتطورها، 

نما هما مجالان مدني مع إقصاء وإلغاء تأمين الدولة وإغير المنطقي التفكير في المجتمع ال

 ن كان يبدو للوهلة الأولى تباعد بينهما.مرتبطان تماما  وإ

                                                            
 .33المرجع نفسه، ص.( 28)
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أو عزل إحداهما عن الخر، إذ أن  ،فالملاحظ أنه لا يمكن الفصل بين المجتمع والدولة

المعيارية الصيغة  الأول على الأقل يتطلب إطارا  سياسيا ، وقانونيا  يمنح متطلباته الأساسية

رتباط وسرعان ما أصبح هذا الا ،(29)المؤسسية التي تتمثل في الحقوق والحرية وحكم القانون

 .يتفكك لكون الدولة أصبحت تتميز عن المجتمع المدني، حيث أصبح كل كيان قائم بذاته

ينة في وتعود البدايات الأولى لهذا التمايز إلى بداية القرن الثامن عشر، حيث نجدها متبا

)ثروة الأمم( حيث بات المجتمع المدني  «آدم سميت»و ()روح القوانين «مونتيسكيو»عملي 

يقسم فيه العمل وتنتج فيه الثروة والتعاقد والتبادل بصورة مستقلة عن  ا  في هذا التصور ميدان

ي الميدان السياسي، حيث إنه المحدث لهذا الأخير لكون المجتمع المدني في المنظور السياس

« سميت» في نظر الليبرالي هو مجتمع بورجوازي ناشئ، وبناء على هذا فالمجتمع المدني 

يسبق الدولة من الوجهة المنطقية، ويتمحور حول السوق وآلياتها الطبيعية، الناظمة في حين 

أن الدولة نتاج المجتمع المدني، وأن كل مجتمع مدني محدد ينتج دولته « مونتيسكيو» يرى 

 وبالتالي فإن تنوع النظم السياسية ناتج عن تنوع المجتمعات.المميزة، 

الغاية في الحياة الأخلاقية فأما هيغل فيرى أنه لابد من إنقاذ المجتمع المدني من نفسه، 

لأنها  فحياد الدولة في هذه الحالة واجب،هي التي تنظم المجتمع المدني وتضبطه ووفقا  لذلك 

فهو بذلك يركز على دولة  (30)ل خصوصية المجتمع المدنيهي التي تفرض الشمولية في مقاب

موحدة لبناء أمة وهنا نفهم لما نزع القداسة عن المجتمع المدني، حيث أصبحت الدولة في 

ويقترح أن تكون الدولة هي الإطار القوي القادر على  (31)،نظره المجسدة للحرية والعقل

أن القيمة التي يملكها الإنسان مستمدة من  تحقيق هذه الغاية وإلا ساد الصراع والتمزق لكون

منطلقا   ،الدولة والأفراد مجرد نتاج لها، وبذلك إستهزأ هيغل بدولة الحاجة والتعاقد والإنتاج

من كون الدولة هي التي تحقق المجتمع المدني، ورافضا  التعاقد الذي يفيد أن المجتمع المدني 

الدولتية للمجتمع المدني، واعتبر الرؤية « ماركس»نتقد ايؤسس الدولة، وعلى خلاف ذلك 

                                                            
نيراتشاندهوك، أوهام المجتمع المدني ترجمة عبد الحميد عبد العاطي، القاهرة، ] مصر[: مركز المحروسة للنشر والخدمات ( 29)

 .71، ص.2009الصحفية والمعلومات، طبعة الأولى 
 .71نيراتشاندهوك، المرجع السابق، ص.( 30)
 .37، ص.1998ز الثقافي العربي، الطبعة السادسة عبد الله العروي، مفهوم الدولة، المرك( 31)
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أن المجتمع المدني هو القاعدة  منشئ للمجتمع المدني، بل العكسأن الدولة ليست السبب ال

باعتباره  (33)من هنا أصبحت الدولة تجسد نظام العقل (32)التي تحدد طبيعة البنية الفوقية

قي وهو بذلك يتطابق عنده مع مفهوم الأساس الواقعي للدولة لكونه يشكل مجالا  للصراع الطب

 البنية التحتية.

عن اندثار المجتمع المدني نفسه مع تفكك الدولة الحديثة وهو  عبر الفكر الماركسي

من خلال ثوابته القائمة على زوال الدولة بحصول ثورة البروليتارية، توأمها السياسي، 

تفاء الصراع على المصالح، بمعنى كنتيجة طبيعية لإنهاء الصراع الطبقي، مما يؤدي إلى إن

في حين أن  .(34)ذوبان الدولة في المجتمع مما يؤدي إلى زوال الحاجة إلى المجتمع المدني

صادية كما أبرزه كل من يرى أن المجتمع المدني ليس مجالا  للمنافسة الإقت« غرامشي»

يؤكد وعي مجالا  للتنافس الإيديولوجي، الشيء الذي  باعتباره ،«ماركس»و« هيغل»

التي تضيف إلى آليات القمع )الجيش،  ةبخطورة مؤسسات الدولة الإيديولوجي« غرامشي»

، القوانين...( طرق الإقناع والإعلام والتعليم... وبذلك فالمجتمع المدني مجالا  سياسيا  الشرطة

ن أيضا  وليس مقتصرا  على الإقتصاد فقط، فهو ذلك المجال الذي تهيكله المؤسسات، وتتكو

فيه الإيديولوجيات المختلفة التي تشد الجسد الاجتماعي بعضه إلى بعض مما يجعل علاقات 

أنطونيو »المجتمع المدني بالدولة تأخذ معاني جديدة ومتسعة مع المفكر الماركسي الإيطالي 

 «.غرامشي

رغم ذلك يبدو أن المجتمع المدني على ضعف مجال تحركه واشتغاله يلتحم بالأدوار 

تسعى لتقوية نفوذها وفرض سيطرتها على مؤسسات  التي ،التي تلعبها الدولة الكبرى

على مستوى  ا  تقوية مركز المجتمع المدني يشكل تنافس ،المجتمع المدني، لأن في نظرها

الشرعية للدولة، فهي بذلك تسمى السلطة السياسية الساهرة على حفظ مؤسسات الدولة، 

                                                            
-122مرجع سابق، ص. -المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف-مستقبل المجتمع المدني في المغرب أحمد شكري الصبيحي،( 32)

123. 
للدراسات والنشر،  مربرت ماركوز، العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية الإجتماعية، ترجمة فؤاد زكرياء المؤسسة العربية( 33)

 .204، ص.1989الطبعة الثانية 
 .123مرجع سابق، ص. -المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف-مستقبل المجتمع المدني في المغربأحمد شكري الصبيحي، ( 34)
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ة الداخلي والخارجي، من خلال مضامين الوثيقة وحماية حقوق الإنسان، وأمن الدول

  .الدستورية والمواثيق الدولية، فالعلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني يطبعها الصراع

ن فكرة الفصل بين المجتمع المدني والدولة كان التأكيد يجري عليها إجوهر القول، 

 ا المفكر أو ذاك، أو هذه النظرية بتقديم طرفي المعادلة أحدهما على الخر في رؤية هذ

ستجابة لما يتطلبه الواقع، وما يثار اليوم من ضرورة الفصل التام بين الدولة اأو تلك 

والمجتمع المدني ومقابلة إحداهما بالخر ليس إلا واحد من الأساطير الإيديولوجية للفكر 

. وهذا (35)رحلة من مراحلهاالسياسي الغربي، وهي واهية بالنسبة لتاريخ الرأسمالية في كل م

في  ،ما يتجلى في استمرار الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لا الحصر

 للدفاع عن مصالحها. آلياتصناعة الرأي العام لخدمة سياساتها وتوظيفه وفق 

ت ستورداإن إشكالية علاقة الدولة بالمجتمع تأخذ أبعادا  أخرى في ظل الدولة التي 

ختلافات السائدة بشأنه، والتي تتسم بالتوتر والغموض والقطيعة مفهوم المجتمع المدني، والا

ختفاء افي بعض الأحيان، وهذا المعطى يثير عدة تساؤلات من قبيل الحديث عن أسباب 

ما يقودنا إلى  وهومفهوم المجتمع المدني وأسباب إحيائه في مقدمات التداول المعاصر 

 .المواليالفرع الحديث عنه في 

 الفرع الثاني

 إحياء مفهوم المجتمع المدني: مقومات التداول المعاصر

ختفاء مفهوم المجتمع المدني من التداول من الأسباب غير الواضحة، ولعل اتعد مسألة 

ختفاء وبالرغم من محاولة فهم من جديد له أسباب تبدو أقل غموضا  من أسباب الا إحياءه

ه لا يمكن تجاوزه لكونه له أهمية أساسية في مقاربة المفهوم وعليه فإننا أسباب الإختفاء، فإن

سنتحدث عن أسباب إختفاء مفهوم المجتمع المدني )أولا( وأسباب إحياء هذا المفهوم 

 . (36))ثانيا(

 أسباب إختفاء مفهوم المجتمع المدني: -أولا 

                                                            
 .125ق، ص.مرجع ساب -المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف-مستقبل المجتمع المدني في المغرب أحمد شكري الصبيحي،( 35)
الشامي الأشهب يونس، المجتمع المدني وإشكالية التنمية السياسية بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون، جامعة محمد ( 36)

 .45ص. 2013/2014الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويس ي، الموسم الجامعي 
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كونه اختفى من المعاجم ل لقد طبع مفهوم المجتمع المدني الجمود خلال القرن العشرين

أشار إلى أن مفهوم المجتمع  حين" Keane. وهذا ما ذهب إليه "(37)ومن النقاش الفكري

ثم عاد بشكل تدريجي خلال  ،سنة 150المدني اختفى من الحياة السياسية والفكرية لأزيد من 

يتداوله أواخر القرن الماضي بعد الإنفتاح الذي واكبته تحولات الأنظمة السياسية فأصبح 

 .(38)السياسيون ورجال الإعلام ورجال الفكر

أما فيما يخص التراث الثقافي الغربي فقد وقع إحياء مفهوم المجتمع المدني في القرن 

 . (39)17كان عليه في القرن عد التحولات التي عرفتها أوربا، كما م خصوصا  ب18

معنى  اكتسبديدة، حيث لقد مكننا إكتشاف مفهوم المجتمع المدني في وقائع تاريخية ج

"التقليد الليبرالي"، ومختلف عن تصور "هيغل" مختلف عن "المجتمع البورجوازي" في 

لتنقل  والذي لخصه في مفهوم "نظام الحاجات" باعتباره نظاما  للعمل الإجتماعي، ونظاما  

 إذ لم ي"السلع المرتبطة باقتصاد السوق، وكون المعاني الجديدة مختلفة عن "التقليد الماركس

 يعد يتضمن الإقتصاد حسب ما ذهب إليه "هابرماس".

إن التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني لا يلغي كون هذا المصطلح سقط في دائرة 

انصراف تفكير ، وذلك بسبب 19الإهمال وعدم الإستعمال خصوصا  في منتصف القرن 

 .(40)ة الصناعية التي شهدتها أورباالفلاسفة للنتائج الإجتماعية والسياسية للثور وانتباه

وأسهمت  ومن بين المنعطفات المهمة التي عرفها المجتمع المدني في القرن العشرين

مفاهيم جديدة من قبيل "القومية" و"البروليتاريا" بالنسبة للفكر الإشتراكي،  ولادةفي تطوره 

                                                            
لتاريخ النقدي للفكرة، ترجمة: علي حاكم صالح، حسن ناظم، مراجعة فالح عبد الجبار، جون إهرنبرغ، المجتمع المدني، ا( 37)

 .316، ص.2008المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى 
، 2005(، الطبعة الأولى 6محمد الغيلاني، محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات الإستقلالية، دفاتر وجهة نظر )( 38)

 .300ص.
عبد القادر الزغل، "المجتمع المدني والصراع من أجل الهيمنة الإيديولوجية في المغرب العربي" في المجتمع المدني في الوطن ( 39)

العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، مركز 

 .438، ص.2001لطبعة الثانية يناير دراسات الوحدة العربية، بيروت، ا
( 40)Thomas Carothess : civil society Foreign policy n° 117 ( Winter- 1999-2000). 
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اسية التي تمثل "أصبحت الدولة خصوصا  في القرن العشرين هي الوسيلة الأس هاوبفضل

 .(41)الرأي العام وهذا ما ذهب إليه "شارلز تايلور"

إختفاء المجتمع المدني ظهور لغة سياسية جديدة  وإذا ما أخذنا بفكرة أن من بين أسباب

لا يمكننا أن نفسر ضموره  همفاهيمي يعكس مرجعية إيديولوجية معينة، فإن معجمتستند إلى 

ي هيمنت على مفهوم المجتمع المدني بمفاهيم أخرى من بانتشار المصطلحات الماركسية الت

قبيل الصراع الطبقي ومفاهيم البنية الفوقية والتحتية، وليس ذلك راجع إلى إخفاق دولة الرفاه 

لأنه أعاد النقاش بين مكون الدولة والمجتمع وعلاقتهما بمفهومي الإستهلاك والسيادة" وهذا 

 الذي قدمه "فرانسوا رانجوان" والذي يعكس فرضيتين:ما يجعلنا نميل إلى اعتماد التفسير 

من العلاقات المعقدة بين المجتمع  بالانتقال: نقد مفهوم المجتمع المدني وذلك الأولى

المدني والدولة إلى تحليل ودراسة علاقات السلطة التي تعد جزء لا يتجزأ من علاقة المجتمع 

 . (42)المدني والدولة

انون ظهرت وقد تؤدي للتشكيك في مصداقية الحديث عن مجتمع مسألة دولة الق الثانية:

 .(43)غير سياسي

النصف الأول من القرن العشرين إختفى مفهوم المجتمع المدني من دائرة من بداية 

الإستعمال خاصة في العلوم الإجتماعية والسوسيولوجيا، وذلك نظرا  لبروز قضايا جديدة 

على سبيل المثال "التدرج في هذه المرحلة على الإنتاج الفكري 

، السلطة/القوة، الطبقات الإجتماعية، أما فيما يخص Estratification Socialجتماعي"الا

حقل علم السياسة فقد اندرج الإهتمام حول مواضيع تهم دراسة الدولة أو المجتمع السياسي، 

 .(44)نتخاباتالأحزاب السياسية، المشاركة السياسية في الا

                                                            
 .52-51مصطفى أعراب، محمد الهلالي، "مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي"، مرجع سابق، ص.(  41)
اس ي في: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، إلهام كلاب، "تعقيب على مداخلة عبد الباقي الهرم( 42)

 .106، ص.2001بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الطبعة الثانية يناير 
 .98-97، ص.2001يناير  –لطبعة الثانية ا –بيروت  –عبد الباقي الهرماس ي، المجتمع والدولة في الممارسة السياسية الغربية ( 43)

( 44)Ben Jamin Arditi: Les soulèvements n’ont pas de plan, ils sont le plan : performatifs politiques et médiateurs 

fugaces-site Raison Publique.fr- Mardi 29 avril 2014- p.11. 
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وضوع الذي نحن بصدده، تناول أحد الباحثين الأسباب التي أدت إلى وارتباطا  بالم

 منتصف القرن التاسع عشر، أهمها: ذاختفاء مفهوم المجتمع المدني من التداول من

 .مفاهيم جديدة ظهورفي  أسهمالذي  الفكر السياسي الإشتراكي  -

 مع المدني والدولة.المنظومة الغربية كانت في حاجة إلى التعايش والتفاهم بين المجت -

 تثبيت وترسيخ مؤسسات المجتمع المدني كواقع وحقيقة مسلم بها. -

 تطور الهندسة الدستورية والقوانين جعلا من المجتمع المدني معطى لا يقبل النقاش. -

 خوفا  أوربا الشرقية بعد إختفاء طويل  فيلقد أعيد إحياء فكرة المجتمع المدني خاصة 

من  السائدة وقتئد، فكان إشعاعه المرحلة كقوة لمقاومة الدولة الشموليةفي تلك  الباحثينمن 

، لاسيما في أوساط ما نتحدث عن مفهوم أو مصطلح، لا أشياء ملموسة جديد في أوربا حيث

 .(45)بعد الماركسية والتي اعتبرته مخرجا  من أزمتها الإيديولوجية

المجتمع المدني، خاصة في  هوممفات القرن الماضي أعيد إحياء يات وسبعينيوفي ستين

"سياق صراع الشيوعية الأوروبية مع النظام الستاليني" في "الإتحاد السوفياتي والمنظومة 

الإشتراكية" وكان الهدف من ذلك شق طريق خاصة بالشيوعية في "أوربا الغربية يختلف 

أعيد إحياءه مرة عن رأسمالية الدولة وديكتاتورية الحزب الشيوعي في الدولة الإشتراكية" و

ات القرن الماضي وذلك في سياق محاولة الفكر الماركسي البحث عن مكان يثانية في ثمانين

  .(46)له في هذه المناقشة

يشير العديد من الباحثين إلى كون فكرة المجتمع المدني لها تاريخ طويل في النظريات 

عوا على كون إحياءه جاء السياسية لكن ذلك يكتنفه بعض الغموض، ولكن العديد منهم أجم

. ففي (47)ليتناسب مع مجموعة متنوعة من الإحتياجات الإيديولوجية، والفكرية، والعملية

العقد الأول لما بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن لمفهوم المجتمع المدني دور بنيوي في 

                                                            
 .224ص.  -2011- المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة السادسة - دراسة نقدية -المجتمع المدني  عزمي بشارة،( 45)
 .200المرجع نفسه، ص.( 46)

( 47)Gordon Marchal: dictionary of sociology- (sociology of development) oxford university press second edition 

1998-p27.  
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 Isiah"ات" القرن الماضي خاصة: يأدبيات منظري الليبرالية السياسية خلال "خمسين

Berlin" "Karl Popper" "Jacob Talmon الذين كانوا يدافعون عن الليبرالية "

 والحرية الفردية.

إن إحياء مفهوم المجتمع المدني نشأ ضمن جهود الطبقة المثقفة خاصة في "أوربا 

اهتمام لتفادي احتكار دولة الحزب هناك مقرطة "الإشتراكية القائمة" حيث كان دالشرقية" ل

فالمبتغى الأساسي بالنسبة للمنظرين الاجتماعيين لما بعد الحرب، تجلى  .(48)ط السياسيللنشا

في إبراز الشروط الإجتماعية التي تعزز أو تدعم مؤسسات الديمقراطية الليبرالية، ومصادر 

 القوة أو الضعف في الأنظمة السياسية الديمقراطية.

يد للمجتمع المدني لا ينبغي أن يقتصر إن حديثنا عن الأسباب التي أدت إلى البروز الجد

سباب عن البحث في محدداتها العامة، وإنما يتطلب الأمر ضرورة التفصيل في هذه الأ

 والمحددات وسياقات بروزه. 

 

 

ا   أسباب إحياء مفهوم المجتمع المدني: -ثانيا

لم وذلك شهد العقد الأخير من القرن العشرين انتصارا  مفاجئا  للمجتمع المدني حول العا

تزامنا  مع الإنهيار غير المتوقع للكتلة الشيوعية، وإلى بروز مفاهيم جديدة تعنى بالديمقراطية 

من  ذلك الإهتمام بالدولة وما واكب، وبالموازاة مع ذلك ظهر (49)خاصة في دول العالم الثالث

ي أصبح يهتم نها ثورة حقيقية لدى المثقف الذع وأشكاله التعبيرية، إالمجتم بممارسة إهتمام

جتماعية بدل أكثر بالمحور الأفقي من خلال الإهتمام بالنسق الإجتماعي والممارسة الا

                                                            
خ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح، حسن ناظم، مراجعة فالح عبد الجبار مرجع ، التاريالمجتمع المدنيجون إهرنبرغ ( 48)

 .371سابق، ص.
( 49)Sung Ho Kim :Max wiber politics of society - Cambridge university press- sept 20119-, p.2. 
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، إن هذا التغير في زاوية الرؤية (50)الإهتمام العمودي المتجه نحو "الأعلى" السياسي الدولتي

 مرتبط بثلاث حركات.

ة مرتبطة بتكوين هذا أطروحة الدولة القوي وإعلان نهايةنهاية المعسكر السوڤياتي  -1

 المعسكر.

جتماعية حيث فرُض المجتمع كموضوع مركزي للتحليل التجربة الابروز  -2

 جتماعية مستقلة.اوكموضوع تاريخي في مقدوره أن يصبح قاعدة لحركات 

 لى المساهمة في التدبير. ونخب جديدة تتوق إ ظهور فاعلين إجتماعيين جدد -3

المجتمع المدني تطورت بفضل تطور وظائف الدولة ن منظمات ى ذلك فإبالإضافة إل

  .، التعليم وتقديم العناية الطبيةفي عدة مجالات منها ما هو متعلق بالبيئة، رعاية الفقراء

 نتيجةضعف مجال تحركه وإشتغاله  عانى منورغم ذلك يبدو أن المجتمع المدني 

الغنية، فهي تسعى لتقوية نفوذها الأدوار الكبرى التي تلعبها الدولة، لينتزع منها ثرواتها 

وفرض سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني، لأن تقوية مركز المجتمع المدني يشكل 

على مستوى الشرعية للدولة، وهي بالفعل تسمى السلطة السياسية الساهرة على حفظ  اتنافس

 مؤسسات الدولة.

ة، رغم وجود الإنسان داخل إن العلاقة الجدلية في الصراع بين المجتمع المدني والدول

بالنسبة لجوهر  هة نظر علم الإجتماع، نفس الشيءأسرة تحكمها السلطة الأبوية من وج

التمايز بين الدولة التي تقوم بالتنظيم والسهر على أمن المجتمع وأفراده والغاية من هذا 

لتنظيمات  حفظ الأمن، وإشباع حاجات ومصالح الأفراد، فالسيرورة التاريخية هيالتنظيم 

 . (51)المجتمع المدني ما هي إلا تجميع وتركيب وقاعدة أساسية لتكوين الدولة الحديثة

                                                            
لمجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق علي الكنز، "من الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الإجتماعية" في: ا( 50)

-الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية

 .214-208، ص.2001بيروت، الطبعة الثانية يناير 
، بحث لنيل شهادة الماستر في 2011اسية: دراسة على ضوء دستور محمد بنجدي، دور المجتمع المدني المغربي في التنمية السي( 51)

 .2012/2013الدراسات الدستورية والسياسية، كلية العلوم القانونية وجدة، السنة الجامعية 
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ومن جهة ثانية، فالدولة تحولت على مستوى أبعادها وتدخلاتها وعلاقاتها مع السوق 

جتماعيين، فالمجال المؤسساتي والمعياري، اظهر قصورا  يحد من قتصاديين والاوالوكلاء الا

لمؤسسات الدولتية، ويقيد طريقة مشاركة المواطنين، ويؤثر على مصداقية فاعلية ا

الثلاثة الأخيرة شهدت إحياء مصطلح المجتمع المدني ليشير  المؤسسات الديمقراطية، فالعقود

ختيارية القائمة في معظم المجتمعات المعاصرة، مثل إلى مجموعة التنظيمات الطوعية والا

ة واتحادات رجال الأعمال، وكان لأحداث أوروبا الشرقية الفضل النقابات المهنية والعمالي

في تسليط الأضواء على دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي، فإن أزمة دولة 

الرفاه في أوروبا الغربية قبل سنوات كما حدث في أوروبا الشرقية هي التي أدت إلى إحياء 

 .(52)مفهوم المجتمع المدني من جديد

أن تعرض لعقود طويلة من بعد  إشعاعه وإنتشارهاد مصطلح المجتمع المدني لقد أع

مع تظاهرات المجتمع المدني في بداية السبعينات من القرن الماضي في  ءهحياإ وتم، الإهمال

 أشكالا اتخذتإحياء المجتمع المدني  فمسألةأوربا الشرقية ومن ثم أوروبا وباقي دول العالم، 

كانت تحمل خصائص الأمة التي أنتجتها، إلا أنها تؤكد ما هو عام  هاأن، حيث متنوعة

 ومشترك في آن واحد.

 (53)اختلفت من بلد إلى آخر وأولوياتإن هذا الإحياء إرتبط بتحديات متباينة ومختلفة، 

ظهور قضايا مهمة واهتمامات جديدة سواء بالنسبة للمواطنين أو الدولة، فالبيئة مثلا  وكذلك

الأحزاب السياسية التقليدية كانت ضمن أحزاب سياسية اتخذت  برامجم تكن جزءا  من والتي ل

 من قضايا البيئة أهدافها الرئيسية ومن بين هذه الأحزاب هناك أحزاب الخضر في أوروبا.

البرازيل والشيلي نجد أن من بين في وإذا عدنا مثلا إلى "أمريكا اللاتينية" خصوصا  

التغيرات العميقة التي عرفتها  هيالمدني  الإهتمام المتزايد بالمجتمع إلى الأسباب التي أدت

" تبنت الكنيسة قضايا متعلقة Modellin" في "Bishopالكنيسة، حيث أنه بعد مؤتمر "

                                                            
 يمكن الرجوع إلى أسباب إحياء المفهوم من جديد.( 52)

- Delve freek: Political thinking political theory and civil society, Boston, Allyn et Racon, 1997. 
 ، الساعة2015دجنبر  sy.org-www.golf (28نضال درويش، المجتمع المدني بين التهميش والتجييش، انظر الموقع الإلكتروني  (53)

22H52 .) 
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جتماعي والعدالة وحقوق الإنسان من قبل الدولة، كما أن المساهمة التشاركية بالإصلاح الا

طالبة بفرص للمشاركة في العملية السياسية، مما يؤكد لهذه الجماعات أعدت أعضاءها للم

 وجود عوامل أدت إلى تشكل ظروف وعوامل ساهمت في سياق هذه التجربة. 

في إعادة إحياء مفهوم المجتمع المدني هناك ثلاثة  أسهمت ومن بين العوامل التي

 عوامل رئيسية:

 جتماعية والسياسية.حقيقة الممارسة الا -1

 جتماعية.ت النماذج الاأزمة وتحولا -2

 إعادة الإعتبار للمصطلح في الخطابات الفكرية. -3

في حين هناك من اعتبر أن مفهوم المجتمع المدني له تاريخ غني لكنه لم ينتقل إلى 

 : (54)مركز الساحة الدولية إلا في الخمسة عشرة سنة الماضية بالنظر إلى الأسباب التالية

  نتج عن ذلك انفتاح وتحول ديمقراطي.انهيار النظام الشيوعي مما  -

 خيبة الأمل اتجاه النماذج الإقتصادية والسياسية القديمة. -

 .نتيجة التحول الديمقراطي في العمل المشترك رغم عدم الإستقرارالرغبة  -

  " في الساحة العالمية.ONGتزايد المنظمات غير الحكومية " -

قة إلى كون المجتمع المدني قامت بكثير من الد "Michael Edwards"خلص لقد 

 :(55)بدراسته ثلاث مدارس أساسية

 المجتمع المدني وعلاقته بالمجتمع ]الحياة الترابطية[. -

 المجتمع المدني كجزء من المجتمع. -

 المجتمع المدني كمجال عام. -

                                                            
( 54)Michael Edwards: Civil Society- Polity press 2009- p.2. 

 .209ص ،ي وإشكالية التنمية السياسية بالمغرب، مرجع سابقالمجتمع المدن يونس الشامي الأشهب،( 55)
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بحثنا في الأسباب التي أدت إلى إختفاء وإحياء المجتمع المدني في معرفة  أسهملقد 

جديدة مختلفة عن  دلالاتالمفهوم  واكتسابهذه الولادة الجديدة  أدت إلىعوامل التي ال

لب إهتمامات المجتمع صالتداول الحديث، مما ساعد على دخول قضايا وإهتمامات جديدة في 

 المدني. 

أثناء بحثنا عن  على ما تقدم من شروحات بناءا   إن هذه الإستنتاجات التي توصلنا إليها

تضعنا أمام ضرورة البحث في التداول المعاصر لكي  ،تفاء وإحياء المجتمع المدنيأسباب إخ

متدادات مفهوم المجتمع المدني وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب انحيط بكافة أصول و

 الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 المرجعية المعاصرة لمفهوم المجتمع المدني

 هؤكد أن ظهوريخ الفكر السياسي المعاصر في تاري تطور مفهوم المجتمع المدنيإن 

 ( لم يكن منفصلا عن الدولةهوبزتوماس كمفهوم في حلقته الأولى عن المفكر الفرنسي )

كما هو حال مفهوم الديمقراطية، بل كان مجرد تعبير عن إنتقال مبدأ السيادة )بمعنى  هوتبلور

كم الإلهي( إلى الأرض )أي الحكم الهيمنة أو السيطرة أو النفوذ( من السماء )الح أوالقدرة 

مطلقا ،  كان ديكتاتوريا   هوبزعلى أساس العقد الإجتماعي( رغم تصور الحكم الذي رافق 

 المجتمع السياسي.ب لصيقاالمجتمع المدني في هذه الحلقة الأولى  ظلوإن 
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لوله، يقتضي البحث في عنصرين عن مد النبذة الأوليةالتحول بعد إن مقاربة هذا 

يتعلق العنصر الأول بالتداول المعاصر الناتج عن إحياء المفهوم على ضوء  ،ينأساسي

علاقة المجتمع المدني  الإنفتاح على دراسةب والعنصر الثاني ،ت الجديدةالتحولات والمتغيرا

 بالديمقراطية.

 الفرع الأول

 المجتمع المدني في الفكر السياسي المعاصر

، وهذا جديدةالمدني عمليا  ونظريا  على قضايا تمع إنفتح التداول المعاصر لمفهوم المج

المعطى سيحيلنا إلى بسط أصول التداول المعاصر )أولا(، مع مقاربة إمتدادات هذا التداول 

 )ثانيا(.

 أصول التداول المعاصر: -أولا 

إعتمد مجموعة من الباحثين أثناء جردهم لأصل التداول المعاصر لمفهوم المجتمع 

من هذا المفهوم تم استعماله بشكل حديث العهد  إنمن الصيغ المتوفرة، حيث  نطلاقااالمدني 

 نقطتين: خلال

 Adam""آدم سميثأعمال "المدرسة الأخلاقية الأسكتلندية" سواء  أسهمت (1

Smith "آدم فرغسونو" Adam Ferguson "فرانسيس هاتشيسونو"Francis  

Hutcheson  الديمقراطية في كسيس دي توكفيلالكتاب " فيحيث تبلورت هذه الأفكار" "

 Associationnel"" قاربة هذه المدرسة ركزت على قدرة "الحياة الترابطيةأمريكا"، فم

lifeنضواء في جمعيات بشكل خاص على تقديم أنماط تحاد والا" بصفة عامة، وعادات الا

  .(56)المدينة في سلوك المواطنين داخل حكومة ديمقراطية

على أن المجتمع المدني كمجال للفعل المستقل عن الدول والقادر  ةالفكر( تركز هذه 2

 Jacekو""Adam Michnikستبدادي، حيث وضع أسسها "على معارضة النظام الا

                                                            
( 56)Bob Edwards & Michael W.Foley :Mario Diani- Civil Society and Political Context » Editors introduction in 

Beyond Toqueville, Civil Society and the social Capital Debate in Perspective) edited by Bob Edwards, 

Michael W. Foley, Mario Diani, Tufts University 2001. p.39. 
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Kuron لصياغة إستراتيجية لمقاومة النظام البولندي الشيوعي في "الثمانينات" وإعادة "

  . (57)الدمقرطة في أمريكا اللاتينية

 أمثالالولايات المتحدة الأمريكية  مفكرين من نشير أنسه، نف وفي الإتجاه

 "John Dewey"و "Arendt Hannah إتخذوا من أفكار "غرامشي" حول "المجتمع "

والتي  Public Sphere"(58)المدني كمساحة للنزاع" وطوروا حولها نظرية المجال العام "

" بنشر كتابه Habermas"" هربرماستم إحياء النقاش والحوار حولها منذ أن قام "

 Structural Transformation of the public" :"البنائي للمجال العام"التحول 

sphere المفهوم إرتبط هذا رغم كون، 1961نشر باللغة الألمانية سنة م، الذي 1989" سنة

 .(59)م1989بالترجمة الإنجليزية التي صدرت سنة 

الوجود من خلال كل حوار يجتمع فيه " أن المجال العام يظهر إلى هابرماسيشير "

لتشكيل هيئة عامة دون اعتبار للفروق الإجتماعية التي تكون  (الخصوصيون)الأفراد 

التي حددها  الخلاصاتعددا  من  نستنتجمن خلال رؤية هابرماس للمجال العام  (60)بينهم

 : كون

تشكيل ما يقترب من جتماعية يمكن من خلاله أن يتم من حياتنا الا المجال العام حيزا -

 الرأي العام.

 ليتدارسواالمجال العام ينشأ من طرف فئات أخرى، يجتمعون معا  كجمهور  -

 لدولة.لحتياجات المجتمع ا

                                                            
( 57)Ibid, & Michael W.Foley, Mario Diani: Civil Society and Political Context » Editors introduction in Beyond 

Toqueville, Civil Society and the social Capital Debate in Perspective) p.39. 
( 58)Micheal Edwards, & Michael W.Foley, Mario Diani: Civil Society and Political Context » Editors introduction in 

Beyond Toqueville, Civil Society and the social Capital Debate in Perspective), p.9. 
( 59)Steven Micheal Schnéder: Expanding the public sphere through Computer-Mediated Communication, Dr 

Massachusetts Institute of Technology, Canada, 1997, p.17. 
( 60)Jurgen habermas: Public sphere : An Encyclopedia Article :France / 1999 p 123. 
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وتفكيرهم في مناقشة  نباهتهمالمجال العام هو مجموعة أشخاص يستفيدون من  -

 المسائل العامة.

المجال العام، هو توصيف  الهدف من استخدام مفهومف" هابرماسوبالرجوع إلى "

 بعض المجتمعات الأوروبية، حيث أشار كذلك إلى أن جذور المجال العامالواقع الذي شهدته 

م، حيث أن 18وبي خلال القرن جتماعية في المجتمع الأورإلى العديد من المؤسسات الا تعود

في  تفي فرنسا فظهروفي إنجلترا في المجلات والصحف والمقاهي، بداية الظهور 

حتل شكلا متواضعا  في فاألمانيا  في أما ،الماضيالصالونات الباريسية بعد منتصف القرن 

م تطور مفهوم المجال العام ليناقش الأمور والقضايا 18نوادي القراءة، وبعد منتصف القرن 

 خاصة بالدولة. االسياسية التي كانت في الماضي أمور

يد من الإنتقادات حيث أشار إلى العد ة "هابرماس" حول المجال العاميوتعرضت نظر

، 18أنها تنطبق على فترات بعينها في التاريخ الأوروبي خصوصا  في أواخر القرن  البعض

لكون تطور النظام الرأسمالي قد كشف عن  (61)وهذا ما جعل تصور هابرماس محدود جدا  

حظ أن نمو الرأسمالية العديد من الإشكالات التي ترتبط برؤية هابرماس للمجال العام، فالملا

قتصادية، وهذه تمثل أهم الصعوبات أمام قد صاحبه العديد من المشكلات والتناقضات الا

 .(فالبرجوازية التي تناولت المجال العام كوسيلة للتغيير السياسي)المجال العام 

الثقافي أو التفاوض المجال العام يحتاج لأن يتم فهمه كوضع بنائي يتضمن التنافس ف 

يديولوجي، بين مجموعة متنوعة من الجماهير، وهذا ما جعله يقر بضرورة إعادة النظر لاوا

عن المجال العام لكي تتضمن جماعات اجتماعية أكثر، وهذا التعديل  هابرماسفي فكرة 

 سوف يسمح بالتأكيد على الصراع الاجتماعي الذي يكون موجود دائما  في المجال العام 

                                                            

( 61)Harold mah, Relocating Civil Society: Theories and Practices of Civil Society between Late Medieval and 

Modern Society- 1998- p 185- 
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وهذا ما جعل العديد من الباحثين يصفونه "أرض الجدل والنزاع"  أو المجالات المختلفة،

 .(62)وأنه يتكون من المجالات العامة المتنافسة

" نموذجها حول الجماهير Nancy Fraser" نانسي فريزروعلى خلاف ذلك قدمت 

جتماعي الموجود في النظم الرأسمالية أن التفاوت الا مبرزة، Multiple Publicالمتعددة 

مجالات جماعية مختلفة ومتنافسة،  أوهناك قطاعات  وإنما، ا  واحد ا  عام لق أبدا  مجالا  لا يخ

انيزمات التفاوت في السيادة، تلك الميكانيزمات مختلفة فيما بينها، نتيجة لميكتتضمن جماهير 

 . (63)الموجودة بشكل عميق داخل المجتمعات الرأسمالية

" في موضوع المجتمع المدني شكلت غرامشيأن اجتهادات "إلى وتجدر الإشارة 

مع ما سبقها، حيث ذهب إلى  معرفيةقطيعة  أفكارهإحياءا  واجتهادا  لمفهومه، بل يمكن اعتبار 

أن المجتمع المدني هو فضاء للتنافس الإيديولوجي والفكري والثقافي، وبذلك أخرج المفهوم 

" غرامشي. وهذا ما جعل "(64)قتصادية التي حبس الماركسيون المفهوم فيهامن المقاربة الا

" مستفيدا  من تراكم تجربته التاريخية ماركس" و"هيغلبين موقف " ا  يحاول أن يضع جسر

 للمفهوم والتي تعطي اهتماما  أكبر إلى الإتجاه الهيغلي أكثر من الماركسي.

" غرامشيجعل " في نظر ماركس مجتمع المدني جزءا  من البنية الفوقيةالإن اعتبار 

 وظيفة »ها إلى مجتمع مدني ومجتمع سياسي ويرها لكون هذه البنية تنقسم بدورتط يحاول

الأول الهيمنة عن طريق الثقافة والإيديولوجية، ووظيفة الثاني ]الدولة[ السيطرة 

يديولوجية " هو حيز الهيمنة الثقافية الاغرامشي، فالمجتمع المدني حسب "(65)«والإكراه

، حيز الدولة، ولكن الهيمنة الإيديولوجية هي في نهاية الأمر مقابل حيز السيطرة السياسية

 عند "غرامشي" وسيلة لتحقيق الهدف "الأتوبي" بإزالة الفرق بين الدولة والمجتمع.

                                                            
( 62)Harold mah, Relocating Civil Society: Theories and Practices of Civil Society between Late Medieval and 

Modern Society op. cit, p.159. 
( 63)Eyal Robinovitch, Gender and the public sphere : Alternative forms of Integration in Nineteenth-Century 

America, Sociological, Theory, vol.19, N°3, nov 2001, p.345. 
-إبراهيم أبراش، المؤسسات والوقائع الاجتماعية، من شريعة الغاب الى دولة المؤسسات، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع( 64)

 .262-261ص. 1998
 .23مرجع سابق، ص. ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي أحمد شكري الصبيحي،( 65)
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نتقادات الواسعة التي همت تصور غرامشي لمفهوم المجتمع  المدني إلا أن ورغم الإ

دة خصوصا  في تمييزه بين السيطرة دلالة واضحة حيث أكسب الألفاظ معاني جدي يحملذلك 

يتصور أن المجتمع المدني ليس مجالا للمنافسة  ه)الدولة( والهيمنة )الثقافة(، وهذا ما جعل

يديولوجي، الاقتصادية كما أبرز كل من "هيغل" و"ماركس" حيث اعتبره مجالا للتنافس الا

البنية التحتية كما ذهب  لكون المجتمع المدني مع "غرامشي" أضحى في البنية الفوقية وليس

 .(66)"ماركس"

من مؤسسات غير يتشكل  »وعلى عكس ذلك أشار هابرماس إلى أن المجتمع المدني 

حكومية وغير اقتصادية، أي من جمعيات وحركات يعمل المجتمع المدني على تعزيزها 

اكل باحتضانها في المجال العام السياسي الذي تنتظم في إطاره عملية التواصل لحل المش

كونه كان ل وتفوقها وإن ما يعطي لفكرة هابرماس حجتها ،(67)«المرتبطة بالمصلحة العامة

" Theodor W. Adorno أدورنو" و"Max Horkheimer هوركهايمرتلميذا  لـ"

المدني والذي بدأ بوصفه التاريخي لنشوء  تمعالمساهمين في النظريات المعاصرة عن المج

مكن الناس من التحدث عن المسائل المشتركة في شروط من  "الميدان العام الفكري" الذي

لحد رأي عام وإقامة مبادئ الشرعية ل الحرية والمساواة، مع تبادل وجهات النظر بحرية لبناء

 .(68)سكين بالسلطة السياسيةممن جبروت الم

البنيات التواصلية للميدان بفالمجتمع المدني يتشكل من جمعيات تطوعية ترتبط 

جمعيات المجتمع المدني في عصرنا الحالي. عكس » أو ما يعرف بالمجتمع العمومي 

، ليس لها وزن اقتصادي وسياسي مؤثر على الحياة العامة حيث 19و 18القوانين في القرن 

 .(69)«يمكنها الإشارة فقط إلى مواطن الضعف في المجتمع

                                                            
 .23المرجع السابق، ص. أحمد شكري الصبيحي،(66)

( 67)Michael Edwards: Civil Society- Polity press 2009- op. cit, p.9. 
 .411-410، ص.مرجع سابق ،جون إهرنبرغ( 68)
 .47لي، "مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي"، مرجع سابق، ص.مصطفى أعراب، محمد الهلا( 69)
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تاج إلى توضيح مي نوعي يحاهيمف إبداعمن خلال لمحة "هابرماس" يتبين أننا أمام 

مع ذلك، فإن السؤال الأبرز في هذا ومقومات التصور الذي يؤسس له "هابرماس" لكي نفهم 

 المزج بين التقليد الماركسي والليبرالي ؟ من كيف تمكن "هابرماس"السياق 

برالي للمجتمع يمن المزج بين المنظور الماركسي والمنظور الل هابرماسلقد تمكن 

ي" الديمقراطية النظرية المرتبطة بـ"الفعل التواصلورات المدني من خلال التص

" حيث Jean Cohenو" "Andrew Aratoالمنطقية/غير الحدسية، وهذا ما فسره "

الوظيفي، وهو ما سمح بتطوير نظرية النظام  للعقل في إنتقاده"هابرماس"  تبنوا موقف

»  .(70)" والعالم المعيشmaSisteجتماعي قائمة على مستويين متمثلة في النظام/النسق "الا

م فالنسق هو مجال للإعتماد المتبادل غير الإرادي لثار انسجام الأفعال في حين أن العال

 . الاجتماعية جتماعي، والتنشئة، والتكامل الاالمعيش هو المجال السوسيوثقافي

وجوهر القول، يمكن اعتبار المجتمع المدني الناشئ عن النظرية "الهابرماسية" له 

جتماعية من حيث خطاطة ثلاثية: ولى يسمح بالتفكير في الحقيقة الا، الأيانعمل معنيان

مفهوم المجتمع المدني يعطي معنى  »الدولة، الاقتصاد، المجتمع، ومن ناحية أخرى فإن 

للمضمون المعياري للمشروع الديمقراطي الذي يذهب أبعد من الديمقراطية التمثيلية باعتباره 

   .«ال الديمقراطية التشاركية مع فاعلين اجتماعيين يجسدون محور العمليةينقلنا إلى مج

ا   امتدادات التداول المعاصر: -ثانيا

تأتي أهمية التداول المعاصر لمفهوم المجتمع المدني في كونه لا يربط قضية المجتمع 

ي مناقشة المدني بمسألة الديمقراطية فقط كعلاقة متلازمة على مستوى الإنتقال، بل تتمثل ف

قتصادية والا جتماعيةبدأ التشارك في تدبير القضايا الاطبيعة مفهوم الديمقراطية، وتأسيس لم

 ا  والسياسية، في حين ارتكز النقاش الحالي حول إحيائه حيث اكتسب أبعادا  جديدة وأدوار

شهدها مفهوم المجتمع المدني في التداول المعاصر ارتبط بالتحولات التي ف للتذكيرتشاركية، 

                                                            
( 70)Michael Edwards :op. cit, p.9. 
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شتراكي، وما رافق ذلك من تداعيات انهيار الاتحاد السوفياتي والمعسكر الا غداةالعالم، 

 والتي يمكن الإشارة إليها فيما يلي:

تقوم على أساس أن المجتمع المدني في التداول المعاصر باعتباره  المقاربة الأولى -

 قتصاديةت السياسية والاحولاللت جزءا  من تجليات النظام العالمي وباعتباره مواكبا  

فتقوم على أساس النظر إلى مفهوم المجتمع المدني في  المقاربة الثانيةجتماعية أما والا

من عملية أوسع وهي النضال المشترك من أجل العدالة  االتداول المعاصر باعتباره جزء

حوري لعملية الدولية والسلام العالمي ومن خلال هذه المقاربة يقوم المجتمع المدني بدور م

التحويل الديمقراطي في الداخل من خلال النضال الضروري لاستلهام ووضع استراتيجيات 

، إذ تجلى 2003فبراير  15ورؤى جديدة للتنمية والتطور، وتجسدت هذه الرؤية في أحداث 

 6000الدور الذي لعبه المجتمع المدني من خلال المسيرات الحاشدة والمتزامنة في نحو 

 العراق. علىدولة في العالم، لمناهضة الحرب الأمريكية  70كثر من مدينة وأ

تنامي قدرة المجتمع وجماعاته على  علىإن توسع المجتمع المدني واستقلاليته يؤشران 

والتحرك بشكل مستقل عن  ،ستمتاع بشكل عادل على أساس مبدأ المواطنة دون غيرهالا

فلا جدل أن مفهوم المجتمع المدني قد تطور  الدولة وأجهزتها التي يتقلص دورها المهيمن،

مدلوله في التداول المعاصر، حيث مر بثلاث مراحل رئيسية الأولى اتسمت بالانفتاح على 

في ونخب جديدة في السياسة  دماجإالمجتمع المدني من قبل الأحزاب والقوى السياسية بهدف 

امل مع المجتمع المدني بوصفه في حين تتمثل المرحلة الثانية في التع ،جمعيات وتنظيمات

منظمات مستقلة موازية للدولة ومشاركة في تحقيق الكثير من المهام التي تهم هذه الأخيرة 

تسوده نتقال نحو مجتمع مفهوم العولمة والا تداولبالتراجع عنها. وهذا المفهوم يتوافق مع 

ي إلى قطب قائم بذاته المرحلة الثالثة فهي مرحلة طفرة المجتمع المدن أما، الديمقراطية

 ومركز لقيادة وسلطة اجتماعية على مستوى التنظيم العالمي بشكل خاص.

 Shils Edward في تعريف صداهإن التداول المعاصر لمفهوم المجتمع المدني نجد 

بكونه مجموعة مؤسسات اجتماعية متميزة ومستقلة عن باقي دوائر الإنتماء بما  عرفه الذي

 بقة والجهة والدولة.فيها: العائلة والط
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شبكة من العلاقات، بما في ذلك العلاقة مع الدولة مع الإحتفاظ المجتمع المدني  قليخ -

   .(71)بدرجة من الإستقلال عنها وعن غيرها

 محددات تلخص مفهومه عن المجتمع المدني:  ثلاثة Edward Shilsيقدم 

 ين الدولة.: المجتمع المدني يفعل نمطا  من العلاقات بينه وبأولا  

: المجتمع المدني جزء من المجتمع، يحتوي على مؤسسات مستقلة متميزة عن ثانيا  

 العائلة والطبقة والمنطقة والدولة.

: المجتمع المدني هو المجال الأكثر اتساعا  وشمولا  للعادات المدنية، والتي يمكن أن ثالثا  

 .(72)نطلق عليها أو نصفها بالتحضر

ت تعريف المجتمع المدني تأثرت بالرؤية التقليدية الضيقة والتي من الواضح أن اتجاها

 marcشميتر مارك (، ويعدTocquevillianتستند إلى وجهة النظر التوكفيلية )

schmitter نه يعرف المجتمع المدني على النحو اه، إذ إأوضح من عبر عن هذا الاتج

 التالي:

مة ووحدات الإنتاج الخاصة، أي العائلات تمتع بالاستقلالية نسبيا  عن السلطات العاي -1

 والمشروعات.

 .هومصالح هقادرة على اتخاذ أنشطة جماعية للتعبير والدفاع عن رغبات -2

قبل مسؤولية تولي مهام الحكم يحل محل أجهزة الدولة أو أن يسعى إلى أن يلا  -3

 بشكل عام.

تؤكد على الإحترام قبل العمل في ظل قواعد محددة سلفا  ذات طبيعة مدنية، ي -4

سعد الدين أن أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة كما  .(73)المتبادل

 يسير في نفس الإتجاه حيث يعرف المجتمع المدني بأنه: إبراهيم

                                                            
العاشرة ليلا )المجتمع /2016يناير  17، تم الإطلاع على الموقع بتاريخ: 100-91رشيد جرموني، انظر موقع الجبري، الفهرس ( 71)

 (.المدني، بين السياق الكوني والتجربة المغربية
 .296محمد الغيلاني، محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات الإستقلالية، مرجع سابق، ص.( 72)
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كل التنظيمات غير الحكومية وغير الإرثية التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة »

ادة الحرة لأصحابها من أجل قضية أو مصلحة أو للتعبير عن مشاعر جماعية وتنشأ بالإر

ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الإحترام والتراضي والتسامح والإرادة السلمية للتنوع 

 .«(74)والخلاف

" أن "الفضيلة الرئيسية للجمعيات المدنية Robert Putnamبالموازاة مع ذلك يعتبر "

كين وفق معايير التبادلية العامة، والثقة باعتبارها عناصر جوهرية تتمثل في تنشئة المشار

" فالجمعيات المدنية تقدم شبكات الالتزام للرأسمالي الاجتماعي الضروري بالنسبة للتعاون

المدني: التي يتم ضمنها تعلم وتقوية التبادلية، وإنتاج الثقة، وتسهيل التواصل وأنماط أخرى 

    ." بأن لا تكون عرضة للإستقطابRobert Putnamللفعل الجماعي، ويقترح "

متعددة حسب "النيوتوكفيلية" التي تركز على دور  بأدوار يقوم فالمجتمع المدني

التنشئة، فجمعيات المجتمع المدني تلعب أدوارا  مركزية لبناء المواطنة والتحفيز على 

 .(75)استعمال مهاراتها وقدراتها

هي العلاقة الديمقراطية التي تؤطر  ،الدولةني وقوة إن ما يضمن قوة المجتمع المد

الجانبين، فالمجتمع المدني لم يعد يلعب دور مقاومة الاستبداد بل إنه تحول بفعل التحولات 

قراطية من خلال تداخل عدة جتماعية إلى فاعل أساسي لتنمية الديملسياسية والإقتصادية والإا

بالعلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية،  وامل منها التنشئة السياسية، وللإحاطةع

سنتطرق إلى ذلك من خلال جانبين إلى المجال المؤسساتي لمساهمة المجتمع المدني في 

تنمية الديمقراطية )أولا(، وإلى المجال القيمي لمساهمة المجتمع المدني في تنمية الديمقراطية 

 )ثانيا(.

 الفرع الثاني
                                                                                                                                                                                          

 .64الصفحة  1999سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، القاهرة، دار قباء ( 73)
( 74)Stephen Orvis: civil socity in Africa of African civil socity ? Journal of Asian & African studies, vol. 36, N°1, 2001, 

p.17. 
( 75)Bob Edwards: Michael W. Foley, & Mario Diani « civil society and political context » Edition edited, in « Beyond 

Tocqueville, civil society ad the social capital dotate in perspective edited by bob Edwards, Michael W. Foley, 

Mario Diani, tofts university 2001, p.17. 



45 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 يةالمجتمع المدني والديمقراط

ساس إبراز دور المجتمع المدني في صيانة أعملية التحول الديمقراطي، على  تقوم

وبالرغم من أن موضوع المجتمع المدني مازال يثير العديد من  الحريات الأساسية للمجتمع،

فإنه  القضايا والتساؤلات على صعيد المجتمع ككل، بقواه وتكويناته ومؤسساته وأنماط ثقافته.

فالعلاقة بين المجتمع المدني بأدوار أساسية ذات مضامين ديمقراطية  أن يقوم يراد

علاقة عضوية مقرونة بمدى مساهمة المجتمع المدني في العملية  على ، بناءا  والديمقراطية

العلاقة تؤدي إلى نمط خاص أن أنماط هذه الديمقراطية من خلال المدخل القيمي، في حين 

 .في علاقته مع الدولة

 مجال المؤسساتي لمساهمة المجتمع المدني في تنمية الديمقراطية:ال -أولا 

استأثرت علاقة المجتمع المدني ودوره في تنمية الديمقراطية باهتمام العديد من دارسي 

الديمقراطيات الجديدة خصوصا الذين برزوا خلال العقد الماضي حيث شددوا على أهمية 

  .(76)يخ دعائم الديمقراطيةجل ترسأالمجتمع المدني القوي والنشيط من 

 

على مجموعات قيادية  عادةإن مسألة اتخاذ القرارات من جانب السلطات تقتصر

اقتصادية تسترشد بالربح تتشكل في هيئات إدارية حكومية أو صغيرة، وهذه المجموعات 

ة ن مبادئ الديمقراطيمن هنا فإ ،مصاغة عبر آليات معينة وتسود فيها قيم الفعالية، وهي قيم

مسألة الديمقراطية في فيها تتجسد التي نادرا  ما تكون هي المعمول بها في هذه القطاعات 

  .(77)المشاركة

                                                            
 .429جون إهرنبرغ، المجتمع المدني، التاريخ النقدي للفكرة، مرجع سابق، ص.( 76)
 .2000دة وكذلك رامي الكرة الوحي 1993انظر روبرت د.بوتنام، تعزيز الديمقراطية، إصدارات برنستون ( 77)
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إلى إيراد الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع المدني في  بعض المفكرينيذهب 

ر المحورية والتي ترتبت تاريخيا  بحيث أعطت مفرزا  حداثيا  في العالم افكجملة من الأ

 :(78)فيما يليتتمثل شروط الديمقراطية وجود غربي يدعي "المجتمع المدني" الذي يعتبر ال

 على الفصل بين الدولة والمجتمع فصلا  مؤسساتيا .التشديد  -1

قتصاد كشرط متطور تاريخيا  الوعي بالفرق بين آليات عمل الدولة وآليات عمل الا -2

 مع الثورة الصناعية ونشوء البورجوازية. 

ه بغض النظر عن انتماءاتتميز الفرد كمواطن وككائن حقوقي قائم بذاته في الدولة  -3

 المختلفة.

التشديد على الفرق بين آليات العمل والأهداف والوظائف بين المؤسسات  -4

 الإجتماعية والإقتصادية.

من مواطنين  - على الأقلنظريا   -رؤية الفرق بين التنظيمات المجتمعية المؤلفة  -5

 معية التي يولد الإنسان فيها.تجملفوا بشكل طوعي وبين البنى الرار تآأح

التشديد على الفرق بين الديمقراطية التمثيلية في الدولة الليبرالية والديمقراطية  -6

المباشرة والمشاركة النشطة في اتخاذ القرار نظريا  على الأقل في الجمعيات الطوعية 

 والمؤسسات المجتمعية الحديثة.

أشارت العديد من الدراسات إلى كون "الديمقراطية الحديثة وجدت فقط باقتران مع و

يشكل مجالا  مستقلا  عن مجال القوى السياسية، لقد كان  هالمجتمع المدني على اعتبار أن

الأنماط التمثيلية للحكم بما فيها ني شرطا  ضروريا  لوجود الأشكال والمجتمع المد

 .(79)الديمقراطية

                                                            
، 2عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية )مع إشارة للمجتمع المدني العربي( مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط( 78)

 .33، ص.2000
( 79)Michael Bernhards: Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe Political Science Quarterly 

Vol. 108, No. 2 (Summer, 1993), p 307 et 326. 
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ر من الليبرالية على يد كثيم تطورت فكرة الديمقراطية 19القرن  وأوائلم 18ن في القر

الديمقراطية في "صاحب الكتاب الشهير  "دي توكفيل سألكسي"المنظرين لنظامها مثل 

أن تفسيره لتاريخ وسياسة مجتمع أسس أقدم نظام ديمقراطي معاصر نجد  ،1835، "أميريكا

غرض المؤلف الرئيسي من كتابه، وهو الاعتبار لنا، يجب على القارئ أن يستوعب 

بعد سبر أغوارها والاطلاع على أسسها في المجتمع الأمريكي وتقاليده  -بالتجربة الأمريكية 

ثم الانتفاع بهذه التجربة في فهم التركيب الاجتماعي  -وطبيعة أرضه ونبوغ مشرّعيه 

باب التي أدت بكثير من الدول والسياسي للدول غير الديمقراطية، وفي التعرف إلى الأس

الاشتراكية في أواخر القرن الماضي إلى الرجوع عن النظم الاستبدادية، وفي تفهم الأمور 

التي يجب أن ينتبه لها مشرّعوا الأمم التي ترجوا العمل الموحد ضمن إطار سياسي يؤدي 

سعى الحر إلى نمو المساواة بين المواطنين ويحافظ على حرية الفرد ويشجع روح الم

وهكذا ظهرت  .والإقدام على تحقيق المشاريع الاقتصادية والعلمية والحضارية الجبارة

للوجود فكرة الديمقراطية التمثيلية خلافا  لصيغة المجالس الديمقراطية المباشرة الأثينية 

 John Stuart جون إستورات ميلوغيرها من أنواع الديمقراطيات القديمة، وبعد ذلك جاء 

Mill  شراك لديمقراطية الليبرالية، لإيدعو بسبب اشتداد أزمات ا ،م19في منتصف القرن

الديمقراطية "تأملات في الديمقراطية "الشعب في العملية الديمقراطية في كتابه حول 

"، ويقدم فيه رؤى حول الديمقراطية تعكس الإحتياجات السياسية 1861، "التمثيلية

 للبورجوازية.

يد التنزيل لم تترسخ الديمقراطية بشكلها الليبرالي المألوف إلا في على صع إنه في حين

ستجابة للمتغيرات كان باعثه الا ،القرن العشرين بعد أن مرت بعملية تطور مرحلي

 ملية الديمقراطية التي كانت ممنوعة عليهم.ي عجتماعية لإشراك الجميع فقتصادية، والاالا

حرية والمساواة والعدالة، كقيم طبيعية خالدة وتم فالديمقراطية الليبرالية كرست قيم ال

علاقات هي  علاقات الإنتاج الإقطاعية كونروجوا لفكرة  نيا عبر مفكري البرجوازية الذهذ

ثبات لكونها قوانين طبيعية بفي حين أن قوانين النظام الرأسمالي قوانين تعمل  ،مصطنعة
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ائم، والقاعدة الأساس في الديمقراطية مستقلة عن الزمن، فهي أبدية تحكم المجتمع بشكل د

 الليبرالية هي حماية الملكية الخاصة في الدولة الرأسمالية.

إن الديمقراطية الليبرالية المطبقة في الدول الغربية، وبعض الدول الأخرى حاليا  مرت 

 ةتقوم على معياري لاالحديثة بتطور كبير على الأنظمة الديمقراطية الكلاسيكية، فالأنظمة 

على مؤسسات تحكمها  وإنمافارغة أساسها الفكرة البسيطة الخاصة بالطبيعة البشرية، 

إجراءات معقدة. وبروز هذه المؤسسات الديمقراطية الحديثة يعكس تصور العلاقات 

، ففي نفس الاتجاه لعبت الماضيجتماعية وتعقيداتها منذ أوائل القرن قتصادية والاالا

( في opérationelة دورا  في جعل الديمقراطية أكثر عملياتية )الممارسة التجريبية الطويل

لا امتداد للنسخة التقليدية ما هي إ برالية في شكلها ومحتواها الحديثحين أن الديمقراطية اللي

لأن كليهما يستمدان وجودهما من النظام الرأسمالي الذي يستمد بقائه من التناقض بين رأس 

 المال والعمل المأجور.

ينبثق من كون ، جون إهرنبرغللديمقراطية حسب تعبير  الأساسيلموضوع إن ا

الحركات الديمقراطية، وذلك من خلال محاولة جعل من صلبه تظهر  المجتمع المدني

 لتكون مؤسساته أكثر مساواتية، أكثر ديمقراطية... إنها تتيح النقاشات داخل المجال العمومي

  .(80)أكثر غنى وكثافة

" أن "مؤسسات المجتمع المدني كالمدارس، وأماكن Sandelيرى " فسهن وفي الإتجاه

العمل، والكنائس والمعابد، والنقابات، والحركات الإجتماعية، هي الواقع الجديد للنشاط 

 .(81)بالعديد من الولاءات والهوايات والندوات المليءالديمقراطي في عالم ما بعد الحداثة 

والذي  خصوصا  في الفكر السياسي الغربي إلى مضمون المجتمع المدني وعودة

تعاقد القائما  على  هالحقوق المدنية، وفي مرحلة أخرى تم اعتباربفي مرحلة معينة إرتباطه 

 دالا وفي مرحلة أخيرة ،في مرحلة ثالثة كان يحيل على الإنتخابات البرلمانية وتوسيعها بينما

                                                            
 .35، التاريخ النقدي للفكرة، المنظمة العربية للترجمة، مرجع سابق، صالمجتمع المدني جون إهرنبرغ،( 80)
 .424المرجع نفسه، ص جون إهرنبرغ،( 81)
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الديمقراطية لكونه يمثل عملية تطوير  المجتمع المدني يؤدي إلى لأنحقوق المواطنين  على

  . (82)الديمقراطية ذاتها، فالمؤسسات المجتمعية في شكلها المعاصر هي آخر تجلياته"

قتصادي وكذلك وهناك من قدم المجتمع المدني بكونه مفتاحا  للإصلاح السياسي والا

لفعالية الديمقراطية  القاسم المشترك لتشكيله ،كونه أداة استراتيجية للديمقراطية الليبرالية

 Ralf واقتصاد السوق حسب ما أشار إليه الباحث السوسيولوجي والفيلسوف الألماني

Gustav Dahrendarf(83) أكد على ضرورة ربط المجتمع المدني من . في حين هناك

 نحي "Gellner" كتعبيربالديمقراطية، باعتبار الأول شرطا  أساسيا  لوجود الديمقراطية 

يؤدي إلى عدم وجود  هبمملكة الحرية حيث أن عدم وجود مع المدنيالمجت هوصف

 .(84)مواطنين"

بأن الدور الفعلي للمجتمع المدني بالنظر إلى  Grazianoو Bibicلقد أشار 

الديمقراطية وتنميتها يحيل إلى الديمقراطية السياسية أو تنمية الديمقراطية السياسية، حيث في 

ناء تحليله للمجتمع المدني والإنتقال الديمقراطي في أث Bernhardنفس المنوال ذهب 

"أوربا" الوسطى والشرقية بالتأكيد على أن "الديمقراطية الحديثة ]...[ وجدت فقط إرتباطا  

بالمجتمع المدني الذي يعتبر مجالا متنقلا عن القوى السياسية الممثلة لمجموعة من المصالح 

مجتمع المدني شكل شرطا  ضروريا  لحكومة تمثيلية ال إنالمتنافسة على سلطة الدولة، حيث 

  .(85)بما فيها الديمقراطية

خمسة عوامل حاسمة الإقرار بوجود " إلى Stepan Qhinzومن جهة أخرى ذهب "

 لتنمية الديمقراطية والتي نوردها فيما يلي:

 مجتمع مدني مستقل ونشيط. -1
                                                            

راسات الوحدة العربية، مرجع سابق، عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية )مع إشارة للمجتمع المدني العربي( مركز د( 82)

 .34ص
( 83)Gideon Baker, civil society and democratic theory Alternative voice (The Taming of the idea of civil society) first 

published 2002, p.94. 
 .305مرجع سابق، ص. ،مفارقات الوظيفة ورهانات الاستقلالية محمد الغيلاني، محنة المجتمع المدني،( 84)

( 85)Gideon Baker: civil society and democratic theory Alternative voice (The Taming of the idea of civil society) 

op.cit -p45 et p46. 
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 دولة مستقرة مع بيروقراطية فعالة/مؤثرة. -2

 رام سيادة القانون.احت -3

الأحزاب السياسية، الانتخابات  :المجتمع السياسي، ويقصد به الليات مثل -4

 وقوانينها، القادة السياسيين والجهاز التشريعي.

المجتمع الاقتصادي يحيل إلى نظام مختلط مصمم قانونا ، بالإضافة إلى أشكال  -5

 .(86)، التبادل والاستهلاكالملكية غير الدولتية المنظمة، ناهيك عن الإنتاج

وأهمية وفاعلية يتطلب ذلك أن  لها دور سياسي بإسنادولتمييز منظمة المجتمع المدني 

 :(87)ما يليكتتوفر فيها ثلاث خصائص ندرجها 

 المنظمات أن تمتثل لقيم الديمقراطية وتحترم التعدد والإختلاف. على -1

ضمنية تتعلق بالديمقراطية ضمن أهدافها مطالب صريحة أو  عليها أن تتبنى -2

 السياسية.

 التعاون والعمل بشكل أفقي داخل المجتمع المدني. -3

أخرى، هناك من يربط ظهور وفاعلية تنظيمات المجتمع المدني في مسألة من جهة  

 الليبرالية السياسية حيث يتطلب توفر الشروط التالية:

 وظائفها.ضعف الدولة مما يجعلها لا تفي بوعودها في إنجاز  -1

 .(88)الإغتراب الثقافي للدولة عن المجتمع -2

                                                            
( 86)David Harrison: The sociology of modernization and development, Unwin Hyman, London 1998, p.65. 
( 87)Mehran Kamrava & Frank O.Mora: Civil Society in comparative perspective: Latin America & Middle East, Third 

Worlds Quarterly, vol. 19 n° 5, Dec 1998, p.895. 
ة إلى الثقافة الدخيلة جدير بالبيان أن الإغتراب ظاهرة ثقافية تؤدي إلى إنتقال المجتمع وتحوله من طور الثقافة التقليديال( 88)

الوافدة، كما أنه يهدد النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويظهر بوضوح في المؤسسات التربوية: كالأسرة والمدرسة 

 على مدى الإغتراب، وخرجت الدراسة بتصور مقترح للهوية الثقافية 
ً
والجامعة، كما أن هناك مؤشرات تعطي دليلا واضحا

ل الفكر التربوي المعاصر يعمل على وحدة الثقافة وعدم تفككها وطمسها وتهميشها ولاسيما في ظل التحديات العربية من خلا

 .36، ص.العالمية والقوى المؤثرة
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 .قتصادي سياسيا  تأثير التحرير الا -3

 .جتماعيين في تعبئة هذه المكوناتدور الفاعلين الا -4

العديد من الباحثين في الدراسات الديمقراطية على تطور مفهوم المجتمع المدني يؤكد  

الإنتقال من الدولة السلطوية إلى الدولة  وارتباطه بالديمقراطية حيث أنه يتطور بعد

يؤكدون على  رواد علم الاجتماع الذينالديمقراطية، في حين أن هناك آخرون وخصوصا  

كون المجتمع المدني تطور قبل ذلك، بل أنه كان السبب الأساسي في الانتقال إلى النظام 

 .(89)الديمقراطي

الإنتقال الديمقراطي كان " حول Schmitter" و"O’Donnellولعل المنظرين "

عبر استعادة أو خلق الحقوق  أوالأنظمة السياسية السلطوية  في تحريردور بارز  عملهما له

المدنية مثل حق التعبير والإجتماع والتجمهر، حق التنظيم، فهذه الحقوق هي التي ساهمت 

 .(90)قراطيحسب الكاتبان في توسيع حقل الحريات قبل الحديث عن عملية الإنتقال الديم

وتمثل إمكانية قبول ثقافة سياسية جديدة تدعم التحول الديمقراطي إحلال النزعة البنية 

التوافقية في وعي ووجدان الأفراد ومن ثم مبدأ المشاركة الطبيعية للمجتمع محل التسلط 

 والإحتكار والإلغاء.

ميم نمط جديد وبذلك فإن إعادة صياغة أسس ومرتكزات الثقافة السياسية السائدة، وتع

من هذه الثقافة لا ينال بالتغيير التوجيهات السياسية للأنظمة الحاكمة وحدها، وإنما يشتمل 

ذلك على تغيير نمط القيادة السياسية. ليظهر الدور والمكانة الطبيعية للمؤسسات في سياق 

علاقة  وترتيبا  على ما سبق، فإن أهم ما يعنيه الحديث في موضوع .عملية ممارسة السلطة

المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي، ينصرف إلى ضرورة تعزيز التماسك بين المجتمع 

                                                            
( 89)Mehran Kamrava & Frank O.Mora: op. cit, p.896. 
( 90)Benyamin Arditi: Les soulèvements n’ont pas de plan, ils sont le plan: performatifs politiques et médiateurs 

fugaces-site Raison Publique. op. cit, p.14. 



52 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

السياسي والمجتمع المدني، وتقريب المجالات التي تحول دون قيام مجتمع مدني عضوي 

 . (91)ودولة عضوية قوية

ل إن تحليل الإنتقال السياسي انطلاقا  من جوانب المجتمع المدني يتطلب دراسة تحو

العلاقات بين مختلف الفاعلين وفي علاقتها بالدولة والمجتمع، ليظهر أن العلاقة بين الانتقال 

الديمقراطي والمجتمع المدني تبقى قوية، خاصة وأن الإنتقال الديمقراطي يتطلب حدوث 

 تنمية على مستويين:

مع  : يظهر انطلاقا  من كون الدولة الحلقة الأضعف في التعاطيالمستوى الأول -

 الضغط من الداخل والخارج مثلما حدث في "البرازيل" أو في أوربا الشرقية.

ويتعلق بمنظمات المجتمع المدني التي تبرز سواء قبل حدوث  :المستوى الثاني -

 الإنتقال أم بعد تعزيز النظام الجديد. وما واكب ذلك من دينامية مجتمعية.

يمكن من خلالها للمجتمع المدني أربع طرق لى وجود نخلص إوانطلاقا  مما سبق 

 في تنمية الديمقراطية: الإسهام

في إحداث نوع من المعارضة المتوازنة تلازم الأنظمة الديمقراطية  الإسهام -1

المستقرة بفعل تطوير المجتمع المدني لتغيير توازن القوة بين الدولة والمجتمع لصالح 

 المجتمع.

لة إلى المجتمع المدني سيدفع المسؤولين إلى تغيير موازين القوى من سيطرة الدو -2

 . (92)استعمال سلطتهم بمسؤولية أكبر

الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني كوسيط بين الدولة والمجتمع بطريقة تجعله  -3

لكون المجتمع المدني الفعال يمكن أن  ،ينظم العلاقة بين المواطنين وبين النسق السياسي

 ال الديمقراطي من خلال تنسيق التواصل بين الدولة والمجتمع.يسهل عملية الانتق

                                                            
 .76، العدد 2004عمر جمعة عمران العبيدي، دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية، مجلة النبأ، تشرين الأول ( 91)

( 92)Gordon white: Civil Society, Democratization and development: clearing the analytical Ground) in: Peter 

Burnell & Peter Calvert, (Civil Society in Democratization) FRANK CLASS, London -Portland, 2004, p13 et 14. 
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توجيه قواعد اللعبة السياسية تجاه المسار الديمقراطي يتطلب مجتمع مدني قوي  إن -4

 متمكن من هذا الدور.

المجتمع المدني يلعب دورا  مهما  في تعزيز وإرساء  أن، سلفاوجوهر ما تم التطرق إليه 

مها، وفي ضبط مسار )العنف المشروع( من قبل الدولة وتشجيع مسار الديمقراطية ودع

المواطنين على ثقافة المشاركة لتعزيز شرعية الدولة، فالمجتمع المدني هو ركن أساسي 

 لدعم الديمقراطية وصيانتها.

يتضح إذن أن فكرة المجتمع المدني أساسية في النقاش حول تنمية الديمقراطية لكونها 

، سواء حديد ومراقبة وشرعنة سلطة الدولةجتماعية في تبدور القوى الا مرتبطةتثير قضايا 

ية وكذلك المساهمة في تأسيس الحكومة الديمقراطية وفي إضعاف الحكومات السلط

المجتمع المدني القوي فشرط  (93)"وصيانتها، من خلال تحسين وتطوير جودة الحكامة

سلطة الدولة، وإضفاء الشرعية على والتعددي يعتبر ضروريا  كي يحول دون الإفراط في 

هذه السلطة عندما تتأسس على سيادة القانون، وذلك من خلال توجيه اهتمامات جماعات 

المصالح وإيصالها للدولة، فإن المجتمع المدني يعزز أو يدعم دولة مؤثرة وإنسيابية. ويوفر 

ناعة القرار قنوات يمكن عبرها لمعظم الناس أن يجعلوا لأصواتهم صدى في أروقة ص

مهاراتهم كقادة  ز حقوقهم المدنية والسياسية ويقويالحكومي، ويمكنهم كذلك من حماية وتعزي

 في المستقبل.

ا   المجال القيمي لسهام المجتمع المدني في تنمية الديمقراطية: -ثانيا

قيم الديمقراطية، حيث أن اليعتبر مجال مساهمة المجتمع المدني في الديمقراطية تنمية 

الديمقراطية والمجتمع المدني عبر توسع الديمقراطية، فلمجتمع المدني لا يمكنه النجاح إلا ا

وجهان لعملية اجتماعية واحدة، وقد أكد ذلك المفكر الإيطالي "روبرت بوتنام" عندما قال 

                                                            
( 93)Gordon white: op, cit, p.13. 
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"كلما تواجدت مؤسسات المجتمع المدني وأدت دورها كلما كانت الديمقراطية أقوى وأكثر 

 .(94)يشير إلى كون جمعيات المجتمع المدني تنتج ما يسمى الرأسمال الاجتماعيفعالية". و

" على أن المجتمع المدني بوتنام" مع "John A.Roothيتفق " نفسه وفي الإتجاه

المواطنين والدولة، وذلك بتعبئة هم في تنمية الديمقراطية من خلال التوسط بين يمكن أن يسا

م للحكومة، وتقييد وكبح سلوك الحكومة عن طريق تحفيز المواطنين ونقل مطالبهم/مصالحه

 نشاط المواطنين، وزرع قيم الديمقراطية.

للعديد من  كونه مجالا   تتعدى" يكتسي أهمية غرايم جيل" عنهفالمجتمع المدني كما عبر 

المؤسسات التي يقيم بها الفاعلون السياسيون الديمقراطيون، بسبب أن المجتمع المدني يشكل 

 .(95)اعتباره جزءا  من أساس البنية الديمقراطية إلىدعا  وخزانا  لقيم الديمقراطية مستو

 فالمنظمات غير الحكومية لها أدوار هامة ومتنامية خصوصا  في الدول المتقدمة 

الدول التي في طريق النمو، فدوره الرئيسي يتمثل في تحديد وتوجيه المخططات  أو

رسة الضغط على الحكومات وكذلك المساهمة في صناعة والقرارات الحكومية من خلال مما

المدني يجسد شرطا  مسبقا   القرار من خلال تقديم متخصصين، وانطلاقا  من هذا فالمجتمع

قراطية بقدر مساهمته في تشكيل مجال للديمقراطية ومجموعة من القيم والمؤسسات للديم

مجموعات مختلفة عن أفكارها من  الجوهرية للديمقراطية"، التي تتطلب مجالا للتعبير عن

الطريقة التي ينبغي أن ينظم وفقها المجتمع والسياسة، وينبغي أن يمتلك الأفراد والمجموعات 

 الحق في صياغة هذه المفاهيم في شكل تصورات عن المجتمع الجيد والمرغوب.

                                                            
ة، غير أن الدراسات الحديثة اعتبرت رأس المال يرجع كل من مفهوم ونظرية رأس المال الاجتماعي إلى أصول العلوم الاجتماعي( 94)

 كامنة للقيمة يمكن العمل على تقويته وتدعيمه وتحويله إلى أهداف 
ً
الاجتماعي أحد مواد التنظيم الاجتماعي ومصدرا

شبكات إستراتيجية مثمرة، وكما يرى روبرت ديفيد بوتنام فإن الركيزة الأساسية لرأس المال الإجتماعي تكمن فيما تحمله ال

الاجتماعية من قيمة وهنا فإن رأس المال الإجتماعي يشير إلى القيمة المجتمعية لكل من الشبكات الاجتماعية ورغبة كل من 

هذه الشبكات في مساعدة بعضها البعض، كما يشير رأس المال الاجتماعي إلى كل المؤسسات والعلاقات والعادات التي تشكل 

المجتمع ونوعيتها )وللمزيد أنظر موريال مينو، رأس المال الإجتماعي، أحد المفاهيم الجوهرية  حجم التفاعلات الاجتماعية داخل

 .2016فبراير  04بتاريخ  Housing & Land Rightnetلفهم مصطلح الإنتاج الإجتماعي، إطلعت عليه في موقع: 
( 95)Graeme Gill: « The dynamics of democratization, Etites, civil society and transition process » Macmillam press 

LTD, 2000 p.240. 
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لمدني طبيعة العلاقة بين المجتمع ا هالمجتمع المدني في الديمقراطية تحدد اسهام نإ

عملي للديمقراطية، وذلك سد الأساس الوالدولة، فمع الديمقراطية التمثيلية نجد أن التمثيل يج

نموذج الديمقراطية التشاركية  أنجل تمثيل المصالح في حين من أمن خلال التمثيل السياسي 

المواطنين من قبل الفاعلين الدولتيين انطلاقا  من تحفيز الليات البديلة لمشاركة فيتم التعهد 

 .والدفع بها من أجل تجاوز الديمقراطية الإنتخابية 

إطار قانوني سياسي يعمل على إلى المجتمع المدني  تبرير حاجةيمكن  ،وبناءا  على هذا

مأسسة المستلزمات المعيارية المسبقة للحقوق، والحرية، وسيادة القانون، والقوانين، 

بها تنفيذ الحريات المدنية، فالدولة التي يقوم والأعراف، والمعطيات القضائية التي يستوج

بمواجهتها هي من تمنحه القدرة عن طريق توفير الضوابط القانونية  -أحيانا  -المجتمع المدني 

 والسياسية لهذا المجال من أجل أن يوجد ويحافظ على ذاته.

ابع وبخلاف ذلك تعتبر الدولة الحامي لمجموعة من المنظمات غير الحكومية ذات الط

أو النسائي في حين أن تنظيمات المجتمع المدني ذات الاهتمام التنموي فلا يمكنها  ،الحقوقي

بالنسبة  نفسه الشيءالموارد، والأشخاص، والتدبير، و القيام بذلك إن لم توفر لها الدولة

المدنية فإنها  واضيع لها علاقة بانتهاك الحرياتللمنظمات غير الحكومية التي تشتغل على م

ستحتاج إلى الدولة لمعاقبة المنتهكين، بالإضافة إلى ذلك فإن الجمعيات المهتمة ببرامج تعليم 

  .(96)القراءة والكتابة/محو الأمية تحتاج إلى الدولة لدعم برامجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
( 96)Neera chandhoke: The Civil and Political in Civil Society, the Case of India, in peter Bumell & Peter Calvert: 

(Civil Society in Democratization) FRANK CLASS – London- Portland, p.153. 
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 المبحث الثاني

 المجتمع المدني المغربي بين الخصوصية العربية 

 والتأثير الغربي المعاصر

ر التاريخي والسيرورة الإجتماعية المدني في المغرب نتيجة التطو المجتمعتبلور 

. (97)والسياسية والإقتصادية، فهو مرتبط بميلاد الدولة في معناها الحديث ونشأتها وتطورها

تزايد الحركات  وأدت إلىوهذا ما يظهر من خلال مختلف التحولات التي ساهمت في تشكله 

 الجمعوية.

ي بالمغرب إستأثر باهتمام الدارسين والباحثين على اختلاف إن موضوع المجتمع المدن

الفكرية والسياسية، ويرجع سبب هذا الإهتمام من  انتماءتهمتخصصاتهم وحقولهم المعرفية و

ومن جهة ثانية إلى  ،جهة إلى دور المجتمع  المدني في البلدان ذات الثقافة السياسية التسلطية

درج ضمن إعادة هيكلة الحقل السياسي المغربي، فالمغرب كون أشكال وآلية العمل المدني تن

قتصادية شهد نموا  ملفتا  لمختلف فعاليات المجتمع المدني في ظل التناقضات السياسية والا

فهذه التحولات التي عرفها المغرب منذ بداية ، (98)جتماعية والثقافية المعيشة في بلادناوالا

بروز مجتمع مدني، هذا الأخير الذي أصبح يحتل مكانة الألفية الثالثة والدينامية أدت إلى 

بارزة انطلاقا  من دوره في النسق السياسي والإجتماعي، لتعميق وتوطيد المسار 

 أووهذا لن يتأتى إلا بالتناسق والتناغم في المجتمع المدني  ،الديمقراطي، وتفعيل مقتضياته

المجتمع المدني تسعى بحكم طبيعة . فمكونات (99)السياسي فلا يمكن للأول تجاوز الثاني

لبلورة طبيعة هذه العلاقة حتى  ،وطرق عملها إلى تقليص ضغط الدولة على المجتمع تكوينها

ه كان خاضعا  لعدة اعتبارات وعوامل داخلية درجة التفاعل والمشاركة، إلا أن تسمو إلى

 وأخرى خارجية ساهمت في تشكل المجتمع المدني المغربي.

الأمر اختبار  بدايةالمجتمع وفق التصور السالف الذكر، يتطلب في  إن الحديث عن

اير، أي المجتمع المدني "العربي" ولإبراز هذا غإمكانية تبيئة هذا المفهوم في محيط م

                                                            
 .20د الله ساعف، رهانات التحول السياس ي في المغرب، منشورات دفاتر سياسية، سلسلة نقد السياسة، ص.عب( 97)
 .17، ص.مرجع سابقمحمد الغيلاني، محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات الإستقلالية، ( 98)
 .20مرجع سابق، ص. -س يعبد الله ساعف، رهانات التحول السياس ي في المغرب، منشورات دفاتر سيا( 99)
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التصور يقتضي كذلك دراسة العوامل التي أدت إلى بروز المجتمع المدني "العربي" 

ة لها مميزاتها ومقوماتها، وإشكالياتها كذلك، المغربي كبيئة حاضنة جديدوالمجتمع المدني 

 في إطار رصد أهم الإختلافات على مستوى دواعي بروز المجتمع المدني الغربي والعربي.

وللمزيد من التفصيل بخصوص المجتمع المدني المغربي يتطلب دراسة الأسباب التي 

حاولت تأصيل هذه  أدت إلى نشأته، وحضوره على مستوى المقاربات السوسيوسياسية التي

تلف بين المجتمع المدني ومخ الرابطةالظاهرة وفق منطلقات معينة ثم محاولة فهم العلاقة 

 على مطلبين: هذه الإشكالات سيكون عمليا  بناءلإجابة على افالفاعلين، وبناء على ذلك 

ضوء خصوصية المجتمع المدني العربي )المطلب  علىالمجتمع المدني المغربي  -

 .الأول(

 بمختلف الفاعلين: الأحزاب السياسية، السلطة. المغربي وعلاقته المجتمع المدني -

 الأول المطلب

 المجتمع المدني المغربي على ضوء خصوصية 

 المجتمع المدني العربي

من الإشكالات والتساؤلات يستدعي التنظير للمجتمع المدني المغربي استحضار الكثير 

ة ما بين المجتمعات العربية فيما يتعلق بالشروط الضرورية نظرا  لأوجه التشابه المتعدد

جتماعية والثقافية، أدت إلى بروز مجتمع قتصادية والالإقامة مجتمع مدني، فالتحولات الا

 مدني له خصوصية تهم التجربة المغربية في تأسيس مجتمع مدني مغربي.

 الأول الفرع

 ةالمجتمع المدني العربي بين التناسب أو المفارق

إن بروز مفهوم المجتمع المدني العربي مرتبط بالعديد من الرهانات في الخطاب 

والممارسة السياسية في الوطن العربي، فالرهان الأول يتعلق بحالة الليبرالية السياسية التي 

والرهان الثاني  ،شهدتها بعض دول المنطقة، وما رافق ذلك من إرادة القوى الإجتماعية

ل الممارسة السياسية وانتقال مجال الفعل السياسي من مواقعه التقليدية إلى تجدد أشكابيتمثل 

مواقع جديدة ومتجددة وهذا ما يفسر أن مفهوم المجتمع المدني العربي مازال في بدايته نظرا  
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جتماعي، وهذا ما يبرر عدم استخدامه في الحقل للاختلاف حول مكوناته، ومحتواه الا

 .(100)بداية الثمانينات الأكاديمي العربي إلا في

ين تن أساسيتيإشكالي للحديث حولوارتباطا  بالموضوع، سيتم تخصيص هذا المحور 

العربي، أي الإنتقال إلى سياق  لماعحيث يرتبط أحدهما بنقل مفهوم المجتمع المدني إلى ال

 شكال الخر بالتقصي عن أسباب وعوامل بروزمغاير لسياق النشأة )أولا(، ويرتبط الا

 مجتمع المدني العربي )ثانيا(.ال

ا: -أولا   إشكالية بروز المجتمع المدني عربيا

بمجموعة من المحددات الأساسية والرهانات  ترتبط مسألة بروز المجتمع المدني عربيا  

التي ساهمت في تطوره، نظرا للتحولات التي شهدتها المنطقة العربية في القرن الماضي، 

  الإجتماعية والإصلاحية وما ساهمت فيه من أدوار متجددة.من خلال تنامي دور الحركات 

 إشكالية المفهوم: -1

ونحن نتعامل مع مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر نصادف عدة 

 : (101)إشكالات نذكر منها

 ضعف التأصيل النظري للمفهوم. -

 ختلاف في تكييف طبيعة المفهوم.الا -

خدامات متعددة للمفهوم إذا لم يصدر عن المهتمين إن هذه الصعوبات تعكس است

  .(102)بدراسة المجتمع المدني تعريف متفق عليه

                                                            
( 100)Abdelkader Zghal: Le Concept de la société civile et la transition vers le multipartisme annuaire de l’afrique du 

Nord Tom XXVIII 1989, Edition du CNRS, p.207. 
 .684في المجتمع المدني العربي، مرجع سابق، ص.حسنين توفيق إبراهيم، بناء المجتمع المدني: المؤثرات الكمية والكيفية ( 101)
 .7، ص.1998فبراير  9ماجد الغرباوي، المجتمع المدني محاولة تحديد المفهوم، مجلة التوحيد، العدد /( 102)
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فالبعض يستخدمه كمقابل للدولة وما يتصل بها من مؤسسات اجتماعية، والبعض 

الخر يستخدمه كمرادف للدين، كذلك سيصبح للمفهوم حمولات ودلالات متعددة، الأمر الذي 

  وغموضا .يجعله أكثر تعقيدا  

وبناء على ما سبق، يمكن اعتبار محاولات تأصيل المفهوم مجرد محاولات لإيجاد 

مفاهيم وتصورات بديلة للمفاهيم الغربية، لكن هذه البدائل تفتقر التسويغ المعرفي من جهة، 

 .(103)تلك التصورات أنتجوتهدر السياق التاريخي الذي 

مفهوم، والغموض الذي يثيره، بالإضافة تحديد ال فيإن الإكراهات التي سبق ذكرها 

إلى الإشكالات التي يطرحها النقاش حول كينونة المجتمع المدني وكذلك على ضوء حقيقة أن 

، يطرح هو الخر إشكاليات من قبيل هل (104)مفهوم المجتمع المدني مرتبط أساسا  بالغرب

وإذا  هرة المجتمع المدني ؟الخبرات التاريخية والواقع الراهن في الدول الأخرى لم يعرف ظا

 كانت هناك دول ومجتمعات أخرى تعرف هذه الظاهرة. فما هي خصوصيتها ؟

فإن المجتمع المدني ظاهرة نسبية، فهي ليست حكرا  على الدول الرأسمالية،  ،بداية

لكون هذه الظاهرة عرفتها مجتمعات ودول عديدة ليبقى الفارق في درجة نضج المجتمع 

 في الحالتين. المدني وتبلوره

كما أن المقارنة بين المجتمع المدني الحديث، والمجتمع المدني التقليدي لا تعني 

، وإنما هو متمثل أو متخيل في بينهما، فالتاريخ سيرورة وتحولاتستبدال أو المفاضلة الا

الزمان والمكان، أي أن ثمة صورة للمتقاضي تتجدد في الحاضر، وهذه الصورة تتبدل في 

  .(105)خرىلأجتماعية والسياسية من مرحلة ا الاوظيفته

محرك التاريخ  ابن خلدونفالعصبية المقترنة بالدعوة التي سبق أن شكلت وفق تحليل 

العربي وركيزة العمل السياسي، ومنشأ قيام الدولة فيها، حملت في الماضي، ولاسيما في 

 ،ستتباع في إطار الأمة الواسعةبداية التاريخ العربي، صورة التوحد القائم على الولاء أو الا

                                                            
 .103كريم أبو حلاوة، إشكالية مفهوم المجتمع المدني، مرجع سابق، ص.( 103)
 .1999فبراير  19وقي العربي، جريدة أنوال/عدد عبد الله ساعف، المجتمع المدني في الفكر الحق( 104)
 .28أحمد شكري الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.( 105)
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أما في الحاضر، فإنها تحمل في إطار نشأة الدول القطرية العربية المختلفة، صورة وظيفية 

 مختلفة لعلاقة المجتمع المدني بالدولة. 

 مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر: -2

لال بنيته أو مضمونه، يطرح مفهوم المجتمع المدني عدة تحديات متباينة سواء من خ

ؤسسات تقليدية وحديثة ففي إطار البنية يجعل بعض الباحثين المفهوم مفتوحا  ليتضمن بنى وم

نه "مجموع المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي ينهض عليها البنيان ويعرف على أ

صيغة من جهة، والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات ال تماعي والنظام القيمي في المجتمعجالا

أن  من" على الكنز، وهذا ما أشار إليه الباحث السوسيولوجي ""الرسمية من جهة ثانية

 .(106)المجتمع يتموقع في الفرق الموجود بين الأسرة والدولة

نه مجتمع متمدن أي قرين بالحداثة، ، إالبنى الحديثةفي وهناك قسم آخر يحصر المفهوم 

الإرثية وغير الحكومية التي تنشا لخدمة وفي هذه الحالة يكون مجمل التنظيمات غير 

المصالح أو المبادئ المشتركة لأعضائها، وكونه المجتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين أفراده 

على أساس الديمقراطية، بمعنى المجتمع المدني الذي يمارس فيه الحكم على أساس أغلبية 

إنه  ،قتصادية والثقافيةتماعية والاجفيه حقوق المواطن السياسية والا ةسياسية حزبية محترم

بعبارة أخرى المجتمع الذي تقوم به دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسة )البرلمان 

 .(107)والقضاء المستقل والأحزاب والنقابات والجمعيات(

عبر اتجاه آخر يطرح المفهوم على شكل مجموعة قيود تحد من سلطة الدولة هناك و

منية، ونفوذها الممتد إلى مجالات متعددة، فهو يواجه لإدارية والأضوابط تكبح أجهزتها ا

الدولة ويجابهها ويعارضها. في حين يذهب فريق آخر إلى تحديد المفهوم بدلالة عناصره، 

 والذي يتمثل في الأمور التالية:

                                                            
على الكنز، المجتمع المدني في البلدان المغاربية، بعض التساؤلات في: وعي المجتمع بذاته، إشراف عبد الله حمودي، دار توبقال ( 106)

 .21، ص.1998عة الأولى للنشر، الطب
، 1993يناير /167محمد عابد الجابري، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، عدد ( 107)

 .5ص.
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تمثل في الفعل الإداري الحر أو الطوعي، فهو يختلف عن القرابة مثل : يالأمر الأول -

 رة والعشيرة والقبيلة، والتي لا دخل للفرد في اختيار عضويتها.الأس

بشكل  مدني منظم، وهو يختلف عن المجتمع: المتمثل في كون المجتمع الالأمر الثاني -

 لمعايير منطقية. بالخضوععام، إذ يجمع ويخلق نسقا  من التنظيمات تعمل بصورة منهجية 

على قبول الإختلاف والتنوع بين الذات  : هو أخلاقي وسلوكي ينطويالأمر الثالث -

مصالحهم  عنمنظمات مدنية تحقق وتدافع  والخر، وعلى حق الخرين في أن يكونوا

   .(108)المادية والمعنوية والإلتزام في إدارة الخلاف بالوسائل السليمة

إن المجتمع المدني هو بنية وعلاقات يؤسسها الأفراد باستقلالية عن الدولة فهو بهذا 

المعنى لا ينفصل عن حركة المجتمع الحديث، فهو جميع أشكال التنظيم ذات الفعالية سواء 

الإجتماعية أو السياسية التي تمكن المواطنين من مراقبة تصرفات الدولة والتدخل عندما 

 تعارض هذه التصرفات مصالح وحقوق المواطنين أو القيم العليا للمجتمع.

لمجتمع المعبرة عن المطالب والثقافة السائدة في حالة والمجتمع المدني هو تنظيمات ا

مصالحة مع السلطة السياسية أو في تعارض معها، فهو كل المؤسسات والنشطة المنظمة 

 . (109)التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل مباشر من الحكومة

مساعي وإيديولوجية  ط بعلاقاتمفهوم المجتمع المدني يرتبفعلى ما تقدم وبناءا  

ازع نه ساحة تتننسجما ، حتى بالمعنى الليبرالي فإلم يشكل في تطوره كلا واحد ومسياسية، 

نما بالدرجة الحديثة إ من ذلك ليس تكويناته التقليدية أو فيها الأهواء والمصالح، والهدف

والتعددية والتعاون  الإحترام والتسامحوالأولى قيم سلوكية تنطوي على قبول الإختلاف، 

 .(110)والتكافل، والتنافس الشريف والصراع السلمي

                                                            
افة ، الكويت المجلس الوطني للثق1999يناير  3، عدد 27أماني قنديل، تطور المجتمع المدني في مصر، عالم الفكر، المجلد ( 108)

 .99والفنون والآداب، ص.
، 2000ماي  3، الأربعاء 110إبراهيم أبراش، مجتمع مدني عربي أم مجتمعات مدنية عربية ؟ جريدة الإتحاد الاشتراكي، عدد ( 109)

  .على الساعة التاسعة صباحا( 2016فبراير  10. )إطلعت على المقال في أرشيف مقر الجريدة يوم الأربعاء 9ص.
( 110)Bichara khadir: Etat société civile et démocratie, dans le monde arabo, musulmane, centre d’étude et de 

recherche sur le monde cinteporain N°134, 1997, p.12. 
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جتماعي والسياسي والثقافي خارج سلطة الدولة، حيث فهو يمثل نمطا  من التنظيم الا

تمثل هذه التنظيمات في جميع مستوياتها وسائط تعبير ومعارضة بالنسبة للمجتمع اتجاه كل 

جتماعية مزية والاسسات التي تمثل مرتكز الحياة الرلمؤسلطة قائمة، فهو يحمل التنظيمات وا

 بوالسياسية التي لا تخضع مباشرة لهيمنة السلطة فهو بذلك هامش يضيق ويتسع بحس

هوامش من الحضانة الفردية  لفرد ذاته وتضامنه وإبداعاته فهناكالسياق، ينتج فيه ا

، إن هذه الهوامش هي التي جتماعي والسياسي، ومسافات تفصل بين المستوى الايةوالجماع

 . (111)يمكن تسميتها مجتمعا  مدنيا  

نه يرتبط بمفاهيم الديمقراطية ونظرا  لكونه نتاج فكري، غربي فإ فالمجتمع المدني

نقله إلى المجال التداولي العربي تعرض للإنتقاد لغياب تهيئة تربة جديدة والليبرالية، 

صوصية الدولة العربية وتركيبتها والأسس ، لاسيما أن طريقة نقله لم تراع خ(112)لغرسه

 .(113)الذي تنبني عليها سلطتها

بأن المجتمع المدني والإسلام بديلان  « Ernest Gellner »إرنست غلنر يعتقد 

لأن الإسلام مؤسسة لا يجوز لأحد تركها أو الدخول فيها بحرية حصريان كل عن الخر 

أن تذبح خروفا "، ولما كان المجتمع  فأنت تستطيع الإنضمام إلى حزب العمال من دون

د، فضلا عن إمكانية أن جكن أن يومغرب، فإنه لا يلج فترة زمنية معينة في تطور ااالمدني نت

د به للتعرف إلى ش( دقيقا  يسترguideات غير غربية. إذ أنها لا تقدم دليلا )تمعيزدهر في مج

 .(114)جتمعات الإسلاميةالحقائق المتنوعة من واقع الحياة الترابطية داخل الم

وعمل العديد من المفكرين وعلماء الإجتماع على دراسة المجتمعات العربية خصوصا  

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فاستطاعوا أن يستنتجوا أن هذه المجتمعات تفتقر إلى 

                                                            
 .32أحمد شكري الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.( 111)
، مطبعة النجاح الجديدة، 47ثقافة السياسية الجديدة" كتاب الجيب، منشورات الزمن الكتاب عبد القادر العلمي، "في ال( 112)

 .168، ص.2005الدار البيضاء 
عبد الله حمودي ،"المجتمع المدني في المغرب العربي، تجارب، نظريات وأوهام" في "وعي المجتمع بذاته، عن المجتمع المدني في ( 113)

 .226، ص.1998للنشر، الطبعة الأولى  المغرب العربي"، دار توبقال
ايكل إدواردز، "المجتمع المدني، النظرية والممارسة، ترجمة عبد الرحمان عبد القادر شاهين، المركز العربي للأبحاث ودراسة م( 114)

 .68، ص.2015السياسات، الطبعة الأولى ماي 
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السمات التي تميز التجربة التاريخية التي أدت إلى ظهور المجتمع المدني وإلى انبثاق 

 .  (115)لديمقراطيةا

خصوصا  في ميادين الصناعة  19و 18إن التطورات التي عرفتها أوربا في القرنين 

قل هذا وبالتالي بأي معنى يمكننا أن نن والبحث العلمي والتقني، شكلت مفهوم المجتمع المدني،

المفهوم إلى مجتمعات عربية لم تعش نفس الأحداث والتطورات فظلت تحافظ على مفاهيم 

 .(116)قبيل القبيلة، العشيرة... كمكون أساسي لبنية المجتمع من

في الفكر العربي المعاصر دخلت حيز التداول في الوطن إن مرجعية المجتمع المدني 

 حيث لم تركز على خلفية فلسفية تؤسس نظريا   - الماضيات القرن يالعربي بدءا  من ثمانين

في  غرامشيتمام المتزايد الذي لاقته مؤلفات من خلال الإهفقد جاء التعرف على المفهوم  ؛له

. فكونه ليس متداولا في الخطاب النظري (117)سبعينيات القرن الماضيالعالم العربي بعد 

السياسي أو في الخطاب الإيديولوجي العربي سواء في الفكر القومي الإشتراكي أو الفكر 

الرئيسية التي أدت إلى ظهوره أو الفكر الإسلامي، وليس فقط الأسباب  -الشيوعي- الماركسي

هناك أسباب سياسية واجتماعية أكثر من كونها أسباب فكرية تعود إلى جذور الأمة  إنحيث 

العربية، وما يزكي أن الفكر العربي لم تكن لديه تلك الخلفية المذكورة هو انقسام الفكر 

كرية عميقة بين هذه العربي إلى تيارات متعددة في التعامل مع هذا المفهوم أدت إلى حرب ف

 التيارات الثقافية العربية. 

واستنادا  إلى ما سبق ذكره، فالمجتمع المدني شكل واقعا  جديدا  على الحياة العربية، بل 

. "فنحن لا نملك نسخة متحققة منه، لدينا ما يكفي (118)لازال يعاني من آلام الولادة وعسرها

                                                            
 .67-66ملاحظات من أجل إغناء النقاش"، مرجع سابق، ص. عبد الله حمودي، "المجتمع المدني ومنهج المقارنة المتشائمة:( 115)
[ الكتاب التاسع 92محمد العابد الجابري، المجتمع المدني والواقع العربي الراهن، مواقف: إضاءات وشهادات ]المقال ( 116)

 .26-25، ص.2005والثلاثون، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى مايو 
 .99فهوم المجتمع المدني، مرجع سابق، ص.كريم أبو حلاوة، إشكالية م( 117)
 .186سعيد بنسعيد العلوي، المثقف العربي واستراتيجيات التنمية، مرجع سابق، ص.( 118)
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هذا المجتمع المدني لم يبرح طور التكوين بعد، من الشجاعة السياسية، والأخلاقية للقول إن 

 . (119)وما يزال يشق طريقه بصعوبة

، هي معقدة، لمعاصر"المجتمع المدني بالمغرب ا"إن صيرورة تشكل ما يمكن تسميته 

جتماعي والثقافي، الديني والسياسي والا منها، فيها عدة عواملوتتشابك ولا تزال تتداخل 

المدني يستمد مشروعيته من مجرد الوعي بضرورة تاريخية حيث أن الحديث عن المجتمع 

 . (120)يفرضها التطور الحالي للمجتمعات البشرية

التراكم العلمي الذي تركه منظري المجتمع المدني الأوائل في الغرب فومن ناحية ثانية 

 ...[ لا يمكن مقارنته بكتابات مفكرين عرب منذ مطلع القرنهيغل، كانط، بوفندروف]هوبز، 

تأصيل  إن...[. حيث الناصيري، الضعيف، أكنسوسونخص بالذكر على سبيل المثال:  19

 .(121)المفاهيم يختلف باختلاف العوالم

أبرز التعريفات التي منحت للمجتمع المدني في العالم العربي، تلك المنبثقة عن  ويبقى

و مجموع والتي اعتبرت المجتمع المدني ه .1992الندوة التي نظمت في بيروت سنة 

المختلفة في  تزاول نشاطاتهاالمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي 

كما هو الحال في النقابات مهنية، وة، ثقافية سياسي أهدافاستقلال عن سلطة الدولة لتحقيق 

 .بمستوى المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها ءاللإرتق

المجتمع المدني  صف بشموليته، لكنه يخلط بينيف يتفالملاحظ هو كون هذا التعر

والمجتمع السياسي، هذا الأخير الذي يضم الأحزاب السياسية، والذي يمكن اعتبار مجال 

هداف عمله مختلفا  عن مجال اشتغال مؤسسات المجتمع المدني من حيث الأدوات والأ

 والعلاقة مع الدولة.

                                                            
 .190، ص.1992، 3/4عبد الإله بلقزيز، "المجتمع المدني، إرادة الإنتهاض وكوابح الدولة والموروث"، مجلة آفاق ( 119)
 .192، ص.1992، 3/4المجتمع المدني بالمغرب"، مجلة آفاق  عبد الرزاق الدواي، "حول موضوع( 120)
عبد الله ساعف، "ملاحظات حول مسألة علاقة الدولة بالمجتمع المدني في المغرب"، في الثقافة والمجتمع في المغرب العربي، ( 121)

 بتصرف. 43، ص.1992منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، سلسلة الندوات، الطبعة الأولى 
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في مواجهة الدولة يوجد مجتمع مدني  نهأ" إلى الأستاذ الباحث "عبد الله ساعف يشير

هادئ أو ساكن ينتشر في مدن الصفيح والبوادي، وهو غير رسمي يتكون من الزوايا 

والطوائف التي تمارس عبر الإيحاء والإشارة والإلقاء الشفوي، إضافة إلى العصبية القبلية 

 .   (122)مي وغير الرسميتكون المجتمع من المجتمع المدني الرسة الثقافية المحلية، فيوالهوي

بين مؤسسات المجتمع البدوي التي تتميز "محمد عابد الجابري"  المفكريميز في حين 

بكونها مؤسسات طبيعية يولد فيها الفرد، ولا يستطيع الإنسحاب منها كالقبيلة، ومن بين 

وأن مؤسسات أخرى إدارية، وهكذا فهو يلخص المجتمع المدني في كونه مجتمع المدن، 

بينهم لتنظيم حياتهم الإجتماعية والاقتصادية والثقافية فيما سساته هي التي ينشئها الناس مؤ

  .(123)والسياسية فهي مؤسسات إدارية وشبه إدارية

فالبحث في حضور مؤسسات المجتمع المدني أو غيابها في قطر من الأقطار، لابد أن 

التي تهيمن على سلوكيات ينطلق من النظر في وضعية المدينة في ذلك القطر، هل هي 

المجتمع باقتصادها ومؤسساتها، أو أن المجتمع القروي هو السائد بمؤسساته وسلوكياته 

وقيمه وفكره ؟ وهل نتحدث عن المجتمع الذي تنبثق منه الدولة ]المنظور الهيغيلي[، بوصف 

يكتمل إلا ن المجتمع المدني لا الإنسان إلى الكونية والذي يجعل مالدولة تعبير عن سمو 

بوجود الدولة ؟ أو هل المجتمع المدني هو سمو القانون، أي القانون المنظم للحرية لا القانون 

 .(124)المحد منها ؟ وهذا يدخل في مقاربة "جون لوك"

ن أتطرق أحد الباحثين أثناء مقاربته للنموذج المغربي، مؤكدا  ب الأسئلة هللإجابة عن هذ

مدني باعتباره مجموع الروابط القانونية والاقتصادية التي تربط المفهوم "الهيغلي" للمجتمع ال

الأفراد بعضهم ببعض في نطاق علاقات تجعل البعض في حاجة إلى البعض الخر، ينطبق 

 . (125)كان منذ ثلاثة عشر قرنا   على المجتمع المغربي، الذي

                                                            
( 122)Abdellah Saaf: « L’hypothèse de la société civile approches sur la société civil » SMER 1992, p.19. 
( 123)Abdellah Saaf: « L’hypothèse de la société civile approches sur la société civil » op. cit, p.20. 

 .232، ص.1992، 3/4خالد عليوة: "المجتمع المدني"، مجلة آفاق ( 124)
 .232، ص.1992، 3/4محمد شفيق، وضع "المجتمع المدني" بالمغرب، مجلة آفاق ( 125)
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ة ورغم حديثنا عن الإطار الفكري الأمثل، فإن طبيعة السؤال تقتضي مراعا

 :(126)الملاحظات التالية

 النصف الثاني من المجتمع العربي لم يتمكن من التفريق بين المجتمع والدولة حتى -

م عندما ظهرت مجموعة المنظمات المستقلة عن الدولة مثل الجمعيات 19القرن 

 والصالونات السياسية والفكرية.

مفهوم فالسياسي العربي،  حديثان في الفكر ،يمكن اعتبار أن مفهومي المجتمع والدولة -

 مفهوم الدولة ورد في النصوص القديمة ولا علاقة له بمفهوم الدولة الحديثة، في حين أن

 المجتمع استعمل حديثا  ]الخلافة، الإمارة، الإمامة...[.

ات" بشكل يعودة انتشار المفهوم في الفكر السياسي المعاصر منذ مطلع "السبعين -

 .بيا  وخاص، بعد مرحلة بروزه أر

ورغم كون المجتمع المدني عرف تطورا  مهما  إلا أن غياب التوصل إلى مواقف 

مشتركة عربيا  أثر بشكل سلبي على تبيئته وتطوره ويمكن التطرق إلى هذه الصعوبات التي 

 :   (127)تعيق هذا التواصل في العوامل التالية

 قافة سياسية أخرى.ستخدام غير الأمثل للمصطلحات والمعاني المنقولة عن ثالا -

تغير السريع نظريا  للمصطلحات الناجمة عن التحولات السريعة للتجربة العملية ال -

 لمجتمعاتنا.

 والعملي. ذي يرتبط بالمجال السياسيالمجال العام والسياق الذي تستخدم فيه، وال -

حيث ] ،ختلاطلهذا الا (128)نجده يحدد المصادر الثلاثة وبعودتنا للأستاذ برهان غليون

الإستخدام الذي يجعل المجتمع المدني رصيدا  لقيم  ناجم عنالإختلاط الأول  [يتحدث عن إنه

الحرية ويضعه في موضع النقيض من السلطة والدولة، مع العلم أن الخطأ الكبير، الإعتقاد 

                                                            
الحبيب الجنحاني، "المجتمع المدني بين النظرية والممارسة"، عالم الفكر، المجلد السابع والعشرون، العدد الثالث، ( 126)

 .39، ص.1999يناير/مارس 
 .733العربي "دور العوامل الداخلية أو الخارجية"، مرجع سابق، ص. برهان غليون، بناء المجتمع المدني( 127)
 .734-733المرجع نفسه: ص.( 128)
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بأن الحرية بمعناها السياسي المعاصر هي من أسباب تطور المجتمع المدني وليس الدولة. 

الإختلاط الثاني من مطابقة مفهوم المجتمع المدني مع مفهوم الشأن الخاص. أما  ينبعين في ح

الإختلاط الثالث فيتجلى في محاولة جديدة لوضع مفهوم المجتمع المدني في مقابل المجتمع 

 الأهلي، وتوظيفه توظيفا  سياسيا .

جتمع المدني لا " إلى كون المالطاهر لبيب" الباحث وبناء على هذه المعطيات يشير

يحيل إلى ممارسة تم تنظيرها، ولا إلى تنظير واقع تمت ممارسته، لقد طفا متسيسا  وراج 

رواجا  سريعا  بفعل توظيفه، وقبل أن يتقيد بمعنى أو استعمال، حتى الدولة التي نشأ ضدها 

 .(129)تستعمله لتحديد من هم أعضاؤه ومن هم "خارجون عنه"

 الباحث ما أشار إليه مفهوم المجتمع المدني من الغرب "كي فكرة "استيراديزومما 

ليس لدينا اقتصاد سوق يعيد إنتاج هذا المجتمع، فأي مجتمع  عندما أكد أنه عزمي بشارة""

مدني نقصد ؟ إن تدعيم المجتمع المدني يعني وجود مجتمع ينتج ذاته خارج الدولة، وهذا 

من ربط بين فكرة وجود المجتمع المدني . وهناك من الباحثين العرب (130)غير قائم عندنا

بالديمقراطية وهذا ما أشار إليه "الجابري" الذي أكد على أن غياب الديمقراطية يعني غياب 

تعرفها العديد من الدول كما  المجتمع المدني إلا أن الديمقراطية التي يقصدها ليست شكلية

مظاهر وأشكال الحداثة لأنه يرى ن فالجابري يرفض ما تعرفه البلدان العربية م .(131)العربية

بنى الدولة الحديثة قد أقحمت إقحاما  في معظم البلدان العربية، وما تعرفه هذه البلدان من  نأ

مؤسسات وأحزاب وبرلمانات ونقابات وجمعيات ما هي إلا أشكال مشوهة لما تعرفه 

 .(132)المجتمعات الغربية الديمقراطية

                                                            
الطاهر لبيب: "هل الديمقراطية مطلب اجتماعي ؟ علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي" في "المجتمع المدني في ( 129)

مناقشات الثروة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، مركز الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث و 

 .357، ص.2001دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، يناير 
عزمي بشارة: تعزيز المجتمع المدني في: المجتمع المدني في البلدان العربية ودوره في الإصلاح، أعمال الندوة الإقليمية حول ( 130)

" المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الطبعة 2004يونيو  22-21تمع المدني في البلدان العربية ودوره في الإصلاح: الإسكندرية المج

 .279، ص.2004الأولى 
 .268مرجع )مقال( سابق، ص. -إبراهيم أبراش: مجتمع مدني عربي أم مجتمعات مدنية عربية( 131)
 .269المرجع نفسه، ص.(  132)
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ليست نتاجا  للتطور التاريخي الديمقراطية ة وعليه يمكن الإشارة إلى أن فكر

 .(133)والإجتماعي في المنطقة العربية ولكن للخارج بعض التأثير في وجوده ونشأته

 إلا أن ما يطرحه نقل المفاهيم والمصطلحات الغربية إلى الثقافة العربية من إشكاليات

الأبواب لمنع  لغلقرا  خاصة في المجال المعرفي والفلسفي، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مبر

البحث عن بدائل يكتنفها الغموض، ولا تستوعب المفهوم  أودخولها، أو تجنب استعمالها، 

المقصود، خاصة وأن هناك ظواهر كونية تشترك فيها المجتمعات، ومن هذه الظواهر نزوع 

 الإنسان بطبيعته للعمل الجماعي لتحقيق منافع مشتركة.

إلى آخر، فإشكالية المجتمع المدني تختلف من مجال سياسي إن تجليات المجتمع المدني 

قتصادي، جتماعي، وبشكل عام بالفشل الالشرقية ترتبط بالعجز السياسي والافي أوروبا ا

وفي أمريكا اللاتينية يرتبط المفهوم بإشكالية الإنتقال من طبيعة سلطوية إلى وضعية 

ين: السلطوية والشعبوية، أما فيما يتعلق أساسي لمفهوميناجتماعية تؤكد هويتها بمواجهتها 

[ فإن مفهوم المجتمع المدني يتأكد تجاه ظاهرة ثابتة وهي: غرابة الكبير"المغرب و]المغرب 

الدولة وطابعها الخارجي، فالإحالة إلى المجتمع المدني تسعى إلى إعادة تأسيس شرعية 

وعة وتحمل كل منها خصائص وإذا كانت تجليات المجتمع المدني متعددة ومتن .(134)الدولة

ن وجدت فيهما، فإنها لا تخلو من عناصر االمجتمع الذي انبثق منه، والمكان والزمان اللذ

مشتركة بينها، يعيد إنتاجها العقل الإنساني الكوني في أماكن مختلفة، وعصور مغايرة، 

 .(135)نطلاقا  من هويته المتميزةاويطبعها كل شعب بطابعه الخاص 

عديد من الباحثين العرب تأصيل المفهوم من خلال البحث عن جذوره لقد حاول ال

بتصنيف أشكال وتكوينات مجتمعية قديمة باعتبارها  واقام حيثالأولى في التاريخ العربي، 

                                                            
اهيم علي، "الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في: المجتمع المدني العربي والتحدي حيدر إبر ( 133)

، 2004أبريل  20و 18الديمقراطي" أوراق المؤتمر الذي نظمه تجمع الباحثات اللبنانيات ومؤسسة فريدرش إيبرت في بيروت بين 

 .49دون تاريخ أو طبعة، ص.
 .42لاحظات حول مسألة علاقة الدولة بالمجتمع المدني في المغرب"، مرجع سابق، ص.عبد الله ساعف، "م( 134)
 .169عبد القادر العلمي، في الثقافة السياسية الجديدة، مرجع سابق، ص.( 135)
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. وهذا ما أشار (136)منظمات وكيانات مجتمع مدني شريطة النظر إليها في سياقها التاريخي

تمع مدني عربي عرفه التاريخ العربي الإسلامي، " بوجود مج"الطاهر لبيب الباحث إليه

حيث يعترف بتاريخية المجتمع المدني العربي منطلقا  من فكرة مفادها أن لا مجتمع يخلو من 

لكل مجتمع مجتمعه ] إذمجتمع مدني، مع تكييف هذا المجتمع مع خصوصية المجتمع ككل، "

ذ نبرة تسلطية من تهلعربية ميزالدول ا تاريخ أن. ورغم (137)"[المدني بشكل من الأشكال

إلا أن هذه الطبيعة التسلطية لم تمنع من بروز البذور الجنينية للمجتمع المدني  الاستقلال

الحديث، حيث أن بعض المؤسسات المدنية الجديدة تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع 

 .(138)1939-1918في فترة ما بين الحربين العالميتين نمت عشر، و

عربيا  ببعده السياسي بالدرجة  تداولهلنقاش الذي صاحب المجتمع المدني العربي، تم اف

لدراسة  محاولات جدية غيابالأولى كسلاح لمقاومة الدولة الإستبدادية الشمولية، ومن هنا 

ره في التربة العربية، وما دام قد انتشر كسلاح سياسي لمقاومة تجذ المفهوم معرفيا  ومحاولة

تضمن محتوى يخدم يمحاولة أن  ،طلق فلا غرابة أن تتحمس له القوى الديمقراطيةالحكم الم

أهدافها، ولابد من الإعتراف بأنه في الأقطار العربية يضفي كل فاعل سياسي على المجتمع 

 .(139)طابعا  خاصا  

إن الحمولة السياسية في توظيف مفهوم المجتمع المدني هي التي جعلت العديد من 

بر أن خطاب المجتمع المدني في الفكر السياسي العربي الراهن يعيد تجديد الباحثين يعت

عقائدية الحداثة، في سياق تحويل مفهوم المجتمع إلى عقائدية اجتماعية حديثة مناهضة 

 . (140)للعقائدية الإسلامية

                                                            
 .49-48حيدر إبراهيم علي، الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي، مرجع سابق، ص.( 136)
 .10 -9ش، مجتمع مدني عربي أم مجتمعات مدنية عربية، مرجع سابق، ص إبراهيم أبرا( 137)
سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين، سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول ( 138)

 .19، ص.1995الديمقراطي في الوطن العربي، منشورات مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، 
 .40الحبيب الجنحاني، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، مرجع سابق، ص.( 139)
 .734برهان غليون، بناء المجتمع المدني العربي، دور العوامل الداخلية أو الخارجية، مرجع سابق، ص.( 140)
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 ،عوائق صاحبت تطورهال يد منعدالومما تقدم يتبين أن المجتمع المدني العربي عرف 

ني في الدولة الثاو المدني في الفكر العربي المعاصر،مرجعية المجتمع  ثل فيتم الأول

 في حين أن العائقالمجتمع العربي التقليدي،  في خصوصية الثالث ماالعربية التسلطية، أ

وللإشارة  ،يكمن في عدم وضوح العلاقة التي تربط المنظمات غير الحكومية بالدولة الرابع

ي واكبت تطور المجتمع المدني، فإنه لابد من فكرية التيارات اللتفإنه وبعد خوضنا في ا

باب ظهور مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي، من خلال النمو الكمي الحديث عن أس

ات إلى حوالي يألف في منتصف الستين 20، من د المنظمات غير الحكومية العربيةفي عد

 .(141)الماضيات القرن يألف في أواخر ثمانين 70

ا  ا: -ثانيا  العوامل التي أنتجت المجتمع المدني عربيا

اكتسب المجتمع المدني عربيا  العديد من المصطلحات التي واكبت تطوره خصوصا  في 

أوروبا وأمريكا، مع التسليم بمعطى الخصوصية وهامش الإختلاف، ومن الواضح أن 

ية والفكرية والسياسية الإجماع الصريح جاء في سياق الإقرار باختلاف الشروط التاريخ

هناك من ربطه بفشل النموذج القائم ف والاقتصادية التي أنتجت المجتمع المدني في الغرب.

على دولة الحزب الوحيد، ودولة "الضباط الأحرار" ودولة الملكيات المطلقة والرئاسات 

مجتمع رتبط بتصفية "مالقبلية والفردية، من هنا نجد أن مضمون المجتمع المدني عندنا 

فسح المجال لقيام مجتمع لالعسكر" و"مجتمع القبيلة" و"مجتمع الحزب الرائد القائد" 

. وهناك من ربط ظهور المجتمع (142)المؤسسات القائمة على التعبير الديمقراطي الحر

والتي فشلت في تحقيق ما  ،المدني عربيا  بفشل نماذج الحكم القائمة وخاصة العسكرية منها

 لا جدوىم تفلسطين، تحقيق العدالة الاجتماعية، الديمقراطية...( ومن  وعدت به )تحرير

للإستمرار في مهادنة الدولة والتسامح معها في قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية 

                                                            
"صامويل هانتنغون"، الموجة الثالثة  سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني ومستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في( 141)

 .26، ص.1993
 .41محمد عابد الجابري، المجتمع المدني، تساؤلات وآفاق، مرجع سابق، ص.( 142)
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. وللمزيد من التوضيح لابد أن نبحث عن (143)بناء مجتمع مدني مستقل عن هيمنة الدولةل

 عربيا  وساهمت في بلورته وتطوره:المدني الأسباب التي أنتجت المجتمع 

 أسباب سياسية: -أ

انتشار مفهوم المجتمع المدني بوصفه تعبيرا  عن المعارضة من قبل السلطة  تزامن

البحث عن البديل للدولة التسلطية العربية، حيث ساد نقاش  معالسياسية في الوطن العربي، 

، حول (144)زمة البولندية )حركة التضامن(بدءا  من الأ ينات القرن العشريننغربي منذ ثما

عربيا  بعدما ذا النقاش ه تم استحضاروالمجتمع المدني في مواجهة الدولة الشمولية، 

سياسي ديمقراطي. وذلك نتيجة الإخفقات على المستوى  لاستعصى الوضع على تقديم بدي

لثانية، بالإضافة إلى رب الخليج انكسارات العربية، وحالعربي، ومسلسل الهزائم والاقومي ال

التي من القرن الماضي  اتيالتسعين وأوائلات يالتطورات الدولية التي حدثت مع نهاية الثمانين

شملت انهيار الإتحاد السوفياتي، والمنظومة الاشتراكية ككتلة وحلف، وما خلف ذلك من 

في دول عديدة لشرقية اختلالات في طبيعة وتركيب المجتمع والنظام الدولي، وتفكك أوربا ا

الساحة  فيهذا المفهوم  ظهور. فأثرت هذه الأحداث في (145)س ديمقراطيةبنيت على أس

 العربية.

 :اجع دور الدولة في التنميةرت -ب

ية لسياسات المؤسسات الدولية الرأسمالية )صندوق النقد بأثر خضوع الدولة العر 

ن الخارجي ومحاولة إخراجها جدولة الدي والبنك الدولي( للحصول على مساعداتها لإعادة

في ارتفاع أسعار السلع عن مجالات الإنتاج والخدمات من الأزمة الاقتصادية، وتخلي الدولة 

                                                            
، 2000، ربيع 7توفيق بوعشرين، محنة المجتمع المدني في المغرب، المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف وجهة نظر، العدد ( 143)

 .3ص.
، وبعد عشر سنوات نجحت هذه النقابة في 1981صطلح عندما أنشأ عمال بولندا نقابتهم المستقلة )تضامن عام اقترن هذا الم( 144)

، وبانتخابات حرة محل 
ً
إسقاط النظام الشمولي بقيادة الحزب الشيوعي، البولندي، واستطاعت أن تصل إلى السلطة سلميا

قية بلدان الكتلة الشرقية مثل تشيكوسلوفاكيا، انظر في ذلك، الحزب الشيوعي، وهذه التجربة شجعت مبادرات مماثلة في ب

-www.démocracyسعد الدين إبراهيم، المثقفون العرب والتخريب الحالي لمصطلح المجتمع المدني، شبكة الأنترنت موقع 

egypt-org ( 2016مارس  17بتاريخ.) 
 .21، ص.2002عربية، طبعة متروك الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان ال( 145)
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تزايد الإحتياجات بالنسبة  التي تؤدي الىجتماعية مثل الفقر والبطالة المشكلات الاوظهور 

قتصادية، ماعية والاجتالحاجة إلى الخدمات الا الممثلة فيللطبقتين المتوسطة والدنيا، 

الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لسد الفراغ والنقص الذي أحدثته الدولة  فظهرت

 . (146)هاابانسح بعد

 :المطالبة بالتعددية السياسية والثقافية -ج

كان لاتساع نطاق التعليم، وازدياد عدد الأكاديميين والمثقفين دور أساسي في المطالبة 

، وحق المواطنين في إقامة تنظيماتهم السياسية ياسية والثقافية وحرية التعبيالسبالتعددية 

. والدولة استجابت لإنشاء هذه التنظيمات طالما أنها لا (147)جتماعية والثقافيةوالنقابية والا

 تمس بشرعية وجودها.

من خلال عرضنا للأسباب التي أنتجت المجتمع المدني العربي يتبين أن هناك من ربط 

حاجة إلى المجتمع المدني عربيا بفشل النموذج المجتمعي القائم على دولة الحزب الوحيد، ال

ودولة الضباط الأحرار، ودولة الملكيات المطلقة والرئاسات القبلية والفردية، من هنا سنجد 

بتصفية "مجتمع العسكر" و"مجتمع القبيلة"  العربي مرتبطأن مضمون المجتمع المدني 

ع المؤسسات القائمة على الرائد القائد" وبالتالي فسح المجال لقيام مجتم و"مجتمع الحزب

 .(148)الديمقراطي الحرالتعبير 

ية التاريخية بأن أنه من الناحنشيرررى، وفي سياق الوطن العربي، احية أخومن ن

أتاحت في بعض الدول: "لبنان"، تونس، سوريا، المغرب، الجزائر،  ستعمارمرحلة الا

 .(149)كفضاء سياسي للمواجهة يلامح مجتمع مدنفرصة ظهور م

                                                            
 .19، ص.2001عبد الغفار شكر، اختراق المجتمع المدني في الوطن العربي، مجلة الطريق، طبعة ( 146)
سعد الدين إبراهيم، "المجتمع المدني ومستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، في "صامويل هانتغتون" الموجة الثالثة ( 147)

 .26(، ص.1993)
 .41ابد الجابري، "المجتمع المدني، تساؤلات وآفاق"، مرجع سابق، ص.محمد ع( 148)
عبد الله دمومات، "مقاربة حول إشكالية المجتمع المدني في المغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن ( 149)

 .86، ص.2002الثاني، عين الشق، كلية الحقوق، الدار البيضاء، 
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ة "عقد وبعد سنوات من حصول العديد من الدول على الإستقلال، تمت صياغ

جتماعية" "بالتنمية" وضمان "العدالة الا بالنهوضالدولة ألزم  اجتماعي" صريح أو ضمني

دة العربية، وترسيخ دعائم الإستقلال السياسي، لتحقيق طموحات قومية أخرى تتمثل في الوح

 .(150)وتحرير فلسطين

لقد اعتبر مفهوم الدولة الإنعتاق من الاستعمار في حين أن الدولة بالنسبة لهؤلاء 

. إلا أن الهزائم التي عرفتها تلك المشاريع (151)المثقفين تعني الحرية والعدالة والتقدم

 .(152)التحررية والتجارب التنموية، أعادت النقاش إلى مستواه الحقيقي

مفهوم المجتمع المدني جاء نتيجة طبيعية لمسار تطور الإهتمام بن ناحية ثانية، فإ ومن

الفكر السياسي العربي الذي بدأ ينفتح أكثر على حركة تداول الأفكار والنظريات والمفاهيم 

 .(153)العالمية

فهل هذه العوامل والأسباب التي ساهمت في إنتاج شروط المجتمع المدني عربيا ، هي 

التي أدت إلى بلورة المجتمع المدني المغربي، مع مراعاة الخصوصيات العامة التي نفسها 

تميز المجتمع المدني المغربي، أم أن المجتمع المدني المغربي يحتفظ لنفسه بمجال للتمايز 

 من داخل إطار المجال العربي العام ؟

 المطلب الثاني

 التطور التاريخي للمجتمع المدني المغربي

المجتمع المدني بالمغرب استأثر باهتمام الدارسين والباحثين المغاربة على إن موضوع 

اختلاف تخصصاتهم، وحقولهم المعرفية وتوجههم الفكري والسياسي، ويرجع سبب هذا 

من جهة إلى أن دور المجتمع المدني في البلدان ذات الثقافة السياسية التسلطية، ومن الإهتمام 

لية العمل المدني تندرج ضمن إعادة هيكلة الحقل السياسي جهة ثانية إلى أن أشكال وآ

                                                            
 .20براهيم، المجتمع المدني ومستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.سعد الدين إ( 150)
 .86عبد الله دمومات، "مقاربة حول إشكالية المجتمع المدني في المغرب"، مرجع سابق، ص.( 151)
 .87المرجع نفسه، ص.( 152)
 .3قات وإشكالية التوظيف، مرجع سابق، ص.المفاهيم والسيا -توفيق بوعشرين، محنة المجتمع المدني في المغرب( 153)
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المغربي، فالمغرب شهد نموا  ملفتا  لمختلف فعاليات المجتمع المدني في ظل التناقضات 

 .(154)السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية المعيشة في بلادنا

أدت إلى بروز  ،والديناميةفهذه التحولات التي عرفها المغرب منذ بداية الألفية الثالثة 

جتماعي، مجتمع مدني أصبح يحتل مكانة بارزة انطلاقا  من دوره في النسق السياسي والا

لن يتأتى إلا بالتناسق والتناغم لتعميق وتوطيد المسار الديمقراطي، وتفعيل مقتضياته وهذا 

، فمكونات (155)فلا يمكن للأول تجاوز الثاني ،المجتمع المدني والمجتمع السياسي نيب

المجتمع المدني تسعى بحكم طبيعة تكوينها وطرق عملها إلى تقليص ضغط الدولة على 

المجتمع لبلورة طبيعة هذه العلاقة حتى تسمو إلى درجة التفاعل والمشاركة. إلا أن هذا كان 

خاضعا  لعدة اعتبارات وعوامل داخلية وأخرى خارجية ساهمت في تشكل المجتمع المدني 

 المغربي.

والذي يتعلق بمقاربة المجتمع المدني المغربي من خلال بعدين  وارتباطا  بهذا المحور،

دراسة محددات الصيرورة  تم تصريفهما عبر سؤالين أساسيين، أولهما حولمحوريين سي

دراسة العوامل التي  وثانيهما حولالتاريخية التي مر بها مفهوم المجتمع المدني المغربي، 

 جتمع المدني المغربي. تحكمت في نشأة الم

 

 

 

 

 

 

                                                            
هند عروب، "المجتمع المدني المغربي، فعالية أم أوهام الفعالية"، مقال ضمن منشورات وجهة نظر، المغرب في مفترق الطرق، ( 154)

 .162، دفاتر وجهة نظر، ص.2005مطبعة النجاح الجديدة، 
 .20نشورات دفاتر سياسية، سلسلة نقد السياسة، ص.عبد الله ساعف، رهانات التحول السياس ي بالمغرب، م( 155)
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 الفرع الأول

 وظهور العمل الجمعوي في المغرب بداية تشكل المجتمع المدني

جتماعية تبلور المجتمع المدني في المغرب نتيجة التطور التاريخي والسيرورة الا

لدولة في معناها الحديث، ونشأتها قتصادية، فهو مرتبط بميلاد اوالسياسية والا

هذا ما يظهر من خلال مختلف التحولات التي ساهمت في تشكله والتي أدت و ،(156)وتطورها

 إلى تزايد الحركات الجمعوية.

ممارسات اجتماعية تضامنية شبيهة بما نصطلح عليه اليوم  المجتمع المغربيعرف 

. حيث كان هناك مجتمع تفاوت في الملكية والجاه، وأن هذا التفاوت (157)بالعمل الجمعوي

 .(158)نه علاقات استغلالية لها أهميتهاكانت تتولد ع

فالمجتمع المغربي عرف العديد من المؤسسات التقليدية الشعبية، وظفها لحماية الفرد 

 جتماعية التي توالت عبر العصور،القيام بالأعباء الا أومن القهر المخزني أو للتمرد عليه 

لكتاب/المدرسة التي كانت ، وكذا المؤسسات التربوية )احيث نجد مؤسسة القبيلة والزاوية

الدين والشريعة(، فهذه المؤسسات كانت تنبثق من المجتمع نظرا  لأدوارها  أصولتعلم 

: "أن المجتمع المغربي إلى حدود محمد عابد الجابريالمهمة، وفي هذا السياق يشير الأستاذ 

ة، حيث كان ، وهو تاريخ الميلاد الرسمي للحركة الوطنيالماضي الثلاثينات من هذا القرن

ظمان ينكان هناك إطاران اجتماعيان وحيدان ومتداخلان  إذمجتمعا  تؤطره القبيلة والزاوية، 

أفراد المجتمع المغربي، هما القبيلة والطريقة الصوفية أو الزاوية، أما الدولة )دولة المخزن 

وع العلاقة التي جهازا  فوقيا  يستمد سلطته وفاعليته، بل ووجوده من ن تقبل الحماية( فقد كان

 . (159)يقيمها مع الإطارين المذكورين

                                                            
 .185، ص.2001، 4-3سعيد بن سعيد العلوي، مؤشرات إرادة بناء المجتمع المدني، مجلة آفاق، عدد ( 156)
فوزي بوخريص، في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب من التطوع إلى العمل المأجور، مطبعة كوثر برانت، الطبعة الأولى، ( 157)

 .13، ص.2015
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة أطروحات ورسائل، 19التوفيق أحمد، المجتمع المغربي في القرن ( 158)

 .381، ص.1983، الطبعة الثانية 1عدد 
، الدار البيضاء I، ط محمد عابد الجابري، المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية والحداثة والتنمية، المركز الثقافي العربي( 159)

 .155ص.
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فالذاكرة التاريخية على اختلاف رواتها كشفت عن الدور الوسائطي الذي كانت تقوم به 

تلك الروابط التقليدية )الزاوية، الجماعة، ونقابات الشرفاء والعلماء( في تقوية الروابط 

 لدولة والمجتمع.، ومساهمتها في تقوية العلاقة بين ايةالاجتماع

فالمجتمع المغربي وبالخصوص في المناطق والقبائل البعيدة، كان يتميز بنوع من 

ستقلالية النسبية عن الحكم المركزي، تجعله قادرا  على تدبير شؤونه عبر تنظيماته الا

، ومن حيث المبدأ فالتعاون لم يكن له (160)نوع من التعاون والتضامنبالاجتماعية الخاصة 

صريح، لكن كل من تخلف عن تقديم المساعدة للآخرين، عليه أن يبرر ذلك  لزاميطابع إ

 .  (161)أمام الجماعة

الجماعي  ففي العديد من الجماعات التي يطغى عليها حكم القبيلة، يتم اللجوء إلى العمل

خاصة الأعمال التي تتجاوز قوى الفلاح، حيث يعتبر العضو في القرية أو القبيلة مثل 

مناطق الجنوب الشرقي والتي تعرف خصاصا  كبيرا  في  في الحصاد، خصوصا  الحرث، 

وبعيدا  عن منطق  .الماء، تنجز كل أعمال جر المياه، حفر القنوات بشكل جماعي وتعاوني

ه الكثير من أطروحات المؤرخين عن توبلاد المخزن، التي أنجز .(162)بلاد السيبا

لا يسعى إلى حكم القبائل والمناطق الفقيرة حكما  والسوسيولوجيين الإستعماريين، فالسلطان 

يريد منها أن تحافظ على نظام معين مالية والتزامات معنوية، بل  مباشرا ، يثقل كاهلها بأعباء

 في المنطقة والقبيلة بشرط عدم الإستقلالية المطلقة.

نشأته بشكل واضح  يستمدومن خلال ما سبق يتضح أن المجتمع المدني في المغرب 

جذور الثقافة السياسية والتقاليد المتراكمة وفي المؤسسات التي أنجزها المسلمون أيام  من

فيذية في جهزة المستقلة عن السلطة التن. لكون كل الأ(163)كانوا ذوي أداء حضاري وريادي

                                                            
، مطبعة كوثر 2015فوزي بوخريص، في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب، من التطوع إلى العمل المأجور، الطبعة الأولى ( 160)

 .15برانت، ص.
( 161)Salahddine Mohamed: tribus, Makhzen et Colons, éditions 1, Harmattan, Paris, (1986) Maroc p.74 et 92. 
( 162)Abdellah Aroui: les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912) éd, français 

Maspero, (1977) p.104. 
 .4، ص.2000عمر برنوص ي، "عن فرضية المجتمع المدني بالمغرب"، مجلة وجهة نظر العدد، شتاء  (163)
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فنشوء  ،الأموي والعصر العباسي والعثماني يمكن أن تكون نموذجا  للمجتمع المدنيالعصر 

دولة دينية بالمعنى أن الدولة الإسلامية لم تكن في أسوء حالاتها أظهر دني المجتمع الم

بالتطور التاريخي الذي عرفه  أكثرحاطة بل كانت دولة مدنية، وللإ لكلمةالتيوقراطي ل

المجتمع المدني بالمغرب سأتناول المجتمع المدني بالمغرب قبل الاستعمار )فقرة أولى( ثم 

الاستعمار )فقرة ثانية( والمجتمع المدني في مغرب ما بعد  المجتمع المدني في مرحلة

 الاستقلال )فقرة ثالثة(.

 الفقرة الأولى: المجتمع المدني بالمغرب قبل الستعمار

وأشكال المساعدة المتبادلة الفترة على التضحية قبل الاستعمار انبنى المجتمع المدني 

حيث أن تاريخ المغرب قبل ، (164)بين السكان على شكل عمل تطوعي بطرق مختلفة

ستعمار عرف تنظيمات اجتماعية كثيرة سواء في المجال الحضري أو القروي، كما كان الا

اقتصادية والسوسيوسياسية -للثقافة الإسلامية والأوقاف العرفية إضافة إلى العلاقات السوسيو

" أو "أجماعة" دور مهم في تشكيل هذه التنظيمات على سبيل المثال "التويزة" و"آيت ربعين

 .(165)أو ما يصطلح عليه بالأمازيغية "إنفلاس"

على اعتبار أن المغرب كان خلال تلك الحقبة معزولا  جزئيا  عن بلدان الشرق الأوسط 

ما  وهذا (166)الفترة ظلت تقوم بوظائف متشابهة جتماعية خلال تلكلكون مؤسسات التنشئة الا

على أساس التضامن العائلي والجماعة  جعل المجتمع المدني خلال تلك الفترة ينبني

 .(167)والعشيرة

إن المجتمع المدني بالمغرب يعود أصله إلى الأنساب الإنقسامية، حيث اعتبر الإنتماء 

إلى المشاعر الأساسية جزءا  من الإنتماء إلى القبيلة أو إلى الدين وفي بعض الحالات حول 

                                                            
 .36عمر برنوص ي،المرجع نفسه، ص(164)
محمد شرايمي، "المجتمع المدني المغربي، وسلطة السياسة"، مقال ضمن منشورات وجهة نظر، المغرب في مفترق الطرق، ( 165)

 .14، دفاتر وجهة نظر، ص2006مطبعة النجاح الجديدة، 
حد السبتي، عبد الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني ابو العزم، عبد الأ أمير المؤمنين جون واتربوري، ( 166)

 .112، ص.2004اللطيف الفلق، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، الطبعة الأولى 
 .89ص. 2004محمد الغياط، دور المجتمع المدني في التعليم غير النظامي في المغرب، دار الرشاد، طبعة ( 167)
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دة، وجعلت هذه الإنقسامية بتشابكها الإنتماء إلى منطقة أو مدينة أو حي أو أسرة واح

وتداخلها فسيفساء انقسامية عريضة، مكنت كل فرد من تحديد موضعه كهيكل اجتماعي 

. على اعتبار أن العديد من الدراسات تؤكد على أن المجتمع المدني ينحدر من (168)واحد

شأنه في ذلك كشأن ، (169)القبيلة، وأن قيم وأنماط السلوك السياسية السائدة فيه ذات طابع قبلي

، (170)أي مجتمع تقليدي مجتمع عصبيات، حيث كانت القبيلة فيه رأس تلك العصابات جميعا  

وكان من الطبيعي أن تسيطر العلاقات المحلية وتنسج مؤسساتها في سياق مجتمع لم يكن قد 

 . (171)حقق انصهارا  وتجانسا  اجتماعيا  ووطنيا  بالقدر الكافي

 مرحلة الحماية إبانتمع المدني الفقرة الثانية: المج

من الصعب الحسم قطعيا  في مسألة إلى أنه  " (172)أشار الأستاذ عبد الله حمودي

استمرار أو انفصال التنظيمات المدنية التي عرفها المغرب إبان فترة الإستعمار، وتلك التي 

جربة التاريخية أن هناك تشكيلات مدنية نابعة من الت زت المجتمع المغربي تاريخيا ، حيثمي

الخاصة بمجتمعنا، في حين أن بعض مكونات المجتمع المدني لم تبرز في الواقع إلا ضمن 

التقليص من مفعول العناصر الأساسية التي كان ب تعماري، حيث قام نظام الحمايةالسياق الإس

تعد تلعب  ل والمخزن، ورجال الزوايا والطرق، والتي لمئيقوم عليها النظام التقليدي، أي القبا

الحماية عرف انتشار شكل جديد في التنظيم  ة. حيث أن المغرب خلال فتر(173)إلا دورا  ثانويا  

ية المجتمع في تنظيم نفسه، وإدارة شؤونه تتضاءل ات معه حمذالمتسم بالتدخل والتمركز أخ

ي الفترة عرف المجتمع المدني بشكله التلقائي المبنهذه  مع مرور السنين. فالمغرب خلال

على العادات والتقاليد والأعراف في حين أنه أثناء الاستعمار ظهرت بعض التحولات على 

                                                            
 )بتصرف(. 118ق، ص.الملكية والنخبة السياسية المغربية مرجع سابأمير المؤمنين جون واتربوري، ( 168)
 .112نفسه، ص( 169)
عبد الإله بلقزيز، "في تكون المجال السياس ي الحديث في المغرب، محاولة في التحقيب ضمن الديمقراطية والتحولات ( 170)

الاجتماعية في المغرب، تنسيق سعيد بنسعيد العلوي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح 

 .82، ص.2000ة، الطبعة الأولى الجديد
 .82نفسه، ص.( 171)
 .234، ص.1998عبد الله حمودي ، وعي المجتمع بذاته، دار توبقال للنشر ( 172)
 .76الملكية والنخبة السياسية المغربية، مرجع سابق، صأمير المؤمنين جون والتربوري، ( 173)
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المجتمع المدني، خصوصا  ظهور الحركة الوطنية والمقاومة، فكان لابد من الإنخراط في 

. حيث أن عمليتين متوازيتين: المساهمة في تحرير البلاد إلى جانب المحافظة على الهوية

ر تميزت بظهور مجموعة من الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية في مرحلة الاستعما

إطار الإنتماء إلى حركة المقاومة ضد الاستعمار، وما ميز نشاطها مشاركتها بفعالية في 

تظاهرات نظمت بتنسيق مع الحركة الوطنية في إطار الحفاظ على سيادة الأمة وصيانتها 

 .(174)إجلاء المعمر في أفق استقلال المغربوعلى الهوية المغربية المساهمة في 

ولكي تتمكن السلطات الفرنسية من ضبط هذه التنظيمات فرضت تقنينا  حديثا  نظم 

مجال اشتغال الجمعيات بعدما شعرت بتزايد عدد التنظيمات السرية التي أخذت من المقاومة 

 لفاتحالفرنسي  ، وهو نابع من القانون1914هدفا  أسمى وسارعت إلى إصدار ظهير سنة 

  .(175)1901يوليوز 

لعمل الجمعوي في مرحلة الحماية هيمنت عليه النزعة الوطنية ولم ا إلى أن كذلك نشير

، فزعماء الحركة الوطنية نشأوا (176)يخلق لنفسه برامج متميزة عن الحركة الوطنية

قدماء وترعرعوا في جمعيات قدماء تلاميذ الثانويات في المراكز الحضرية مثل "جمعية 

فاس" وجمعيات بثانوية مولاي يوسف" بالرباط و"جمعية قدماء ثانوية مولاي إدريس 

الكشفية الإسلامية الحسنية، وجمعيات التربية والتخييم والفرق المسرحية" والفرق الرياضية 

المختلفة، والجمعيات الثقافية..الخ، ويذكر الأستاذ محمد سبيلا نماذج أخرى من هذه 

                                                            
نظور" ضمن "المشهد الجمعوي بالمغرب"، منشورات الشعلة، عبد الله حارص، "المشهد الجمعوي بالمغرب، المفهوم، والم( 174)

 .319، ص.2006مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المطبعة الأولى 
يعتبر هذا القانون نتاج مسار تاريخي متميز، حيث عرف تاريخ فرنسا التجمعات الدينية والمهنية والطوائف التي ازدهرت، ( 175)

قانون  1971رة الفرنسية التي رأت فيها عرقلة للحرية الفردية )إلقاء التجمعات في مارس وتمت محاربتها من طرف الثو 

ALLRD قانون 1791(، ومنع التجمعات المهنية في يونيو ،Le Chappelier وهو المبدأ المتشدد، تم تأكيده من طرف الدستور )

من أجل أن يطلق العنان  1834النظام بعد ذلك في  العام الثالث باسم الإمبراطورية، وبعد فترة هادئة من الإصلاح، هدأ

إبان الجمهورية الثانية، عرف مبدأ حرية الجمعيات بشكل رسمي، ولكن دون  1848للحرية، لكن سرعان ما تغيبت، وفي سنة 

 يفرض  1810أن تكون مع ذلك الأحكام المحفظة للقانون الجنائي لسنة 
ً
تعميم لاغية، ثم سيضع نابليون الثاني استحقاقا

( غير أن الأمر تطلب بعد ذلك انتظار نهاية القرن لتكون الحركة الأكثر ليبرالية، والحاصل بالمقارنة 1852الترخيص: )مرسوم 

 في فرنسا، ما دام لم يسجل إلا في 
ً
مع الحالات الموجودة في الدول الأوروبية الأخرى، فمعرفة قانون الجمعيات كان متأخر نسبيا

 .(1881ي إطار الحركة العامة للإنفتاح التي ظهرت أحواله )قانون ، ف19أواخر القرن 
 .77، ص.2001محمد سبيلا، منظمات الشباب والمجتمع المدني، منشورات الشعلة ( 176)
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ا: "النادي الأدبي" بسلا، و"حماة الحقيقة" بالرباط و"الرابطة المغربية الجمعيات أهمه

و"رابطة طلبة  للطالب" بتطوان و"جمعية المغرب الحديث" و"جمعية الشباب المغربي"

 .(177)شمال إفريقيا" و"رابطة العمل المغربي..الخ

دة، حيث ستعمار الفرنسي دخل المغرب حاملا معه مؤسسات جديوالجدير بالبيان أن الا

جتماعية للبلاد، ليتمكن من تنفيذ مشروعه الذي عمل على إعادة هيكلة البنى السياسية والا

يهدف إلى استغلال البلاد على جميع المستويات، ولتحقيق ذلك فقد عمل بشكل ممنهج 

ن الحديث عن كهنا يممن  ات القرن الماضي.يإلى حدود ثلاثين 1912وتدريجي منذ سنة 

كنت من فرض وجودها على كافة مناطق المغرب بعد أن تم تفكيك سلطة مركزية تم

 .(178)التنظيمات الاجتماعية التي كانت سائدة وتمتلك سلطة فعلية

قتصادية التي عرفها المغرب أدت إلى بروز قوى جديدة جتماعية والاإن التحولات الا

كانت مشدودة إليها، إلى السطح، والتي أدت إلى قطع أواصر علاقتها بالبنى التقليدية التي 

. وهذا (179)جتماعي: أحزاب، نقابات، جمعيات..والإتجاه نحو تأسيس أطر مختلفة للتمثيل الا

التأطير الجماهيري والتي تجاوزت ما كان معمول به قبل  أدواتما ساهم في انتشار كل 

العصرية  القبلية والأدوات والتكتلات الحماية، مثل الكتاتيب القرآنية والزوايا، والرباطات

من مدرسة وحزب ونقابة وصحف ومناشير، والإتصال بالمنظمات الديمقراطية  للتكتل

هذا جعل قادة الحركة الوطنية يعملون على إبداعه، وإرساء كل الموجودة خارج الوطن، 

مفعوله على كل المستويات لإسماع صوت الشعب وكسب الرهانات والتصدي 

                                                            
 .77محمد سبيلا، المرجع السابق، ص.( 177)
 ، بتددددددددددداريخ 181د محمدددددددددددد جسدددددددددددوس، تسددددددددددداؤلات حدددددددددددول طبيعدددددددددددة المجتمدددددددددددع المغربدددددددددددي المعاصدددددددددددر، جريددددددددددددة الاتحددددددددددداد الاشدددددددددددتراكي عدددددددددددد( 178)

 .1983غشت  12
 .83عبد الإله بلقزيز، في تكوين المجال السياس ي الحديث بالمغرب، مرجع سابق، ص.( 179)
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لحركة الوطنية من خلال إنشاء خلايا سرية مهمتها . وهذا ما تبناه رموز ا(180)للتحديات

 .(181)تأطيرية وإختيارية للأتباع واستقطابهم

المنظم لمسألة  1914ماي  24وقد عملت فرنسا في بداية الحماية على إصدار ظهير 

 للراغبين فيعددا  من القيود والشروط  ضمنته ،(182)إنشاء الجمعيات لأول مرة في المغرب

 ن المغاربة من بينها:تأسيس الجمعيات م

 عدم استغلال الجمعية في مزاولة نشاط تجاري. -

 ألا يمس بالهدف العام للدولة أو الأخلاق العامة. -

 أن يخضع كل طلب لتأسيس جمعية بترخيص من الإقامة العامة. -

 إلزامية استئذان الإقامة العامة قبل القيام بأي تغيير في قوانين الجمعية أو هيكلتها. -

حول الصحافة، وظهير  1920نونبر  20وظهير  1918فبراير  9ناك كذلك ظهير وه

التشريع الفرنسي بدرجة  الذي يستمد مضامينه من حول حرية الإجتماع، 1914مارس  26

ليبرالية أقل نظرا  لدوافع سياسية مرتبطة بضمان استمرارية الحضور الفرنسي 

 .(183)بالمغرب

 195بعد ما وصل عدد الجمعيات إلى  1933سنة  1914ماي  24وقد تم تعديل ظهير 

جمعية معترف بها قانونيا ، بالإضافة إلى الجمعيات الوطنية التي لم تحصل على الإعتراف 

القانوني وظلت تمارس مهامها بشكل سري، فكل الجمعيات المعترف بها قانونيا  كان 

                                                            
إبراهيم بوطالب، التغيير الإجتماعي والمطالب الديمقراطية في عهد الحماية، ضمن "الديمقراطية الإجتماعية بالمغرب"، مرجع ( 180)

 .101سابق، ص.
، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، دار توبقال للنشر الدار البيضاء، الطبعة الثانية عبد الله حمودي( 181)

 .161، ص.2000
، السنة الثانية فبراير 16موس ى عبود،"نظام الجمعيات في المغرب، بمقتض ى القانون الجديد"، مجلة القضاء والقانون العدد ( 182)

 .389، ص.1959
( 183)ME.L (1961): les institutions du Maroc indépendants et le Modèle français, in revue de tiers Monde, volume 2, 

N°6, p.169 et 182. 
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يتهم من قبل منخرطوها فرنسيون في حين أن المغاربة يخضع انخراطهم لشرط تزك

 .(184)الفرنسيين

هكذا أصبحت مجموعة من القيود والضغوطات مفروضة على المغاربة في تأسيس 

حيث كانت المراقبة الإدارية جد صارمة فلا يمنح أي ترخيص لجمعية ما إلا بعد  ،الجمعيات

اء التأكد من هوية وطبيعة المؤسسين وانتمائهم الطبقي تفاديا  لقيام الشباب القروي، وأبن

ة الهادفة الأحياء الشعبية بتأسيس جمعيات ما، مما جعل العديد من رموز الحركة الوطني

تعمل في سرية تامة، وفي المقابل كانت سلطات الحماية تعمل بشكل  لتحقيق استقلال البلاد

لا تهددها كما هو الأمر بالنسبة حها، أو التي واضح على تشجيع الجمعيات التي تخدم مصال

لا يتحول نشاط الجمعية لشيء  الرياضية والفنية التي تتميز بحضور فرنسي حتىللجمعيات 

. بالإضافة إلى أن الجمعيات السياسية والمؤسسات النقابية للعمال (185)غير مرغوب فيه

والطلبة والصحافة والمسرح والسينما والرياضة أخضعت بدورها لسلطة الدولة وأعيد بناؤها 

 . (186))المستعمرة( على شكل وحسب غايات الدولة

نجد جمعيات قدماء بعض تلاميذ  ،الفترة هذهوبالنظر إلى الجمعيات التي سادت خلال 

الجمعيات الرياضية، الجمعيات الفنية )المسرحية أو مدارس الأعيان، ؛سات التعليميةالمؤس

، وقد ساهمت الجمعيات (187)بالخصوص( وبعض الجمعيات ذات الطابع الخيري والإحساني

( في التعبئة الشاملة في 1944يناير  11ة قبيل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال )المشكل

من خلال  أومجالات المسرح والعروض الفنية والثقافية المحملة بمضمون رمزي نضالي 

التحريض المباشر على مواجهة المستعمر والدعوة إلى الإستقلال، مما ساهم في التعاطف 

                                                            
 .24محمد الغياط، مرجع سابق، ص.( 184)
 .199عبد اللطيف كداري، مرجع سابق، ص.( 185)
لات" مداخلة في ندوة معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق علي الكنز، "المجتمع المدني في البلدان المغاربية: بعض التساؤ ( 186)

الوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى برينستون ضمن "وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المدني في المغرب العربي"، تحت 

 .27، ص.1998إشراف عبد الله حمودي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 
 .198كداري، مرجع سابق، ص.عبد اللطيف ( 187)
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لفرنسي المتواجدين في صفوف بعض الجمعيات والذين ساهموا خصوصا  لدى شباب اليسار ا

 .(188)في مساندة القضية الوطنية

 الفقرة الثالثة: المجتمع المدني في المغرب ما بعد الإستقلال

عرفت الحياة الجمعوية، خلال السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال تطورا  بطيئا  

اة الجمعوية على عدد قليل من الجمعيات الحيعلى عكس ما كان متوقعا ، حيث اقتصرت 

خصوصا  الموالية لحزب الإستقلال، وجمعيات أخرى أقل تخصصا  وارتباطا  بالحزب 

السياسي، مثل جمعيات قدماء التلاميذ، الجمعيات الرياضية، الجمعيات الإحسانية، جمعيات 

 .(189)العلماء

م التطوع بمعناه الحديث، إذ ستقلال بالتركيز على مفهووتميزت السنوات الأولى من الا

حدثا  مهما  في هذا الإطار، وهذا ما مثله "طريق الوحدة" باعتباره الرابط  1957تمثل سنة 

الطرقي بين المناطق التي كانت خاضعة للإستعمار الإسباني، وتلك التي كانت خاضعة 

ف المتطوعين للحماية الفرنسية، والجدير بالذكر أن هذا الحدث التاريخي عرف مشاركة آلا

القادمين من مختلف الجهات، بحكم التأثير القوي الذي كان لهذه التعبئة الجماهيرية على 

شهدت هذه الفترة نشأة عدد من الجمعيات الشبابية نذكر منها: الطفولة الشعبية، حيث الشباب، 

 .(190)الشعلة، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة

 

 

 

                                                            
، 1984محمد عابد الجابري،"الانتلجنسيا في المغرب العربي"، دار الحداثة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى ( 188)

 .54ص.
( 189)Le Veu Rémy (1985), p.211-212. 
( 190)Périer Florence: Etude sur le volontariat et le bénévole au Maroc, publication du PNUD Maroc décentre, 

(2005) op. cit, p.153. 
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رحلة رابعة رحلة مرت بثلاث مراحل مع إضافة مفالحركة الجمعوية خلال هذه الم

 وهي المرحلة الحالية:

 :1973إلى  1957المرحلة الأولى من  -أولا 

كان حدث تأسيس أول تجربة متميزة في مجال تنظيم الشباب والطفولة بالمغرب من 

بفعل تهافت واندفاع الشباب المغربي  (191)1957خلال إحداث المجلس الوطني للشباب سنة 

تأسيس الجمعيات بالنظر لما عاناه من حرمان طيلة عهد الإستعمار، وواكب هذه الفترة  إلى

دابير القانونية لتأسيس الذي عمل على تنظيم كافة الإجراءات والت ،1958صدور ظهير 

، حيث تحكمت الظروف السياسية في صياغة أحكام الظهير الذي تم وضعه في الجمعيات

الحركة الوطنية ولاسيما حزب الإستقلال، مما حدا بها  سياق التخوف من هيمنة أحزاب

لتأسيس نوع من التعددية المتعددة الأبعاد والمضامين بهدف سد الطريق على أي محاولة 

  للإنفراد بالسلطة.

تم وضعه في سياق سياسي آني متميز  1958ورأى العديد من الباحثين أن ظهير 

ية وبضرورة بناء دولة وطنية تعمل حسب نسق بالاختيار الأيديولوجي لليبرالية السياس

 حكومي قائم في نفس الوقت على التقليد والحداثة.

فالدولة المغربية تبت موقفا  حذرا  في تعاملها مع سلطات الحماية، وكما يذكر الباحث 

حول الفترة " الفلاح المغربي المدافع عن العرشفي كتابه " Rémy leveau ،ريمي لوفو

لال البلاد مباشرة، فقد كانت الإدارة تنظر بعين الريبة إلى كل تجمع التي تلت استق

لأسباب بعيدة كل البعد عن الفعل السياسي، فهي تعتبر أن كل قوة ذلك كان  إنللأشخاص، و

وهكذا فبدل أن  ،قادرة على التعبئة، مرشحة من حيث المبدأ، لكي تنحرف عن هدفها الأصلي

والمراقبة السياسية للساكنة، بعد خروج المستعمر،  يخف أو يتلاشى الضبط الاجتماعي

ازدادوا تعمقا  في ظل الدولة الوطنية المستقلة، لدرجة أن المواطن لم يكن يتصور إمكانية 

 وجود أي كيان مدني مستقل عن المخزن.

                                                            
 .1957غشت  2الموافق لد 1377محرم  5الصادر بتاريخ  138.17.57مقتض ى الظهير الشريف ( 191)
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إلى إنشاء العديد من أدى  1958لسنة العامة الحريات  ظهيرن صدور وعلى العموم فإ

امات متنوعة، كما أدى إلى التنافس بين الأحزاب الوطنية إلى تكوين عدة الجمعيات باهتم

وكانت أهم جمعية إبان هذه الفترة الجمعية المغربية  .(192)جمعيات قريبة منها أو موازية لها

وهي منظمة مهنية ذات توجه استقلالي، والجمعية المغربية  UMCIAللتجارة والصناعة 

 بطها علاقةلا ترغلين الزراعيين ذات توجه استقلالي، ، وهي نقابة المستUMAللزراعة 

جمعية قدماء التلاميذ، والجمعيات الرياضية والغرف بأية جهة حزبية أو سياسية معينة ك

 التجارية والجمعيات الخيرية أو جمعيات العلماء.

الفترة، فهي تتعلق بعالم سياسي مختلف،  تلكوإذا حاولنا دراسة هذه الجمعيات في 

الأفراد عبر شبكة متراصة جدا  فيه بلدا  يندمج  وقتئذفالمغرب لم يكن  ،1963بعد سنة وحتى 

من الجمعيات، فالحكومة المغربية حافظت على نفس أسلوب الحماية في تعاملها مع 

تجمع يشمل أفراد متعددين، الجمعيات والمتمثل في الحيطة والحذر، حيث كانت تعتبر أن أي 

ينحرف  أنذ يمكن ، إدافعا  محتملا  للقيام بتعبئته قد يعتبرفالإدارة  ن كان في مصلحةوحتى وإ

 عن أهدافه الأصلية، ومن ثم فهذا التجمع يخضع للمراقبة والتتبع.

الممارسة  أنوقد ظل القانون المنظم للجمعيات مقيدا  إلى حد بعيد حيث يمكن القول 

مارسة لم تلق التشجيع بتاتا ، حتى التطبيقية المحدودة جدا  في هذا النشاط الجمعوي، هي م

يله وتطبيقه ولم ز، الذي ظل مقيدا  في تن1958سنة  العامة الحريات ظهيرتاريخ الإعلان عن 

 .(193)تلق التشجيع إطلاقا  

 ةادي للدولعغ لضمان السير الراالحماية قام المجتمع المدني بسد الفانتهاء فترة وبعد 

ر محل إدارة الحماية، لكن تنظيم الدولة وبنائها واكبتها بعد انتقال الإدارة المغربية للتسيي

، قامت الدولة بحل جيش التحرير 1959العديد من الصعوبات حيث أنه في أواخر سنة 

حيث  ،1962بالجنوب، لتضع حدا  للإزدواجية في ممارسة السلطة، وهذا ما جسده دستور 

                                                            
( 192)Abdellah HAMMOUDI: The Reinventation of Dar Almulk: The Moroccan political system and its leginations » 

In: Shadow of The Sultan, Culture and politics in Morrocco », Edited by Rahma Bourquia, Susan Miller U.S.A 

Harvad Middle Eastern Monographs 1999, p.167. 
 .245الملكية والنخبة السياسية المغربية، مرجع سابق، ص.أمير المؤمنين  ريمي لوفو،( 193)
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أساس إعطاء المشروعية للدولة والعلاقة بين السلط على  ،الحياة السياسية لتنظيمجاء 

هيمنة على الوضع، وهذا ما خلق احتقانا  مجتمعيا ، مع مجالات تدخلها، لفائدة أقلية يوتوس

والذي أعاد وكثف من وسائل تدخل  1965جسدته انتفاضة الدار البيضاء في مارس من سنة 

ائي للأحزاب التلق تنوب عن المجتمع  حتى في التأسيس الدولة لضبط الأوضاع، بل أخذت

والجمعيات، والتضييق على أحزاب المعارضة. والحد من نشاطها وتعطيل أدوات التعبير 

الجامعات، ففي هذه المرحلة لم يكن المجتمع  المدني موجودا  بالمفهوم  أوسواء في الثانويات 

 . (194)حقوق الإنسانثقافة الاصطلاحي، إضافة إلى غياب 

 الفرع الثاني

 اتيالثمانينوات يمرحلة السبعين

 1958تعديل ظهير  لقد شكلت هذه المرحلة تضييقا  على العمل الجمعوي من خلال

لإدارة صلاحيات كبيرة لضبط ومراقبة أنشطة الجمعيات الذي منح ل 1973أبريل  10بظهير

قيودا  على الممارسة الجمعوية بفعل  فرضعلى اعتبار أنها ذات صبغة ومنفعة عامة، مما 

. وبذلك اعتبر من القرن الماضي ية التي عرفها المغرب في بداية السبعيناتالأحداث السياس

تراجعا  فعليا  عن الفكر الليبرالي الذي كان وراء إعداد ظهير  1973أبريل  10ظهير 

ط بممتلكات الجمعيات وأهليتها القانونية ، وذلك من خلال الغموض الذي يحي(195)1958

  .(196)والنظام الضريبي الذي تخضع له

ركها المرحلة بظهور توجه سلطوي لمراقبة عمل الجمعيات ومجال تحاتسمت هذه 

 16ات أيضا  صدور ظهير يوقد شهدت مرحلة السبعين.حرية اشتغالهاوالحد ما أمكن من 

المحدث للمجلس الوطني للشبيبة والرياضة، والذي عرف اجتماعات جد  1971يونيو 

 ستشارة.سيسه، واقتصر دوره فقط في الإلتأ محدودة لا تعكس المجهودات التي بذلت

                                                            
 .238، ص.1992طبعة   4،/3دني في المغرب، مجلة آفاق مصطفى القرشاوي، المجتمع الم( 194)
" مطابع 3عناصر استراتيجية، منشورات الفضاء الجمعوي  2الفضاء الجمعوي "العمل الجمعوي بالمغرب:  أحمد الرجوي،( 195)

 .34، ص.2002أمبريال 
 .9، ص.1999دراسة لقانون الجمعيات في المغرب والخارج، منشورات الفضاء الجمعوي ( 196)
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يتبين أنه مكتمل البنية  1967ولمقارنته بالمجلس الوطني للشباب الذي تأسس سنة 

إضافة  ،هيكلته كانت بسيطة وغير مركبةرغم أن بتواجد ميدان الشباب  ،القانونية والتنظيمية

 . على مختلف الأنشطة هإلى إشراف

نظيمات إحياء شكل من ه في مبادرة خلق هذه التأن الباحث عبد الله العرويويرى 

في حلة جديدة،  Les ancienne fraternités et Corporationsالهيئات الحرفية القديمة 

ولم يعرف هذا المشروع النجاح المنتظر منه، على مستوى الواقع، ويشير كذلك الباحث إلى 

هذه الجمعيات، ليس لها دراية أن الدولة شجعت شخصيات نافذة مقربة منها، من أجل تأسيس 

ن بأي شيء ، لا يقومومؤهلينها من طرف أفراد غير تسييرلعمل الجمعوي، فكانت النتيجة با

فقد كان هناك مشكل مجتمعي  ،من تخلفها لإخراج المدن والمناطق التي ينحدرون منها

. فالقليل (197)هاحقيقي، لكن الحل مع ذلك لم يفهم أبدا ، لأنه من وحي الإدارة وخاضع لمراقبت

في وقت لم يكن المغرب من هذه الجمعيات التي فرضت نفسها ولعبت دورا  محوريا  وهاما  

 نفتاح على مجتمع مدني فعلي.مستعدا  للإ

مواكبة تطور وتزايد العمل هذه المرحلة وعدم استعدادها لإن تضييق الدولة خلال 

اف وشعارات باقي مؤسسات عمدت إلى خلق عدة جمعيات ترفع نفس أهدحيث الجمعوي، 

المادية، وجعلت على رأسها أعيان  ها جميع الإمكانياتل توفرالمجتمع المدني الحرة، حيث 

السلطة والمال لتقوية نفوذها في المجتمع مثل )جمعية أبي رقراق، جمعية الإسماعيلية، 

المغرب،  جهات في جميعأنشطتها كانت تغطي جمعية أنكاد...( والملاحظ أن هذه الجمعيات 

. والهدف منها مأسسة (198)للكثير من الأنشطة السياسية الرسمية ا  بل وأصبحت غطاء

   .(199)هاات واحتواء الأوضاع ووضع حد لتزايدالصراع

                                                            
( 197)Laroui Abdellah: le Maroc et Hassan II, éd les presse inter universitaires (Québec) centre culturel arabe, 

Casablanca, 2005, p.132. 
 .4توفيق بوعشرين، محنة المجتمع المدني في المغرب، المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف، مرجع سابق، ص.( 198)
ور، "دور المؤسسة الملكية في إحلال التوازن السياس ي بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة عبد اللطيف بك( 199)

 .342، ص.2001/2002محمد الخامس، أكدال الرباط 
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ملحوظا  للجمعيات الثقافية في العديد من  تزايدا عرفت ،وخلال سنوات الثمانينات

ة والنائية بل حتى في العديد من المدن الصغير في الأحياء الشعبية للمدن الكبرى وكذلك

القرى، لهذا يمكن القول بأن المجتمع المدني انتقل من كونه ظاهرة ثقافية إلى ظاهرة 

من المثقفين والمتعلمين وهذا ما أشار إليه تعبر عن حاجة أعمق لدى عدد كبير  اجتماعية

العمل في كون:  .(200)يفي مقاله "المسألة الثقافية والعمل الجمعو الباحث عبد اللطيف اللعبي

ة عاكسة للقضايا الفكرية والثقافية المركزية، تسمح معوي إطار للممارسة الثقافية، مرآالج

الأحياء الشعبية في المدن الكبرى، المدن الصغيرة والنائية، و بربط جمهور الهوامش

نتاج القرى...الخ( بالإنتاج الفكري والثقافي المركزي... والجمعيات هي عامل لإعادة إ

 وتوزيع للمنتوج الثقافي والإبداعي(.

ببروز تنظيمات جمعوية بعض الباحثين إلى اعتبار مرحلة الإستقلال اتسمت وذهب 

واضحة، وفي نفس الإتجاه يشير بعض الباحثين إلى أن المجتمع المدني في المغرب تحقق 

جتماعية، الامن خلال شكلين من التعبير والتصور مرتبطين بمستويين متمايزين للحياة 

جتماعي، والثاني حول الهوية الثقافية قتصادي والاالأول يتمحور حول بنية النشاط الا

 .(201)يةوالأخلاقية والدين

عرفت ميلاد العديد من الجمعيات القرن الماضي،  اتيخلال النصف الأخير من ثمانينف

حيث تختلف عنها من  ،التي اعتبرت بديلا عن الشكل التقليدي للمؤسسات الجمعوية ،التنموية

حيث البناء التنظيمي وأهدافه المنشودة وطرق الإشتغال وإدارة المشاريع ثم الفئات المستهدفة 

من تدخلاته، ويأتي سبب إنشاءها في إطار تحول التنمية في مفهومها العام إلى موضوع 

مغربية المنظمة ال . خاصة بعد تأسيس(202)عمل فاعلين جدد من بينهم هيآت المجتمع المدني

عبرت عدة فعاليات فكرية وسياسية مستقلة عن رغبتها في الإهتمام  لحقوق الإنسان، بعدما

بمشاكل ومعضلات اجتماعية وفق معايير جديدة بعيدة عن المحفزات التقليدية )الأعمال 

                                                            
ير فبرا 11بتاريخ  394عبد اللطيف اللعبي، المسألة الثقافية والعمل الجمعوي، مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية، العدد ( 200)

2003. 
 .37-36علي الكنز، من الإعجاب بالدولة الى اكتشاف الممارسة الاجتماعية، مرجع سابق، ص.( 201)
 .2، ص.2006دليل عملي إرشاد الجمعيات "وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن"، ( 202)
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أشكال جديدة للتعامل مع السلطة  تبنيالخيرية والجمعيات  الرياضية...( وكذلك في 

وهذا ما جسده تأسيس مجموعة من الجمعيات ذات النفع العام، شددت في  ومؤسسات الدولة

 . (203)مواثيقها وتصريحات المسؤولين عنها على أنها تشتغل ضمن إطار المجتمع المدني

فالمغرب شهد ظهور جيل جديد من الفاعلين غير الحكوميين وغير المنتمين سياسيا  

وا بكيفية فعالة في المجهود التنموي وفي ساهم حيث ،الجمعوية خلال هذه الفترة للحياة

من إزاحة التشنج السياسي وتوسيع دائرة الحريات لاقتحام فضاء  تمكنواالنقاش العمومي، 

الحوار والنشاط العمومي ارتباطا  بقضايا جوهرية ذات طابع اجتماعي واقتصادي وسياسي 

عتراض جتماعية والاوأخلاقي وثقافي ومدني وإنساني وبيئي. ولعل تصاعد المطالب الا

جتماعية، قتصادية والاالصريح عن احتكار الدولة لتدبير العديد من القطاعات الا أوالضمني 

 ساهمت في الإقلاع والدينامية الذين عرفهما المجتمع المدني بالمغرب.

 ،واعتبرت الهيئات الوسيطة، التي تشكل الحركة الجمعوية إحدى عناصرها المركزية

نها التشويش على توجهات عمل الدولة، أو جماعات ضغط من شأضطراب، بمثابة عوامل ا

ومن الناحية العملية فقد ساهمت هذه الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، والجمعيات 

إذكاء روح الحماس والتعاون والتجديد داخل الشبكات،  فيالمهنية، جمعيات الإحسان... 

مع المدني مكون لعام. وهذا ما فرض اعتبار المجتوامتلاك حسن الخدمة العمومية والصالح ا

 في التدبير والحكامة والتنمية. ومساهما فعلياالبشري، جتماعي و أساس للرأسمال الإ

لليات تدجين المجتمع المدني بدليل تدخل رجال  الدولةبتوظيف  ،وتميزت هذه المرحلة

اختراق  تاشرة. وفعلا استطاعالسلطة في الممارسة المدنية وتطويقها لضمان مراقبتها المب

ه استخدام وسائل للدفاع المبالغ فيه واحتواء، وفرض أسلوب الاتكال والإمتثال، مما ترتب عن

ذات التوجه ، وفي مقابل ذلك تقليص الحريات ومراقبة جمعيات المجتمع المدني تهاعن سياد

دئ التي تدعو إلى التي تعتمد على خطاب يحمل في ثناياه بعض المبا المطلبي أو الحقوقي

جتماعية وحقوق الإنسان وغيرها من مقومات البناء الديمقراطي، تحقيق المساواة والعدالة الا

                                                            
( 203)Guillain deneux et Laurent gâteau: « à la recherche de la citoyenneté » in monde arabe Maghreb Machrek 

N°150, oct/déc 1995, p.19 et 39. 
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فخلال تلك المرحلة ترسخ منح توجيه الدولة للمجتمع المدني انسجاما  مع توجه النظام 

جالات السياسي، الذي سعى إلى ضبط مقومات اللعبة السياسية من خلال تواجده في جميع الم

لمراقبة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمات الناشئة بفعل تطور ديناميكية المجتمع، 

 فتم تكريس تبعية جمعيات المجتمع المدني للدولة ووضعها في حالة ضعف.

ومن هذا المنطلق فإن قوة الدولة في فرض الهيمنة المتجسدة في قوة اللة الإدارية 

 جتماعية،الإستعمار في اكتساح كل الميادين واحتواء الديناميكية الا والسياسية الموروثة عن

وتجسد هذا من خلال انتشار ثقافة البيروقراطية باختراق المجتمع المدني عبر تأسيس 

جتماعية، وجمعياتها ومنظماتها الثقافية والنقابية، كما قامت بتأطير العديد من تنظيماتها الا

عديد من التنظيمات المنافسة لها سواء بطريقة قانونية من خلال القطاعات المهنية وإقصاء ال

عبر المؤسسة القضائية التي ساهمت في  أوالوثيقة الدستورية التي كرست هيمنة الدولة، 

إقصاء التنظيمات المدنية عبر الجهاز  في التضييق على كل الفعاليات المدنية، وكذلك

جراءات المسطرية الإدارية المعقدة كصعوبة الإداري الذي سعى إلى تكبيلها من خلال الإ

الترخيص لها بممارسة أنشطتها بحرية أو عدم الإعتراف الحصول على الترخيص أو عدم 

أو مطالبتها بوثائق غير منصوص عليها قانونا  أو مصادرة حقها في لها بالشرعية القانونية 

رب، ودادية التلاميذ خلال السبعينات التعبير النقابي والطلابي )حالة الإتحاد العام لطلبة المغ

من القرن الماضي( فالدولة كانت تتعامل بنوع من الريبة إزاء هذه المكونات، فالعمل النقابي 

مسموح به في الدستور وفي القوانين في حين الموقف العملي من النقابة ظل يطبعه الحذر 

 .(204)والرفض، والنشاط الثقافي تشرف عليه الدولة رسميا

العمل الجمعوي في تلك المرحلة خاضعا  لرقابة الدولة التي يخول لها القانون حق كان 

الرقابة على تأسيس الجمعيات ومتابعة أنشطتها، وحق حلها ممثلة في السلطة الإدارية 

المختصة، فالواقع الجمعوي في تلك الفترة عرف تأسيس جمعيات عبارة عن إسم وملف 

لقضائية ويعود سبب ذلك إلى القيود القانونية، التشريعية، موضوع لدى السلطات الإدارية وا

                                                            
 .3توفيق بوعشرين، محنة المجتمع المدني في المغرب، المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف، مرجع سابق، ص.( 204)
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 تفقدأهذه التنظيمات ف .(205)الإدارية والسياسية مما يجعل وجودها مجرد منحة من الدولة

فعاليتها للقيام بوظائفها التي من أجلها أنشأت لحماية أعضائها ورعاية مصالحهم، والقيام 

ه هشاشة التنظيمات المدنية وعدم ت. وهذا ما جسد(206)بدور الرقابة والضبط لمؤسسات الدولة

 استقرارها بفعل إجراءات الرقابة والتحكم المختلفة.

خلال فترة البيروقراطية التي كانت تمارسها الدولة ساهمت  أنومما سبق يتضح 

هذه الأداة التنموية للمجتمع المدني وتقزيمها ماديا   ،تدجين وتطويع السبعينات والثمانينات في

اجتماعيا  حتى تفقد فعاليتها ووظيفتها في التوعية والتأطير الإيجابي للمواطن للمساهمة في و

وهذا ما جسدته العديد من الجمعيات التي  .(207)الدفع بعجلة الإصلاح الديمقراطي إلى الأمام

 .(208)انخرطت في العمل الجمعوي كمقاولات تشاركية

ا   ات:يمرحلة التسعين -ثالثا

التهميش من جهة ثانية، حيث أن النظام السياسي بلة بالإحتواء اتسمت هذه المرح

خلال تلك المرحلة عرف نوعا  من اللبرلة لترتيب قواعد اللعبة السياسية من جديد  ،المغربي

لتظل المؤسسة الوحيدة القارة ، من خلال محاولة إدماج المعارضة في تدبير الشأن العام

رى بما فيها النقابات والأحزاب السياسية والبرلمان في حين أن المؤسسات الأخ ،والمستمرة

ومختلف الإدارات فيجب أن تعيش حالة مضطربة مؤقتة وغير واضحة الفاق مرتبطة 

بالمؤسسة الملكية التي عملت في تلك المرحلة على تقليص دور الفاعل الجمعوي بما يخدم 

طاب والإدماج ثم التطبيع نهج سياسة الإستق عبرأجندتها حيث ظلت تلك المنظمات صورية 

 توالتدجين والتهميش، ولهذا كان الهروب من ممارسة الفعل المدني مسألة حتمية، ولقد عمل

                                                            
عربية، بيروت، الطبعة الأولى ثناء فؤاد عبد الله، "آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي"، مركز دراسات الوحدة ال( 205)

1997. 
، 1998سعد الدين إبراهيم، "المجتمع المدني والدولة في الوطن العربي"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى ( 206)

 .184ص.
لمعمقة في القانون العام، ، الواقع والآفاق، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا االمجتمع المدني في المغربسيد عالي العلوي، ( 207)

 .54، ص.2003-2002 -جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء
، منشورات الفضاء 1998الفضاء الجمعوي "العمل الجمعوي بالمغرب، عناصر لتشخيص"، أشغال مائدة مستديرة ( 208)

 .92، ص.1998الجمعوي، الطبعة الأولى، الرباط 
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استقطابها وإغراقها بامتيازات مادية ورمزية أو في  للقوى المنافسة افي مواجهته الدولة

ا  يضعها خارج بمواجهتها وتدجينها لكي لا تتحول بمواردها إلى سلطة منافسة له أو أحيان

في مصير الأداء المؤسساتي لهيئات  تحكم السياسي المغربيفالنظام  .(209)الشرعية القانونية

المجتمع المدني، من خلال الإعتراف بدورها المتمثل في التعبير والدفاع عن مصالح 

 .(210)أعضائها، والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومطامحهم

زت الدولة عن القضاء على المجتمع المدني خلال تسعينات القرن الماضي وبعدما عج

عبر هذا المنحى . (211)أو منافسته لجأت إلى احتوائه وتوظيف مؤسساته وموقعها في المجتمع

من العديد  توظيفإشراك المجتمع المدني في الأنشطة الرسمية ومختلف وسائل الإعلام و تم

التي كلفت  لتربية والتكويناللجن الخاصة با المحسوبة على المجتمع المدني فيالجمعيات 

المنظمات غير الحكومية في المجلس ته كذلك بإصلاح نظام التعليم بالمغرب، وهذا ما جسد

  . (212)1991الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشأه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 

ا   (:2011-1999مرحلة ) -رابعا

ارتبطت  2011-1999 إن ظاهرة العمل الجمعوي بالمغرب خلال المرحلة بين

بالتغيرات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب بعد تولي الملك محمد السادس خلفا  

لوالده الملك الراحل الحسن الثاني، حيث أنه ومن خلال قراءة مضامين خطابات الملك محمد 

 السادس في عدة مناسبات يتضح أن الموقف الرسمي من الجمعيات قائم على:

اف والإشادة بالإسهامات الأساسية للجمعيات في مجالات تدخلها )التنمية عترالإ -

جتماعية التي تعيش في التحتية، دعم الفئات الا بة الأمية، الفقر، تقوية البنياتالمحلية، محار

 ظروف صعبة...( واهتمامها بمجالات كانت في الماضي ملقاة على عاتق الدولة لوحدها.

                                                            
 .47، الواقع والآفاق مرجع سابق، ص.المجتمع المدني في المغربعلوي، سيد عالي ال( 209)
محمد معتصم، "التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة ( 210)

 .197، ص.1988الحسن الثاني، الدار البيضاء مارس 
( 211)Azzedene Layachi: « state, socièty and démocraty in Morroco, the limits of associative life » George Town 

university: the center for contemporay arab studies 1998, p.31. 
 .4مرجع سابق، ص. توفيق بوعشرين، محنة المجتمع المدني بالمغرب،( 212)
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نمية، الديمقراطية والحداثة رهين بتحسين وتقوية تنظيمات الإيمان بأن تحقيق الت -

جتماعي، ومنها الجمعيات، المطالبة بدورها بتوسيع مجال الوساطة والتأطير السياسي والا

 .(213)المشاركة، واحترام الديمقراطية الداخلية والإحتكام للقيم الأساسية

 هذا المقتطف منل من الجمعيات من خلا يةالملكالمؤسسة ومن هنا نستنتج موقف 

الرسائل الملكية: "ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة 

وطنية هائلة ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت 

 .(214)بمثابة الشريك الذي لا محيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث

قد اتسمت هذه المرحلة بوعي جمعوي متميز ساهم في تطوير النسيج الجمعوي داخليا  ل

. (215)في مختلف المجالات 2002جمعية سنة  35.000عدد الجمعيات إلى  فوصلوخارجيا ، 

 90.000تزايد بعد ذلك ليصل إلى حوالي و 2003 جمعية حسب إحصائيات 40.000 لىإ ثم

ترتكز أغلبها في جهة الدار  2016جمعية سنة  130000 لى، وإ2011جمعية قبل سنة 

جمعية، فيما  15879جمعية والرتبة الثانية تحتلها جهة سوس ب 19562البيضاء سطات، ب

جمعية، حسب ما أعلنت عنه الوزارة المكلفة  716الأخير بتحتل جهة الداخلة الصف 

لتي لعبتها المبادرة الوطنية بفعل الأدوار الأساسية ابالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، 

بالعمل الجمعوي  والتي ساهمت في اتساع الإهتمام 2005تأسيها سنة  مندللتنمية البشرية 

                                                            
 :على سبيل المثال( 213)

 بمناسبة افتتاح أشغال مجلس الإنعاش الوطني والتخطيط بطنجة. 2000ماي  4الخطاب الملكي بتاريخ  -

 ، بمناسبة عيد العرش.2000يوليوز  31الخطاب الملكي بتاريخ  -

 ، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية.2000اكتوبر  13الخطاب الملكي بتاريخ  -

راسيين حول التدبير الجمعوي، المنظمين من طرف مؤسسة محمد الرسالة الملكية الموجهة إلى منتدى فعاليات اليومين الد -

 . وللإطلاع أكثر انظر:2002فبراير  15و 14السادس للتضامن، بتاريخ 

Benyahia Mohamed, (2001), op. cit. pp.11-12. 

، 69محمد بنيحيى، عدد (، القانون الجديد للجمعيات، جمع وتنسيق 2002منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية )

 .21-18ص
مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى منتدى فعاليات اليومين الدراسيين حول التدبير الجمعوي المنظمين من طرف ( 214)

 .2002فبراير  15و 14مؤسسة محمد السادس للتضامن بتاريخ 
روحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية عبد السلام حرفان، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي"، أط( 215)

 .123، ص.2002/2003العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال، السنة الجامعية 
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خصوصا  في البوادي حيث بات العمل الجمعوي بمقدوره منافسة الدولة فيما تقوم به من 

الجمعوي من ال خدمات أساسية خصوصا  في التعليم والصحة والتشغيل، وبالتالي تطور المج

ذ اتسمت رقعة انتشار الجمعيات لتشمل جميع مناطق المغرب، كما حيث العدد والنوع إ

 .  (216)تنوعت اختصاصاتها لتشمل تقريبا  جميع اهتمامات المواطن

ولتأكيد هذا التطور الذي عرفه المجتمع المدني خلال تلك المرحلة واكبه تطور على 

حاجة ماسة إلى إجراء تعديل جديد على قانون حين كانت ال ،مستوى الإطار القانوني

جتماعية والسياسية التي عرفها المغرب خصوصا  ريات العامة لمواكبة التحولات الاالح

الذي أجاز تأسيس جمعيات الأشخاص مع تقييد السلطة  2002لسنة  75.00القانون رقم 

حق المعني بالأمر أن الإدارية بضرورة تسليم وصل الإيداع في أجل أقصاه ستون يوما ، مع 

الذي يتولى بدوره حل الجمعيات، إلى جانب ذلك ساهم هذا القانون  يرفع دعوى لدى القضاء

في تدعيم الذمة المالية للجمعيات عن طريق تمكينها من موارد مالية متنوعة وتنظيم مالي 

 شفاف ونزيه يستجيب للتطور الذي عرفته الحياة الجمعوية.

نه لم يأت بتعديلات جوهرية ألتي وجهت إلى هذا القانون الجديد ومن بين الانتقادات ا

، حيث خفف فقط من بعض الإجراءات المسطرية، وساهم 1958ولم يخرج عن نطاق ظهير 

في تبسيط بعض الجال والعقوبات فكان من الأجدر أن يتم إعداد مقتضيات قانونية تستجيب 

ذي يحتاج إلى مجتمع مدني يضمن التوازن وال (217)للتحولات المجتمعية التي عرفها المغرب

ويخترق السلطة ولا يهدف إلى الوصول إليها، وهذا أمر صعب المنال، نظرا  لوجود سلطة 

سياسية تحتكر القرار السياسي مقابل مجتمع في طور النمو ومثقل بالعاهات )الأمية، الفقر، 

 .(218)البطالة...(

 

  

                                                            
 .20محمد الغيلاني، "محنة المجتمع المدني، مفارقة الوظيفة ورهانات الاستقلالية"، مرجع سابق، ص.( 216)
 .011محمد شرايمي، مرجع سابق، ص.( 217)
 .209، ص.3/4/1992فتح الله ولعلو، "المجتمع المدني والتنميات الثلاث بالمغرب"، مجلة آفاق ( 218)
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ا خامس  :المغربعوامل بروز المجتمع المدني في  -ا

إن التحولات التي عرفتها الحياة السياسية المغربية خلال العقد الأخير من القرن 

في  تصب في إطار إعادة النظر غنية بالأحداث والوقائع حركيةالماضي، وما واكب ذلك من 

عوامل مختلفة أملت على السلطة السياسية الإقتناع بأهمية علاقة الدولة بالمجتمع، بفعل 

نفتاح جتماعية والثقافية، والاقتصادية، الارات هامة في التركيبة السياسية، الاتغيي إحداث

على مطالب فئات اجتماعية مختلفة تدعو إلى الإعتراف بتطلعاتها وطموحاتها، فاتسعت 

نرى تنظيمات جمعوية مستقلة نسبيا  عن استراتيجية السلطة السياسية لدائرة الإنفتاح 

يات الثقافية والحقوقية والنسائية والنقابات المهنية... ومن هنا كالحركات الإسلامية، الجمع

أضحى مفهوم المجتمع المدني يتضمن رهانات اقتصادية واجتماعية، إلى حد لا يمكن معه 

 .(219)تصور التغيير دون طرح مسألة المجتمع المدني ضمنه

المجتمع وقد أسهمت عدة عوامل في بروز وتنشيط "الحقل المدني"، أي تعاظم "دور 

. وهذا ما جعل العديد (220)المدني" منها ما هو داخلي، وآخر مرتبط بعوامل خارجية وجهوية

من الباحثين يرصدون عوامل داخلية وأخرى خارجية ساهمت في انبثاق المجتمع 

 .(221)المدني

 العوامل الداخلية: -أ

فها إلى الداخلية ملامح لأسباب بروز المجتمع المدني، ويمكن تصنيتجسد العوامل 

 عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية ثم نقابية.

 

 

                                                            
فاطمة لبيض، "الإنتقال الديمقراطي بالمغرب: العوائق والرهانات المستقبلية" رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ( 219)

 .66، ص.2010/2011جامعة محمد الخامس السويس ي، الرباط 
 .63، الواقع والآفاق، مرجع سابق، ص.المجتمع المدني في المغرب سيدي عالي العلوي،( 220)

( 221)Maria Angels Roque:  « clés politiques et sociologiques, de la société civil au Maroc » dans la société civile au 

Maroc, L’émergence de Nouveaux acteurs de développement » collective Editions Publisher 2004. 
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 :العامل السياسي

ات القرن الماضي تحولا سياسيا  ومنعطفا  مهما  في التاريخ يعرفت مرحلة تسعين

، 1990السياسي المغربي، بدءا  من ملتمس الرقابة الذي قدمته المعارضة للبرلمان في ماي 

وصولا  إلى تولي حكومة "التناوب"  1996و 1992نتي مرورا  بالتعديلين الدستوريين لس

بقيادة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي إدارة الشأن العام، حيث ظهرت مجموعة 

من المفاهيم والمصطلحات الجديدة لها أهميتها ودلالاتها سياسيا  وذلك من قبيل: التناوب، 

اضي، التغيير السياسي، الإجماع، الحوار الانتقال الديمقراطي، الإصلاح، التوافق، التر

هذه المصطلحات ساهمت في إغناء الفكر السياسي المغربي، للمساهمة في فوغيرها... 

وفي نفس الإتجاه  ،في بروز وتنامي دور المجتمع المدنيوإصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها، 

سان، ولا نخفي الدور بالتوجه نحو أسئلة الديمقراطية وحقوق الإن اصطبغفالخطاب الحزبي 

الفعال الذي قامت به الأحزاب التقدمية الديمقراطية من أجل تشييد ديمقراطية واقعية، 

 .(222)ومعارضتها المستمرة للسياسة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تقودها الدولة

جة تنامي وبروز دور المجتمع المدني في هذه المرحلة كان نتي أن إلىوهناك من ذهب 

حقيقة أخرى مفادها أن الأحزاب السياسية أصبحت متجاوزة فيما يخص دور الوساطة 

إلى الإنفتاح السياسي الذي يعود تبلور المجتمع المدني ف. وعلى العموم (223)الموكول لها

عرفه المغرب خلال أواخر القرن العشرين مع دمقرطة المؤسسات، وتطور الحركة من أجل 

 .(224)حقوق الإنسان

بمنظمات  بالإرتقاء الدولة قامت ،1991الإنفتاح السياسي الذي عرفه المغرب سنة فمنذ 

وهذا ما اعتبر انفتاحا  رافق عمل حركات حقوق الإنسان  ،استقلاليتهاالمجتمع المدني و

                                                            
، تأكيد مواطنة النساء، في: وعي المجتمع بذاته، عن المجتمع المدني في الحركة الجمعوية النسائية بالمغربعائشة بلعربي، ( 222)

ستون، دار توبقال برين -المغرب العربي، ندوات معهد الدراسات عبر الاقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى

 .112، ص.1998للنشر، الطبعة الأولى 
أحمد العلموس ي، "المجتمع المدني المغربي وأزمة المجال العمومي" بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن ( 223)

 .54، ص.2003الدار البيضاء  -عين الشق –الثاني، كلية الحقوق 
 .25، ص.1992، 3/4بقة لأوانها"، مجلة آفاق العدد محمد سبيلا، "هل في فكرة سا (224)



97 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

والمنظمات النسائية والجماعات الشبابية والجمعيات الثقافية، كما أن عجز السياسات 

ي واكبت عمل الحكومات ساهم في اتسام النسيج الجمعوي بمبادئ ختلالات التالعمومية والا

أن الخلل الملاحظ على مستوى العلاقة بين الفاعل السياسي والمجتمع جعلت  غيرة، لفردنا

ته، وذلك من خلال انبثاق حركة جمعوية ترتبط أشد يالمجتمع المدني يأخذ معناه وحيو مفهوم

القانون مما جعل المجتمع المدني في هذه المرحلة رتباط بمبادئ حقوق الإنسان ودولة الا

الجديدة قاطرة للوساطة عبر الجمعيات التطوعية بين كل المصالح والمركز 

وذلك من خلال المساهمة في إنشاء مجموعة من الجمعيات المواطنة التي  .(225)السياسي

 .(226)سعت أساسا  إلى حمل مشعل إنقاذ السياسات العامة

بغي التأكيد أن المجتمع المدني كان في لحظة تأسيسية نتيجة لرد وعلى هذا النحو ين

استجابة لدينامية اجتماعية مطلبية حقوقية دولية ومحلية،  فعل، وليس اختيارا  استراتيجيا  

خاصة خلال فترة التسعينات من القرن العشرين والتي عرفت دينامية سياسية )الإضراب 

، ملتمس الرقابة 1992حات السياسية والدستورية ، مذكرة الكتلة حول الإصلا1990العام 

من ضد الحكومة(، واستجابة للمطالب السياسية وفي إطار رد الفعل تمت الإستجابة لجملة 

لتأسيس الإطار القانوني لتطور المجتمع المدني فيما  أو منطلق رضيةكأالمطالب السياسية 

إلغاء و، 1990 سنةلحقوق الإنسان  بعد، ونذكر على سبيل المثال تأسيس المجلس الإستشاري

المعروف بظهير "كل ما من شأنه" الذي يعود للفترة الإستعمارية، ودسترة  1935ظهير 

هيئة إحداث و، 1998ثم تشكيل حكومة التناوب التوافقي  1992حقوق الإنسان في دستور 

لجسيمة لحقوق الإنتهاكات ا المعالجة الوطنية ضدالإنصاف والمصالحة التي أوكلت لها مهمة 

الإنسان، والمصادقة على العديد من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان )اتفاقية حقوق الطفل، 

مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، رفع بعض التحفظات على الإتفاقية الخاصة بحقوق 

                                                            
( 225)Petre Fargues: « L’école, agent de transformation des rapports entre génération et entre sexe » la société civile 

au Maghreb, ICM Vilonova en la géltri (inédit) 1997, p.38. 
( 226)Mohamed Tozy: « les associations a vocation politique » dans « la société civile » au Maroc, op. cit, p.102. 
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ة مناهضة الطفل والمرأة، تعديل مدونة الأسرة، تعديل قانون الجنسية، المصادقة على اتفاقي

 .(227)التعذيب

من هذا المنطلق أصبح المجتمع المدني يتوفر على فرص أكبر للتأثير في السياسة 

 كانت نوإ (228)العامة، وهو ما يؤكد تعدد مصادر السلطة وبشرعيات جديدة داخل المجتمع

فتاح بالرغم من الإن تهااستراتيجيف، هافي االدولة قطبا  محوريا  لهذه المصادر ومتحكما  أساسي

جتماعي وفق نموذج يرسخ الهيمنة الاوالوعي السياسي، هي إعادة إنتاج أشكال التنظيم 

الثابتة والكلية للدولة، وذلك انطلاقا  من أن كل دولة تميل إلى اعتبار ذاتها ممثلة وعاكسة 

لم  في هذا الصدد الدولةإن استراتيجية  .لإرادة المجتمع العامة وإلى اعتبار نفسها عقله المدبر

يهدف الذي هو في الواقع رهان تاريخي  اجتماعيا الدولة تنشئةتسمح بصيرورة التحول نحو 

وإعادة إنتاج النسق الدولي داخل النسق السياسي  ترسيخ سلطة الدولة المطلقة إلى

 .(229)للمجتمع

إن الظرفية التاريخية للنظام السياسي في تلك المرحلة فرضت الديمقراطية كضرورة 

مع المدني، بين الدولة والمجت وسيطا  لمجتمع، وذلك على اعتبار أن الديمقراطية تاريخية ل

 إقامة التوازن بين واجبات وحقوق كل من الطرفين. حيث إن الديمقراطية هي

في حين أن التوازن الديمقراطي بالمغرب قاد إلى مجانسة مقولات وشعارات الأطراف 

بشروط وحدود اللعبة الديمقراطية القائمة على مبدأ الفاعلة في الساحة السياسية، والتي تقبل 

التراضي والتداول، مما يلجم التغييرات الراديكالية العنيفة ليعود المجتمع السياسي وليلتف 

 .(230)من جديد حول المجتمع المدني

الكمي للجمعيات والهيئات المدنية يجد تفسيره في اتساع هامش الحريات  يداإن التز

ه وصفا  نلا يفسر شيئا  على الإطلاق، ولا يعد غير كو نفتاح السياسي، فهذامرحلة الإ وبداية

                                                            
 .157، ص.2009عصام العدوني، المجتمع المدني في المغرب: المفهوم والسياق"، مجلة إضافات العدد الخامس شتاء ( 227)
 .114لمستدامة، مرجع سابق، ص.رشيد السعيد، كريم لحرش، "الحكامة الجيدة ومتطلبات التنمية البشرية ا( 228)
عمر حمادي، مساهمة المجتمع المدني في العمل التشريعي بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد ( 229)

 .7، ص2011-2010السنة الجامعية  -اكدال -الخامس، الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
 .26لا، منظمات الشباب والمجتمع المدني، مرجع سابق، صمحمد سبي( 230)
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قد أجمع العديد من الباحثين المهتمين بالمجتمع المدني في المغرب ، ف(231)أصم لواقع مكشوف

جتماعية الجديدة لم تنبثق داخل الخطاب والواقع الإجتماعي والسياسي أو على أن البنية الا

وقد ساهمت عدة عوامل في ذلك وعلى رأسها الإنفتاح  ،الثمانيناتكإطار نظري إلا في 

السياسي بالمغرب خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين مع الديمقراطية المتصاعدة 

كذا الإهتمام الذي أولته الأحزاب و غير المسبوق لحركة حقوق الإنسان للمؤسسات والتطور

لديمقراطية، والمساهمة في وتيرة الحركة مجال ابالسياسية لاسيما أحزاب المعارضة 

. وهنا تطرح مسألة علاقة الأحزاب السياسية بالمجتمع المدني خصوصا  (232)الاجتماعية

 أحزاب الكتلة الديمقراطية: 

 المرحلة الأولى:

من من موقعها في المعارضة  أسهمتاتسمت هذه المرحلة بكون الأحزاب السياسية 

مثل الجمعيات الحقوقية والثقافية والنقابية، فهذه  ،لمجتمعدعم العديد من مؤسسات ا خلال

عرفت علاقة من القرن الماضي  اتيات إلى بداية التسعينيالمرحلة والممتدة من أواخر الستين

مرده إلى سنوات القمع والتضييق على حزاب السياسية والمجتمع المدني. وهذا تبعية بين الأ

الحق في ممارسة السياسة )الوصول إلى السلطة(  اسي ومصادرةحرية ممارسة العمل السي

 .السياسية للبحث عن مجال للإشتغال الأحزابدفع  مام

 المرحلة الثانية:

، والتي انتهت بتولي 1993، أي عمليا  منذ سنة نفراجبدأت هذه المرحلة ببوادر الا

الدولة ، حيث بدأت 1998المعارض الإتحادي عبد الرحمان اليوسفي حكومة التناوب سنة 

، وصاحب هذا السياسية صيغة جديدة لعلاقة المجتمع المدني بالأحزاب عنالبحث في 

تطور نوعي وكمي للجمعيات وكذلك التحولات التنظيمية التي عرفها النسيج الإنفراج بروز 

                                                            
 .26محمد الغيلاني، "محنة المجتمع المدني، مفارقة الوظيفة ورهانات الإستقلالية، مرجع سابق، ص( 231)
رق عائشة بلعربي، "الحركة الجمعوية النسائية بالمغرب" تأكيد مواطنة النساء"، ندوات معهد الدراسات عبر الإقليمية للش( 232)

الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى، برينستون حول "وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المدني في المغرب العربي"، إشراف 

 .112عبد الله حمودي، مرجع سابق، ص
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يك وتكوين الإئتلافات حول قضايا جمعوية مشتركة، تكوين المنتديات بالجمعوي كالتش

 فتراضي.الا لملى العاوالولوج المتزايد إ

في رهاناتها، وساهمت في تطوير  نسبياإن الحركة الجمعوية الحقيقية بالمغرب نجحت 

العقليات والممارسات لارتكازها على العمل المنظم، وفتح المجال للطاقات والكفاءات 

فهذا  (233)وترسيخ قيم العمل الجماعي، والتعدد واحترام الإختلاف والتمسك بمبدأ التطوع

وجه جديد للدولة مع الفعل المدني وليونة في التعامل مع الفاعل الجمعوي لاتخاذ المجتمع ت

 .(234)كآلية من آليات إثبات الشرعية

 :العامل القتصادي

كان لها تأثير على الحقل  1956إن التحولات السياسية التي عرفها المغرب منذ سنة 

بات مالية واختلالات اقتصادية اتسمت بصعو التيالجمعوي ونشاطه وأشكاله وأهدافه 

سياساتها تعتمد قتصادية الصعبة جعلت الحكومات المغربية الأوضاع الاهذه  (235)خطيرة

قائمة على تقليص حجم القروض وتصحيح  ،البنك الدولي توجيهات علىقتصادية الا

 التوازنات الإقتصادية.

منذ تبني برنامج التقويم ، التي التزم بها المغرب الجريئة قتصاديالا رإن سياسة التحر

. (236)الهيكلي قادت الدولة إلى التخلي عن جزء من مسؤولياتها للقطاع الخاص أو للجمعيات

حيث أضحت تعترف بأنها لم تعد قادرة على تحمل كل المهام الموكولة لها إما لغياب 

ادية أو لغياب الإرادة، وكنتيجة لذلك تقوى دور الجمعيات في التنمية الاقتص ،وسائلال

والإجتماعية. بمعنى أن تراجع الدولة عن وظائفها التقليدية فسح المجال للفاعلين المدنيين 

، (237)الجدد من جمعيات لتلعب دور الوسيط بين المجتمع والدولة بفعل الصعوبات المالية

                                                            
شكري ياسين، "من أجل تطوير العمل الجمعوي"، ضمن مؤلف عبد الله حارض "المشهد الجمعوي بالمغرب"، مطبعة ( 233)

 .330، ص.2002الفضيلة 
عبد الرزاق توماني،"الملكية وعلاقاتها بالمجتمع المدني في المغرب"، بحث لنيل الإجازة في علم الإجتماع، كلية الآداب والعلوم ( 234)

 .98، ص.2005-2004الإنسانية، الرباط، أكدال، السنة الجامعية 
( 235)Aicha Belarbi: « la Condition économique et juridique des femmes le mouvement des femmes » in droits de 

citoyenneté des femme au Maghreb Casablanca, le fennec, 1997, p 252. 
 .112عائشة بلعربي، "الحركة الجمعوية النسائية بالمغرب"، مرجع سابق، ص( 236)
 .64بق، ص.سيدي عالي العلوي، المجتمع المدني في المغرب، الواقع والآفاق، مرجع سا( 237)
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دور الدولة لا ينبغي  من كون 1985وهذا ما جسده خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 

 إنقتصاد الليبرالي. وهنا يمكن القول لحسن سير الا اوضامن ادورا  مساعدا  بل مرافق أن يبقى

في الرفع من الأداء الجمعوي بفعل التمويل الخارجي للمنظمات  أسهمتقتصادية الظرفية الا

 .(238)غير الحكومية ومساهمته الفعالة في تنمية الحركة الجمعوية المغربية

يا  وانفتاحا  ليبراليا  اقتصاد تحولا   ،تبناها المغربي إجراءات الخوصصة الت وأحدثت

الذي كان يوفر لها ستقلال، ضد الا Etat Providenceمن الدولة العناية  ا  يوظيف وانتقالا  

قتصادية، في حين وبعد خوصصتها فإن الاموارد مالية بفعل مراقبتها لتلك المؤسسات 

لتزام بتعهداتها التقليدية تجاه ى تمكينها من الاالإمكانيات المالية للدولة لن تعود قادرة عل

وهذا ما جعل أجهزة الدولة قوية ومهيمنة بالقدر الذي تستطيع أن ترضي به  ،المواطنين

 .(239)نينتطلعات وآمال أكبر عدد من المواط

عوائق سياسية وثقافية  لازال يواجهورغم هذه الإجراءات الاقتصادية فالمغرب 

 ،يتوفر على مشروعه الخاصد من تبلور مجتمع مدني واع بنفسه وهيكلية، ما انفكت تح

مشروع يحدد تلك العلاقة الطبيعية بين المجتمع والدولة كي لا يهيمن العامل الاقتصادي على 

الفعل المدني لضمان حيويته وديناميته. فهناك من الباحثين من اعتبر أن المجتمع المدني 

 .(240)قتصاديلتقبل المنطق الا المغربي ليس مؤهلا بما فيه الكفاية

 :جتماعيالعامل ال

إلى تأثر العائلات القروية  توجات الأساسية وانخفاض المصاريفتقليص دعم المنأثر 

نتيجة نقص الدعم الذي كانت تقوم به الدولة لتلك الفئات نتيجة تصاعد مستوى الفقر، ارتفاع 

إلى استياء شعبي وإلى  أدته العوامل نسبة البطالة، تباين على المستوى الإجتماعي...، فهذ

مراجعة قسرية لبعض ب تقومات يانتفاضات في المدن، وهذا ما جعل الدولة خلال فترة الثمانين

جتماعي قتصادي والاالتزاماتها من خلال التخفيف من حضورها المكثف في المجالين الا
                                                            

( 238)Abdennabi Karim: « Rôle des associations dans le développement, cas de Skhirate Temara » rapport de fin 

stage, école de perfectionnement des cadres kénitra, 2002-2005, p.10. 
 .55-54، ص.2000قيا الشرق، الطبعة الثانية حسن قرنفل، المجتمع المدني والنخبة السياسية: إقصاء أم تكامل؟ أفري( 239)
عبد القادر بن التهامي، "الثابت والمتغير في النسق السياس ي المغربي المعاصر"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، ( 240)

 .510، ص.1999جامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط 
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جتماعية قتصادية، والاالابمشاكل التنمية مقابل اهتمام العديد من جمعيات المجتمع المدني 

أدت إلى تضرر المصالح العمومية المختلفة، فهذه العوامل قادت إلى استياء شعبي بالبلاد. 

وإلى احتقانات اجتماعية اتخذت أبعادا  مطلبية وجهوية من خلال مجموعة من الإنتفاضات 

 .1990، وانتفاضة دجنبر 1984في المدن خاصة انتفاضة 

 :العامل الثقافي

الظاهرة الجمعوية بالمغرب تطورا  بفعل تطور التعليم وانتشاره، رغم  عرفت

الانتقادات التي تعرض لها والإصلاحات التي واكبتها الحكومات المتعاقبة على هذا المجال 

اتساع أصوات  رغم لهم آفاق جديدة،التعليم قد أثار اهتمام المواطنين، وفتح  فتعميم الحيوي.

قتصادية نمية المجالات الاتوالعاطلين للمساهمة في ات والعمال ات حاملي الشهادجاجتواح

جتماعية وأدى ذلك إلى الرفع من مستويات الوعي الثقافي لدى والسياسية والثقافية والا

المواطنين من هنا جاءت أهمية التكتل داخل التنظيمات المدنية باعتبارها قنوات يتم من 

 . (241)لبهمخلالها التعبير عن مصالح الأفراد ومطا

وأصبحت العديد من مكونات المجتمع المدني تولي أهمية لقطاع التعليم من خلال 

توفير النقل وتشجيع التمدرس في العالم القروي  عبرالمساهمة في محاربة الهدر المدرسي 

 لتواصل مع جمعيات أجنبية ل ااعتماد العديد من الجمعيات منهج من خلالالمدرسي 

مج التنمية البشرية، إلى جانب دور الإعلام الذي ساهم في التثقيف وفي أو الإستفادة من برا

. وهذا ما أسهمت فيه كذلك الصحافة الإلكترونية في زيادة (242)بلورة وعي المواطنين

معدلات النمو الثقافي لدى الأفراد، ومن كونه رافدا  هاما  لزيادة حجم وقوة التنظيمات 

وجوهريا  للنظام  أساسيا   - من الباحثين ركنا   والتي اعتبرها العديد .(243)المدنية

. هكذا ورغم مساهمة هذه العوامل مجتمعة في تشكيل وبلورة تنظيمات (244)الديمقراطي

تكوين مجتمع مدني واع بذاته قادر على مواجهة النزاعات  في أسهمتالمجتمع المدني فإنها 

                                                            
 .66-65ب، الواقع والآفاق، مرجع سابق، ص.سيدي عالي العلوي، المجتمع المدني في المغر ( 241)
 .113عائشة بلعربي، "الحركة الجمعوية النسائية بالمغرب"، مرجع سابق، ص.( 242)
 .66سيدي عالي العلوي، المجتمع المدني في المغرب، الواقع والآفاق، مرجع سابق، ص.( 243)
 .13، ص.2009، دجنبر 107، دفاتر سياسية، العدد نور الدين النصلوبي، "الممارسة الصحفية بين الحرية والمسؤولية"( 244)
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مجتمع هو فضاء مركب من التسلطية للدولة، حيث أن الفضاء الذي يتحرك داخله هذا ال

بنيات غير ديمقراطية، وكذلك أن المجتمع المدني في المغرب متواجد داخل دوائر مختلفة 

، الحيادللسلطة، سلطة الدولة وسلطة الأحزاب السياسية وسلطة النقابات، الشيء الذي يمنع 

 .(245)ويعيد توجيه نشاطاتهم ويحصر أعمالهم

لسابق عبد الرحمان اليوسفي بمناسبة انعقاد الجلسة وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول ا

أن "الميلاد التدريجي في  ،بمراكش 1998للمتلقي المتوسطي للتنمية الثاني سنة الختامية 

مجتمعاتنا المتوسطية لما يسمى بالمجتمع المدني، وتضاعف المنظمات غير الحكومية، سواء 

شري، أو محاربة الرشوة، أو التقليص من المختصة في القضايا البيئية، أو حقوق الفرد الب

مجالات التنمية على الصعيد المحلي، من بين محاور اهتمامات أخرى، ب الإهتمامالفقر، أو 

جتماعي والتحمل هي في نظرنا علامة بارزة على حيوية مجتمعاتنا ودينامية الهيكل الا

 المتنامي للمسؤولية من لدن السكان".

ل المنظمات غير الحكومية، أصبح حاضرا  أكثر فأكثر، إلى ن المجتمع المدني من خلاإ

جتماعية والرفع قتصادية والالتنمية السياسية والافي اجانب السلطات العمومية ولا غنى عنه 

يص العجز الإجتماعي والبشري الذي ، وتقلمن السكان من مستوى معيشة أكبر عدد ممكن

 .(246)تعاني منه مجتمعاتنا

 :قانونيالعامل ال

رف الإطار القانوني المنظم للمجتمع المدني بالمغرب تطورا  ارتبط بمختلف ع

 والمتمثلة فيما يلي: 1958لسنة التعديلات التي طرأت على ظهير الحريات العامة 

يوما ، وفي  30تقييد السلطات الإدارية بضرورة تسليم وصل الإيداع في أجل أقصاه  -

 ا وفق أهداف محددة.حالة عدم توصل الجمعية به تمارس نشاطه

 الجمعيات من موارد مالية متنوعة. تمكين -

   تمكين القضاء من ممارسة حق حل الجمعيات. -

                                                            
 .133"الحركة الجمعوية النسائية بالمغرب" مرجع سابق، ص. عائشة بلعربي،( 245)
)إطلعت المجتمع المدني في المغرب وإشكالية التنمية المجتمعية  1998شتنبر  7بتاريخ  25/20جريدة الإتحاد الاشتراكي عدد ( 246)

 (.17/02/2016زارة بتاريخ على المقال في ارشيف الو 
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 تمارس نشاطها بعيدا  عن الطابع السياسي. التيالإعتراف بالجمعيات  -

 :العوامل الخارجية -

في إطار  تمت، بالمغرب التي عرفها المجتمع المدني إن التغيرات والتحولات العميقة

ات، يات وأوائل التسعينيسياق التحولات التي عرفتها مختلف مناطق العالم في أواخر الثمانين

ضامنا  للديمقراطية والتنمية البشرية، كما أن المنظمات الدولية  بحصأفالمجتمع المدني 

 شجعت إسهام الجمعيات في التنمية حيث قدمت الدعم المباشر للعديد منها وحثت الدولة على

تطبيع علاقاتها تجاه الجمعيات مما يشكل استراتيجية للشرعنة إزاء الرأي العام المحلي 

 .(247)والدولي

الأوضاع على الصعيد الدولي بنصيبها في تطور الحقل الجمعوي بدءا  من  أسهمتلقد 

انهيار المعسكر الشيوعي، والتحولات المرتبطة به، ومرورا  باستقطاب مؤسسات المجتمع 

ن طرف المؤسسات العالمية، وانتهاءا  بخطاب إشراك المجتمع المدني في السياسات المدني م

الاقتصادية والإنسانية والتنموية عبر نهج أسلوب الشراكة قصد تفعيل أدوار منظمات 

 دني.مالمجتمع ال

فالتوجه  ،رسميا  من لدن مؤسسات مالية دولية لعب دورا  مهما  ومخاطبا  فالمغرب 

هتمام بدور المنظمات غير اتجاه دعم المجالات التنموية من خلال الاسار في  الدولي

الحكومية والإعتراف بأدوارها في تحقيق التنمية والمساهمة في رسم أبعاد اجتماعية وترسيخ 

أدوار المجتمع المدني كمكون أساسي ومخاطب رسمي لتنمية المجتمعات، فالتنظيمات 

نخراط في استراتيجية تنموية وبشرية فع بالجمعيات للإتقها مسؤولية الدالدولية أخذت على عا

في تعزيز الشبكة  المساهمةوحقوقية تجعل من أهدافها العمل عن قرب مع الساكنة المحلية، و

  .خلاياها فيالجمعوية وبث الروح 

في انبثاق مجتمع مدني حيوي بالمغرب، تتجلى في  أسهمتإن العوامل الجهوية التي 

الشراكة مع  اتاتفاقي أو ،1995في نونبر من سنة  ء في مؤتمر برشلونةسوا المغرب التزام

                                                            
( 247)Laurent gâteau et Guillain deneux « L’éssai des associations au Maroc ». La recherche de citoyenneté, Revue 

Maghreb Machrek, p.20. 
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تحاد الأوروبي، إضافة إلى مشكل الصحراء المغربية، والأوضاع غير المستقرة التي الإ

ات القرن الماضي، في بروز نخبة مثقفة تدعو إلى يتعرفها الجزائر منذ مطلع تسعين

رج الأطر التقليدية بالإضافة إلى الرهانات المشاركة والمساهمة في القرار السياسي خا

 .(248)الكبرى التي بدأت تطرح على المغرب سياسيا  ولغويا وثقافيا  

إن هذه العوامل الخارجية ساهمت في إدخال العديد من الإصلاحات على المجتمع 

حق المدني في المغرب ليواكب التحولات التي عرفها العالم من خلال الإلتزام بمبادئ: دولة ال

 ، التعددية، التناوب على السلطة.والقانون، فصل السلط

 

 الفصل الثاني

 مفهوم الديمقراطية التشاركية مقاربة 

 والبحث عن نمذجة مغربية

بشكل مستفيض لقد تناولت الكتابات السياسية الحديثة مفهوم الديمقراطية التشاركية 

انهيار  بعدة التي عرفها العالم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعي أسهمتبعدما 

 اونظرا  لتغير دور الدولة في علاقته .بروز أنظمة ديمقراطية صاعدةفي القطبية الثنائية 

دفع الأنظمة إلى و"أزمة المصلحة العامة"  ولدبالمجتمع الذي أصبح أكثر تعقيدا  وهو ما 

، وأظهرت (249)عمقتبني استراتيجيات جديدة، تجعل المواطن ينخرط في السياسة بشكل أ

التجارب محدودية برامج التنمية الموجهة إلى الأفراد نتيجة عدم إشراكهم في مسلسل صياغة 

( في السياسات Top/Downالقرار العمومي، مما يؤكد فشل نظرية من الأعلى إلى الأسفل )

 ومرحلة تنفيذ ،صياغة القرار العموميل مصدراالدولة في هذه الحالة  إنالعمومية، حيث 

، ونتيجة تطور المجتمع المدني والجمعياتالسياسات العمومية تتم عبر إشراك المواطن 

مشاركة في صياغة القرار للتزايدت النداءات التي دعت إلى فتح مجال أوسع أمامه 

                                                            
في المغرب، مرجع محمد نور الدين أفاية، "حدود الديمقراطية وقوة التحولات" ضمن الديمقراطية والتحولات الاجتماعية ( 248)

 .52سابق، ص.
( 249)Loïc Blondiaux: « le nouvel esprit de la démocratie » Actualité de la démocratie participative seuil de la 

république des idées, Paris, Mars 2008, p.28. 
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العمومي، في حين يبقى الإشكال مرتبطا  بالصبغة التي تتم من خلالها هذه المشاركة. مما 

المدني في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية  المجتمعدور  حول لالتساؤيدفعنا إلى طرح 

.(250) 

في إطار مفاهيمي محدد  همصطلح الديمقراطية التشاركية وضع يتطلب الحديث عن

 يبرز نشأته ودلالاته.

 :ودللته الديمقراطية التشاركيةنشأة مفهوم  -أولا 

ات القرن الماضي، إثر يركية منذ ستينمفهوم الديمقراطية التشاب اهتم العديد من الباحثين

ولعل مواجهة الفقر والإقصاء  التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية،حتجاجية الحركات الا

الحوار والتشاور كفيلان في التدبير  الإعتماد علىفي ظهوره، لكون  دافعاوالتهميش كانت 

 مواجهة التحديات المطروحة محليا .لالأمثل للشأن العام 

والتي  (251)1962فيما يخص فرنسا ففكرة مشاركة المواطنين تطورت منذ سنة 

ترجمتها تنفيذ السياسات العمومية من خلال اعتماد عدة مراحل بشأن التشاور في المشاريع 

فرنسا حول خطوط القطار  شهدتهانتيجة النزاعات الكبرى التي  .(252)الكبرى المزمع تنفيذها

 .1992( سنة TGVالفائق السرعة )

من خلال وضعه في سياقه التاريخي،  مفهوم الديمقراطية التشاركيةسنقوم بالبحث في 

لتحديد خصائصه ومعانيه، كما سنقوم بتحديد المفهوم اللغوي للمصطلح من تبيان نشأته 

 .ودلالاته

 

 

                                                            
الساعة  2012شتنبر  16يس الإلكترونية، الأحد مصطفى المناصفي، "المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية"، جريدة هسبر ( 250)

 العاشرة مساءا. 
( 251)Loïc Blondiaux: « le nouvel esprit de la démocratie ». Actualité de la démocratie participative seuil de la 

république des idées, o.p , p.15. 
( 252)Voir circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite. 
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 المبحث الأول

 مفهوم الديمقراطية التشاركية: البنية والوظيفة

شأة المفاهيم إحدى أساسيات البحث الأكاديمي، إذ يفيدنا يعتبر التحديد الكرونولوجي لن

في الوقوف عند التحولات الجوهرية التي ساعدت على تأسيس بنيته المفاهيمية والدلالية 

المتمثلة في الديمقراطية والمشاركة، واستخلاص العلاقة بين هذين المفهومين لإبراز 

والحذر من الترجمة الحرفية التي  نباهةالنشأتهما، في حين أن تحديد مستوى اللغة يقتضي 

ما يفرض التأسيس لمنهجية المقاربة التحليلية أثناء تفكيك تلك هوتفقد المفهوم قيمته اللغوية، و

 المصطلحات.

إن تحليل مفهوم الديمقراطية التشاركية، يفرض تحديد خصائص المفهوم ودلالاته 

، مما يعني طرح المشكلة لهالأساسية الرمزية المتشابكة، بالإضافة إلى تحديد العناصر 

الثاني وسؤالين مركزيين يتعلق الأول بتحديد المفهوم البنيوي للديمقراطية التشاركية 

نطلاق من المصطلحات ، ولتحليل هذين السؤالين يمكن الاالمشكلة لهذه البنيةبالمرتكزات 

 ه في المطلب الأول.ذا ما سنتناولالمشكلة للمفهوم، منذ التأسيس إلى بداية التشكل وه

 الأولالمطلب 

 تشكل مفهوم الديمقراطية التشاركية

يعتبر مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم التي تبلورت في سياق مفهوم الحكامة 

حاجة إلى حفظ التوازن للمع ظهور المقاولة الصناعية، نظرا   19الذي ظهر أواخر القرن 

لعملية الإنتاجية، ثم ظهر المصطلح من جديد في الاقتصادي عبر إشراك العمال في ا

البرامج الأممية وتقارير البنك الدولي ليتم تداوله بقوة خلال  فيات القرن الماضي، يخمسين

 .(253)فترة الثمانينات

تم التنصيص على ديمقراطية القرب من خلال  2002وما ميز فرنسا كذلك أنه في سنة 

مجالس الأحياء بالمدن خصوصا   مؤسس لإحداث بمثابة 2002فبراير  27إصدار قانون 

                                                            
صفية لعزيز، الديمقراطية التشاركية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية ( 253)

 .12، ص.2012-2011العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا، 
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في إيجاد العديد من الحلول أثناء تنفيذها  أسهمنسمة، وهذا ما  80000التي تتجاوز ساكنتها 

 للمشاريع الكبرى.

إن سبب تنصيص الدساتير للديمقراطية التشاركية، يرجع إلى عدم تمكن المواطنين من 

مشاركة الأفراد في إعداد  وانحسارعدد المؤسسات التعبير عن طموحاتهم ورغباتهم نظرا  لت

 .(254)وتنفيذ السياسة العمومية

تلبية مقومات المواطنة الحقة، وتحقيق التنمية  فيعجز الديمقراطية التمثيلية استدعى 

إخفاق التمثيل والمحلية في كافة أبعادها، بفعل التناقضات التي أفرزها حكم الأغلبية، 

كنظام للحكم يتم  ها،الحد من دور إلى جات السكان ومطالبهم،السياسي في تحقيق احتيا

اعتماده في معظم دول العالم لتنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، إلا أنها تصطدم 

بحدودها في المجتمعات المعاصرة سواء في إيقاعها أو في شكل اتخاذ القرار والرقابة 

" أن "هبوط" آلن تورينلباحثين أمثال ". وهذا ما عبر عنه العديد من ا(255)والتقويم

ن الإحساس بكونهم يالمساهمة السياسية أو ما يسمى أزمة التمثيل السياسي، يفقد الناخب

ممثلون، وهذا الإنتقاد موجه إلى الطبقة السياسية الحريصة على مصالحها الخاصة فينتابهم 

مشون أو منبوذون في الضعف والوهن ومرارة الشعور بالإنتماء والمواطنة، وأنهم مه

أو مجتمعاتهم لكونهم لا يسهمون فيها لأسباب سياسية أو اقتصادية أو عرقية )إثنية( 

 .(256)ثقافية

إن الديمقراطية التمثيلية تشهد قطيعة متزايدة بين أجهزة السلطة والمجتمع، حيث لم يعد 

ة العزوف عن هذا الأخير يعتقد أنه ممثل "بشكل صحيح"، ومن تجليات هذه المواقف ظاهر

                                                            
( 254)Pour plus d’information voir « la démocratie participative » état des lieux et premiers éléments de bilan, 

synthèse réalisée par Cédric polère, www.millenaire.com, document en PDF. 
ار الديمقراطي في سنوات من التجارب لتشجيع الحو  10من كركاس إلى دكار  -كاترين فوريه، "إدارة المدن بمشاركة سكانها( 255)

 .37، ص.2003المدينة"، ترجمة حاتم سليمان، دار الفرابي، الطبعة الأولى، بيروت 
آلان تورين، "ما الديمقراطية ؟، دراسة فلسفية"، ترجمة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة السورية، سلسلة دراسات ( 256)

 بتصرف. 12، ص.2000( دمشق 57فلسفية )

http://www.millenaire.com/


109 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

المشاركة السياسية التي تعتبر من أهم القضايا التي شغلت بال الباحثين والمهتمين بمآل 

 .(257)الديمقراطية بصفة عامة، والإنتخابات على وجه الخصوص

ات يومن هذا المنطلق برزت نماذج جديدة في تدبير الشأن العام المحلي، منذ تسعين

مية على مستوى المنتظم الدولي تمثلت في عقد عدة القرن الماضي والتي عرفت حركة دينا

على خطورة أوضاع  فيها . خاصة في دول أمريكا اللاتينية تم التأكيد(258)لقاءات ومؤتمرات

المستبدين في مدن العالم لمواجهة الصعوبات المتعلقة بالفقر والبطالة وضعف النمو 

ضامينها في الديمقراطية الاقتصادي، مما يعني تبني مقاربة جديدة وشاملة، تنصب م

" بأن ما تحتاج إليه المدن كاترين فوريه" المترجمة الفرنسية التشاركية وهذا ما عبرت عنه

هو سياسة جديدة، وطريقة جديدة، ليس فقط في تنظيم المساحات، ولكن بالأحرى التفكير في 

 . (259)علاقات السلطة وأشكال اتخاذ القرار

قراطية التشاركية في العديد من اللقاءات التشاورية المنعقدة فهذا الإهتمام المتزايد بالديم

في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا كذلك، من خلال "إشكالية المدينة" خصوصا  ضرورة 

، تشخيصا  مهما  1994لقاء "تورنيو" المنعقد سنة  على غرارالإهتمام بالأحياء المهمشة، 

 ا يلي:لأزمة المدنية، حيث خلص بيان اللقاء إلى م

ضرورة البحث في تحولات "المنطق الإجتماعي والسياسي والمؤسساتي، وطرق  -

 التعامل مع المدنية وإدارة شؤون السكان.

 إعادة التفكير في أساليب إدارة المدن. -

اعتماد "استراتيجيات المقاربات بابتكار أشكال جديدة للديمقراطية المحلية  -

 .(260)المتكاملة"

                                                            
، 1991مي، "الإنتخابات وتأثيرها في الحياة السياسية والحزبية"، بدون دار الطبع، الطبعة الثانية، سنة عمر حليمي فه( 257)

 .247ص.
بدعوى من الحكومة الفنزويلية وبعد سنتين انعقد اللقاء الثاني بمدينة سلفادور  1991هناك لقاء كراكاس الذي انعقد سنة ( 258)

 زيلية.  بدعوى من الحكومة البرا 1993باهية سنة 
 .29-28"إدارة المدن بمشاركة سكانها" مرجع سابق، ص. كاترين فوريه،( 259)
 .29-28مرجع سابق، ص.  "إدارة المدن بمشاركة سكانها" كاترين فوريه،( 260)
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ي للديمقراطية التشاركية، ومقاربتها من حيث الدلالة والنشأة تتطلب إن الإطار المرجع

تفكيكها إلى شقين مكونين لها: الديمقراطية من جهة، والمشاركة من جهة ثانية باعتبار 

الأولى تتضمن الشق السياسي والفلسفي المحدد لماهيتها، في حين يرتبط الشق الثاني 

 اة الديمقراطية عامة.بالمشاركة كأداة أساسية وضرورية للحي

ا   :الديمقراطية التشاركية: بنية المفهوم -ثانيا

إن مساهمة الباحثين في تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية سواء على الصعيدين 

العديد من الفقهاء أن الديمقراطية التشاركية هي دعامة  فمن ناحية يرىالنظري أو العملي، 

لتمثيلية، من خلال توسيع وتعميق أشكال التشاور مع إضافية لتحسين أداء الديمقراطية ا

عبر جانب آخر من ناحية ثانية . و(261)المواطنين لتحسين القرار العمومي والرفع من جودته

(، وتمت صياغة هذا المفهوم contre démocratie) ضد الديموقراطية من الفقهاء بكونها

بينما هناك . (262)ة المجتمع المدنيمن خلال تحديد العلاقة بين المؤسسات السياسية وتعبئ

فريق آخر تناولها من جانب تحقيقها للأهداف وطرق التأسيس لليات من شأنها خدمة هذه 

الأهداف حيث عرفها بكونها وسيلة ناجحة لمأسسة مشاركة المواطنين إلى جانب ممثليهم 

 .(263)دون إلغاء مبدأ التمثيلية

كل عميق، يتجاوز المقاربة السطحية إلى ولتحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية بش

عن المفهوم انطلاقا  من تفكيكه إلى شقين، الشق المتعلق بمفهوم  الحديثمقاربة شاملة ارتأيت 

 الديمقراطية ثم بعد ذلك سأتناول مفهوم المشاركة.

 

 

  

                                                            
( 261)Gaudin. J.P « la démocratie participative » Armand Colin, Paris 2ème édition, 2013, p.11. 
( 262)Christophe Premat, « la pratique du référendum local en France et en Allemagne », Thèse de Doctorat en 

science politique, université Montesquieu, Bordeaux, 2008, p.17. 
( 263)Loïc Blondiaux, www.adels.org/edition/BlondiauxMouvement 07.PDF (le 17/06/2016). 

http://www.adels.org/edition/BlondiauxMouvement%2007.PDF
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 :مفهوم الديمقراطية -1

صطلح كلمتان يعود ظهور مفهوم الديمقراطية إلى العهد اليوناني وأصل هذا الم

"démos" أي الشعب أو الجماعة التابعة للمدينة أو الدولة، ثم "cratos أي السلطة " 

" يعني "حكم الشعب" أو مشاركة démocratosالحكم، وهذا يدل على أن مفهوم "أو 

والجدير  (264)الشعب في حكم نفسه بنفسه، وهذا ما لم يكن سائدا  على مستوى الممارسة

ج الديمقراطي تم انتقاده ورفضه من طرف العديد من فلاسفة اليونان خاصة بالبيان أن النموذ

أفلاطون عارض بشدة نظام الحكم الديمقراطي الذي عرفته آثينا، ف ،أفلاطون وأرسطو

فوصفه بكونه ديماغوجي وغير أخلاقي ينتهك النظام الصحيح في المجتمع، ويفترض مساواة 

 ،تصنيفات إلىصنف نظام الحكم الديمقراطي فقد  أرسطو أمامزعومة بين أفراد المجتمع، 

وهذا يبين أن فلاسفة اليونان ارتبطوا في تفسير مسألة الديمقراطية بالتفسير الحرفي لكلمة 

. باعتبارها حكم الشعب، وعلى هذا الأساس لم تفرض الديمقراطية نفسها (265)ديمقراطية

وجون جاك "" ومونتيسكيو "جون لوككمفهوم إلا بعد مطلع القرن الثامن عشر مع "

أوروبا  شهدته، فهؤلاء الفلاسفة دعوا إلى محاربة الحكم الإستبدادي المطلق الذي "روسو

إبان تلك المرحلة، فهذا التنظير يقوم على فلسفة الوعي أو فلسفة الذات المؤسسة على مسألة 

تعبير عن الإرادة العقد الاجتماعي، الذي ينتقل بموجبه الأفراد لحالة المدنية، من خلال ال

  العامة التي تجسد إرادة الشعب وسيادته.

" الذي عمل على نقد مجمل النظريات، Habermas هابرماسومن هنا نستحضر "

التي تجعل أساس الفعل السياسي أو الاجتماعي مرتبطا  بالذات ووعي الفرد، وربط 

فعلا أخلاقيا ، وهذا ما "هابرماس" هذا الفعل بالوعي المشترك ليصبح مجال الفعل السياسي 

، منتقلا بذلك من Intersubjectivité طية بتفاعل الذواتجعله يقرن مسألة الديمقرا

. فهو يربط بين الديمقراطية ونظرية المناقشة، (266)إلى العقلانية التواصلية الذاتيةالعقلانية 

                                                            
المختار مطيع، "المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، شركة بابل للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ( 264)

 .140، ص.1995الرباط 
 ....".عبد العزيز صقر، "النقد الغربي لفكرة الديمقراطية، النظرية والتطبيق( 265)
 .188، ص.2009يورغين هابرماس، الأخلاق والتواصل، ترجمة أبو النور حمدي، دار التنوير ( 266)



112 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

ويجد مرجعيته في والتي يعتبرها مبدأ ديمقراطي يحقق تشريعا  متوافقا  عليه من قبل الجميع 

وفي هذا الإطار . (267)الفضاء العام كمجال، فالديمقراطية تجد شرطها في الحرية والديمومة

أي  -حدد "جون جاك روسو" منظوره للديمقراطية من خلال قولته" إن من يملك السيادة 

 يمكن أن يعهد بممارسة الحكم إلى جميع أفراد الشعب أو إلى أكثريته حتى يصبح من -الشعب

الحاكمين أكثر من عدد المواطنين  العاديين، وهذا النوع من الحكم هو الذي يطلق عليه اسم 

 (268)"الديمقراطية" كما عرفها أبراهام لنكولن بأنها "حكم الشعب بالشعب لفائدة الشعب"،

بأن مؤسسات الديمقراطية تتمثل  Robert Dahl" روبرت دالكما نستحضر ما أشار إليه "

وإقرار حرية التعبير وتنوع مصادر المعلومات،  ،بات يتسم بالحرية والعدالةفي نظام انتخا

وشمول المواطنة، ووجود ممثلين عن الشعب، وتوفر هذه المؤسسات في أي نظام سياسي 

 .(269)مشاركة فعالة من جانب المواطنين، وفهم أفضل للعملية السياسية يضمن

 ي ثلاث مبادئ:" تعريف الديمقراطية فنوربوتو بوييوكما حدد "

: كونها مجموعة من الأنظمة )الأولية والأساسية( التي تقرر للمخول له المبدأ الأول -

 اتخاذ القرارات الجماعية.

أكثر ديمقراطية، كلما كان عدد الأشخاص المساهمين  امعين انظام يعد: المبدأ الثاني -

 أكثر في اتخاذ القرار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 .(270): واقعية الخيارات الواجب القيام بهاأ الثالثالمبد -

من خلال المبادئ الثلاثة يتبين أن مفهوم الديمقراطية يقتضي مساهمة كبيرة للشعب في 

اتخاذ القرار ومنحه خيارات واسعة لممارستها، فهذه اللية يستعين بها للحصول على حقوقه 

                                                            
( 267)Thomas Burgerwith, the assistance of Frederic Lawrence, Jurgen Habermas, the stural transformation of Public 

sphere, Press Paperback edition, 1991, p.4. 
( هو الرئيس السادس للولايات المتحدة الأمريكية حيث أعطى ذلك التعريف الأعمق والأوضح 1965-1809اهام لنكولن )ابر ( 268)

 للديمقراطية ما كانت عليه عند اليونان في خطبته في جوهونسبورغ. 
لمي للدراسات السياسية، شادية فتحي إبراهيم عبد الله، اتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية، المركز الع( 269)

 .20، ص.2005(، مطبعة الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى 1سلسلة دراسات نظرية )
 .14آلان تورين، منار الفلسفة، مرجع سابق، ص.( 270)
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ية في المحاسبة، وتصحيح الأخطاء، والتداول المتمثلة في المشاركة في اتخاذ القرار أو الفعال

الديمقراطية ليست تصورا  ذهنيا  طوباويا  على إرادة الجماهير، ف ، بناء(271)على السلطة

ينبثق عن أرض الواقع تتحدد معالمه وتجلياته  افعلي امجردا  مفارقا  لأرض الواقع، بل كيان

 .(272)وفق ظروف هذا الواقع ومستلزماته

من أشكال الحكم، حيث تكون فيه السلطة  الديمقراطية تعتبر شكلا ومنه نستخلص أن

 الحاكمة للدول للجماعة ككل بطريقة أو بأخرى أو بشكل من الأشكال.

ويتوخى المواطن النموذج المرغوب فيه للديمقراطية، والذي يمكنه من التعبير عن 

حصرها في ولخدمة الشعب، الثقافية والمعرفية، لجعل الدولة مجرد أداة  هوانتماءات هأفكار

مبدأ المناقشة كأساس لمبدأ " Habermas هابرماسالإدارة العمومية، ويقترح "

أو التداولية كبديل " نظريته حول الديمقراطية التشاورية هابرماساستمد " ه، ومنةلديمقراطيا

، لشخصيةللنظريتين الليبرالية التي تنظر إلى العملية السياسية كمسار تفاوض بين المصالح ا

 .(273)والجمهورية التي تطالب بوضع نموذج للديمقراطية

واعتبرت فرنسا إضافة إلى انجلترا، أول البلدان الأوروبية التي سعت في نظامها 

السياسي إلى إقامة نظام حكم ملكي منذ أواخر العصور الوسطى، واستمرت المحاولات حتى 

اء عديدة من فرنسا للعرش بداية عصر النهضة. إلا أنها تعثرت بسبب خضوع أجز

البريطاني وعلى إثرها خاضت البيوت الملكية في فرنسا وانجلترا سلسلة من الحروب عرفت 

لتخلي عن حقوقهم في ا( والتي انتهت بإجبار ملوك انجلترا 1453-1337بحرب المائة سنة )

 فرنسا.    

طية برلمانية في لقد أسهمت عوامل عديدة في تحول البرلمانية الدستورية إلى ديمقرا

بلدان فرنسا وانجلترا وبلدان شمال أوروبا، واستبدال أنظمة حكم ديمقراطية في بلدان أنظمة 

                                                            
 .2008جمال محمد غيطاس، الديمقراطية الرقمية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى يناير ( 271)
الزيات، "الديمقراطية والمشاركة بين الشروط والقيود والضمانات"، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، السيد ( 272)

 .394، ص.2003كلية الآداب القاهرة، كتابات اجتماعية معاصرة، الطبعة الأولى، القاهرة، السنة 
، 2011 ولىالأ منشورات الإختلاف دار الأمان، الطبعة عبد العزيز ركح، "ماذا بعد الدولة، الأمة عند يورغن هابرماس"، ( 273)

 .150-149ص.
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الحكم الفاشستية والنازية في إيطاليا وألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، نمطا  جديدا  

 في إقامة أنظمة حكم ديمقراطية. 

في مشاركة متساوية لإدارة مصالحهم، ويعرفها أيضا   فالديمقراطية هي حق سكان إقليم

، (274)بأنها شكل الحكومة التي تلتزم للجميع بصوت متساو في ما يمس حياتهم وفي قراراتها

. والحقيقة أن (275)ويقوم بحراستها: )الصحافة الحرة والانتخابات الحرة والقضاء الحر(

تغني عن حراسة عسكرية خارجية، الحراسة المذكورة هي حراسة قانونية داخلية، لا تس

وداخلية كما في سويسرا على الرغم من حيادها الدائم، وهناك ديمقراطيات سقطت لأنها لم 

 تحم نفسها عسكريا .

حكم الجماهير، أو حكم الناس  هو إن مفهوم الديمقراطية في قاموس الفكر السياسي

 طبقة منهم أو فرد أو قلة. جميعا  لأنفسهم، بخلاف حكم الناس بواسطة طبقة، أو مصالح

ولعل الصعوبات في إيجاد تعريف تأتي من فهم "من هم الناس هنا ؟ وأي حكومة يمكن 

 .  (276)؟أن نقول إنها حكومتهم

بأنها في  Erich Fromm "إيريك فروم" الفيلسوف وعالم الإجتماع الأمريكي ويعرفها

 .(277)تأثير في صناعة القرار(مثاليتها تعني أن )كل المواطنين متساوون في مسؤولية ال

بأنها: )حق  Abdolkarim Soroush "سروش" المفكر الإيراني في حين يعرفها

العدد الأكبر من أفراد الشعب العاديين في كل بلد أن يستبدلوا بحكامهم حكاما  غيرهم، 

ويشرفوا على طريقة حكمهم، ويتناقشوا علنا  طرق الحكم، وقرارات الحكومة، مناقشة 

 .(278)ة بحريتهم في انتقاد جميع ولاة الأمور(مصحوب

                                                            
 انظر ويكيبيديا لتعريف الديمقراطية.( 274)
 .56و 53-52، الصفحات 2010، طبعة 150/151ريتشارد روتي، الديمقراطية والفلسفة، الفكر العربي المعاصر، العددان ( 275)

( 276)Roger scruton, Dictionary of political thought Macmillan New York, 2017. 
( 277)Erich Fromm, the sane society, routledge, London 2002, p.179. 

 ورد تعريف العقل والدين والديمقراطية في كتاب سروش.( 278)
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: طريقة لإتخاذ القرار في أي David Beetham ""ديفيد بيثام بينما يعتبرها

 مجموعة 

. ويعرفها العديد (279)أو مجتمع، حيث لكل الأفراد حقوق متساوية لاحتساب آرائهمأو رابطة 

اسي، عبر حصول المنتخبين من الباحثين بأنها ترتيبات مؤسسية للوصول إلى القرار السي

 .(280)على السلطة بواسطة الصراع التنافسي على الأصوات

بأنها  Karl Popper "كارل بوبر" الكاتب البريطاني والباحث في جامعة فيينا ويعرفها

  .(281) ن الناس من تبديل حكومتهم دون سفك للدماءتمكيأو  عزل الحكومة من دون عنف

مصطلح الديمقراطية يعني )حالة اجتماعية من المساواة  وإذا عدنا إلى القاموس نجد أن

وما ميز الديمقراطية عند اليونانيين أنهم فكروا في  (282)،والإحترام للفرد ضمن الجماعة(

إبعاد الأشخاص المؤثرين لمدة ثمانين عاما ، لأنهم كانوا يخافون من بروز الأشخاص 

من مشاكل تعاظم الفرد على مصلحة  يقومون بإبعاده للخلاصف ،المتمتعين بشعبية كبيرة

 الناس.

بأنها إجراءات لاتخاذ القرار في  "الديمقراطية دليل للمبتدئينويعرفها صاحب كتاب "

أي جماعة، أو منظمة، أو مجتمع بحيث يكون لكل فرد حق متساوي مع غيره في القول وفي 

 . (283)احتساب رأيه

ا ) "محمد أسد" الكاتب الصحفي النمساوي يشيرفي حين  إلى أن ) ليوبولد فايس سابقا

ه تالمعنى الذي تناولعن في أغلب الأحوال  لا تخرج المصطلح في الغربدلالة استعمال 

الثورة الفرنسية ونعني به: الدلالة على مبدأ المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية 

ئة نيابية يشترك في والاقتصادية لجميع المواطنين، ورقابة الأمة على الحكومة عن طريق هي

                                                            
 .18، ص.3819بيرنز، دليل، الديمقراطية )هكذا كتبها المترجم( ترجمة محمد بران، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ( 279)

( 280)David Beethaw, démocracy, oneworld, oxford, 2005, p.2. 
 All life is Problemا ما يكرر "كارل بوبر" هذا التعريف في أغلب كتاباته، انظر مثلا )جل الحياة سعي لحل المشاكل( )ر يثك( 281)

Solving, Karl Popper" 2002باتريلا كاميلر" روتلدج ( في أكثر من مقال في الكتاب، ترجمة من الألمانية. 
 .15، ص.1991انظر: راؤول مانغلابوس، إرادة الشعوب، دار الملتقى للنشر، ليماسول قبرص، ( 282)
 .2ص.  -مدريد -ديفيد بيثام، الديمقراطية دليل للمبتدئين، دار النصر للنشر، اوزايو ( 283)



116 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

انتخاب أعضائها كل البالغين من أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة: )صوت واحد 

ويشمل المضمون الواسع لهذا المصطلح حق الشعب المطلق في أن يشرع  ،للشخص الواحد(

 لجميع الأمور العامة بأغلب أصوات نوابه.

ونانية القديمة التي اشتهرت بتعريف فهذا التعريف يخالف ما أشارت إليه التجربة الي

)حكم الشعب بالشعب( يعني حكما  مباشرا  للمواطنين : Abraham Lincoln "لينكولن"

اليونانيين فقط على بقية سكان المدينة، والبقية من العبيد الذين من واجبهم الدفاع عن الوطن 

يريدون، مستبعدين النساء  سياسية، ويجتمع ممثلوا الشعب لإقرار ماالدون امتلاكهم الحقوق 

غير يونانية، فالديمقراطية اليونانية هي في النهاية خاصة بطبقة من ذوو الأصول والرجال 

المجتمع، وهم الأحرار الذين يقل عددهم عن عشرة في المائة من السكان، هذه المجموعة 

 هي التي تقرر للباقين من تختاره أو ما تريده.

الذي تأثر به العديد من الباحثين  Abraham Lincoln "إبراهام لنكولنفتعريف "

والمفكرين: )حكم الشعب بالشعب للشعب( هو تعريف فيه صحة كثيرة، إلا أنه فيه اختزالا  

 وخطابية. 

إن الديمقراطية بتعبير العديد من المفكرين تنهي دوافع الفوضى والتغيير بالقوة، وتنهي 

مرة، لكون الناس يثقون في حكمها، ودورهم في الحكومة الفاسدة، وتنهي المعارضة المد

 أرادوا. مثلماإسقاطها، ويقل شكهم بأن غيرهم من يدبر أمورهم، فهم يمتحنون هذا الجانب 

" أنه ليس هناك من نظام روسو" إلى "أرسطومن " بدءا يؤكد العديد من الفلاسفة

سياسية متعددة في سياسي في العالم يمكن أن يحقق المطالب المثالية، فوجود مؤسسات 

 .(284)المجتمع يحقق مستوى عالي من الديمقراطية التي من مثالبها أنه لا يمكن تحقيق مثاليتها

إن فكرة الديمقراطية تتمثل في أنه لا الحاكم ولا مجموعة صغيرة تقرر مصير أمة، بل 

ما ، فكل الناس جميعا  هم من يختارون لتقرير مصيرهم، وما يتعلق بالقضايا التي تهمهم عمو

                                                            
( 284)Robert Dakl, on Political Equality, yale university Press, New Haven, 2006, p.10. 
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مواطن مسؤول عن مصلحة مجتمعية، عبر ممارسة مسؤوليته في البرلمان سواء أكان هو 

 الحاضر أم من يمثله.  

أن الديمقراطية ليست قيمة معنوية مساوية  برهان غليون الكاتب السوري ويرى

تبدل تللحرية، ولا تعيش إذا بالمطلق، وإنما تحتاج إلى تعيين. وهي كنظام وكمؤسسة 

 .(285)ها وتتغير بتغير الظروف والأحوالصور

ا ثالث  :خصائص الديمقراطية وصورها -ا

 يتسم النظام الديمقراطي بوجود خمسة خصائص أساسية وهي:

، وكيفية وجود وثيقة دستورية تحدد المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة -1

قات التي تجمعها خاصة بين تشكيل السلطات الثلاث )التشريعية والتنفيذية والقضائية( والعلا

، مكانة وأرفع درجة حيث (286)السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتعتبر مبادئ الدستور أسمى

لا يمكن تعديلها إلا وفق إجراءات خاصة غير الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية 

 التي يصادق عليها البرلمان. 

ية هي مجموعة قواعد وأحكام عامة ثابتة تنظم القواعد القانون سيادة القانون: -2 

علاقة الناس، وتقوم بتنفيذها الدولة صاحبة السياسة بعدما يصادق عليها البرلمان، وطبقا  

لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أحد مبادئ الدولة الديمقراطية الحديثة، فالدولة القانونية تخضع 

على ضمان الإستقرار العام للمجتمع فهو بذلك فلسفة لهذا المبدإ بالكامل، وهذا المبدأ يساعد 

 قانونية وسياسية للدولة العصرية.

إن امتلاك المجتمع للحرية تقاس بمدى حرية الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي:  -3

التعبير عن آرائهم وأفكارهم ونشرها بحرية على  صحافته ووسائل إعلامه وقدرة أفراده

                                                            
 .221، ص.2006برهان غليون، بيان من أجل الديمقراطية، مقدمة الطبعة الرابعة، المركز الثقافي العربي ( 285)
يقصد بمبدأ سمو الدستور علو الوثيقة الدستورية عن غيرها من القوانين العادية المطبقة في الدولة، وهذا يعني أن أي ( 286)

 للدستور، وتعتبر مبدأ سمو الدساتير من مقومات دساتير الديمقراطيات قانون تصدره الد
ً
ولة يجب أن لا يكون مخالفا

 الغربية وطبق هذا المبدأ يحض ى بتلك المكانة المرموقة والسامقة. 
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مس الالحصول على المعلومة ويستثنى من ذلك كل ما من شأنه بدون قيود، والحق في 

 ثوابت الأمة والمصالح العليا للبلاد.ب

تعتبر التعددية في تأسيس الأحزاب السياسية من  حرية تكوين الأحزاب السياسية: -4

مقومات النظام الديمقراطي، فالإتجاه في إطار الإعتماد على نظام الحزب الوحيد يتنافى مع 

قراطية والتعددية والتناوب على ممارسة الحكم، ففي ظل النظام الديمقراطي تضمن الديم

للأفراد حرية تأسيس الأحزاب والإنتماء لها وفي تشكيل النقابات العمالية للدفاع عن 

 مصالحها باعتبار ذلك جزءا  من الحقوق المدنية والسياسية للأفراد.

ى من المبادئ الأساسية لهيئة الأمم تنص المادة الأول ضمان استقلال القضاء: -5

المتحدة حول السلطة القضائية على أن استقلال السلطة القضائية يضمن من قبل الدولة 

ويكرس في الدستور، فالدولة الحديثة تقوم على نوع من التوازن بين السلطات المختلفة، 

منة السلطات وهذا التوازن يقتضي أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتحد كل سلطة من هي

 .   (287)الأخرى

واتخذت الديمقراطية صورا  عديدة في واقع الحياة العملية من حيث كيفية حكم الشعب 

 لنفسه وتتجلى هذه الصور فيما يلي:

 La Démocratie directeالديمقراطية المباشرة:  -أ

فالشعب يعتبر مصدر السلطة حيث يمارسها ولا وجود للحكام في الديمقراطية 

شرة، وقد سبق أن طبق هذا النوع من الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة المبا

 وتحديدا  في أثينا وفي بعض الكانتونات "المقاطعات الصغيرة خصوصا  في سويسرا.

 الديمقراطية غير المباشرة: -ب

 La Démocratieاقترنت تسميتها بتسميات أخرى كالديمقراطية النيابية أو التمثيلية

parlemantaire    حيث يقوم الشعب باختيار من ينوب عنه لممارسة السلطة، فالشعب

                                                            
محور  /2008يونيو  09، 2307خالد الكيلاني، استقلال القضاء، ضرورته، مفهومه، مقوماته، الحوار المتمدن، العدد ( 287)

 دراسات وأبحاث قانونية.
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يكون مصدرا  للسلطة، غير أنه لا يمارسها بنفسه، بل يفوضها إلى حاكم يختاره عبر 

الإنتخابات وهذا ما تعتمده العديد من الدول حيث يختار الشعب ممثلين أو نوابا  لمدة معينة، 

ائب بعد انقضاء ولايته إما بالتصويت عليه مرة أو معاقبته باختيار غيره وتتم محاسبة الن

 لتولي هذه المهمة التمثيلية.

النوع  فهذاLa Démocratie semi directe الديمقراطية شبه المباشرة:  -ج

فالعلاقة تكون قائمة  بعض الولايات الأمريكية.، ومثل سويسرا معتمد في القليل من الدول

 .لناخبينبين جمهور ا

لاختيار النائب وإجراء انتخابات أخرى  إقصاءن يالناخب إذ بإمكان، المنتخبالشخص و

، فيمكن الاستفتاء هي، وتوجد وسيلة أخرى في الديمقراطية غير المباشرة نائب جديد

التصويت  بكلمة "نعم" أو ما بالتصويت عليه مشروع قانون إقرار جمهور الناخبين مباشرةل

يطبق القانون دون أن يمر على المجلس الة العكسية، ففي الجانب الأول في الحو"لا" ب

 التشريعي،

 ويعتبر من وسائل تولي السلطة والقبض عليها انطلاقا  من الوراثة أو الإختيار الذاتي 

فالملاحظ أن الاعتماد على الإستفتاء كآلية للممارسة  .(288)أو الاستيلاء أو الانتخابات

لمباشرة تمكن الناخبين من ممارسة السلطة وتوليها بشكل غير مباشر مما الديمقراطية الغير ا

 يجعل المنتخبين أمام سلطة المحاسبة عبر التصويت اما بالإيجاب أو الرفض. 

هذه التسمية تطلق على La Démocratie populaire  :الديمقراطية الشعبية -د

 لالاتحاد السوفياتي سابقا( ودونظم الحكم في الدول التي كانت خاضعة للنفوذ الشيوعي )

على نظام معقد  لاستنادهالمعسكر الاشتراكي سابقا، فهذا النظام اعتبر غير ديمقراطي 

مفروض من داخل قيادة حزبية أو حكومية واحدة تقوم بتقييد حرية المواطن حسب تأييده أو 

 رفضه لحزب معين.

                                                            
 .2001أحمد المالكي، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ( 288)
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نظرا   صعب التحققشعب أمر مما سبق يتضح أن الديمقراطية بمفهومها حكم الشعب بال

الإفتقار لنخب قادرة على التدبير الأمثل والتنزيل للسياسات العمومية بكل  ،منها لعدة عوامل

 جرأة وكذلك الإهتمام بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان قبل التفكير في صياغة أساليب الحكم،

حظى برضى مؤسسات تمثيلية توحكم الشعب بواسطة نخب  هيفالديمقراطية الحقيقية 

 ،نجاحه من خلال انتخابات حرة ونزيهةإ تعمل علىالشعب وتكرس النهج الديمقراطي و

 دماج جميع الشرائح الاجتماعية في ممارسة الشأن العام.لإعلى التأطير و

 الفرع الأول

 الديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية

معظم بلدان العالم  في طياتتعتبر الديمقراطية المحلية أهم إشكال يواجه الديمقرا

)اللامركزية/عدم التمركز، الجهوية...( ويعتبر المستوى المحلي مجالا لتنزيل السياسات 

في مختلف  المدنيالعمومية )الفقرة الأولى( بالإضافة إلى التوجه الجديد لإشراك المجتمع 

 لعمومي المحلي )الفقرة الثانية(.مراحل الفعل ا

 لتنزيل السياسات العمومية ى المحلي مجالا الفقرة الأولى: المستو

حقوق المواطن إلى إجراء موسمي  تفادي تحولإن الهدف من الديمقراطية التشاركية 

المساهمة الفعالة  إلىالتصويت أو الترشح  تتعدى حدودمع كل فترة انتخابية، لكون الحقوق 

 في إعداد السياسات العمومية.

ركية المحلية هو بداية الإعلان عن فشل أطروحة إن الحديث عن الديمقراطية التشا

الحكم المركزي وإعطاء الأولوية للفاعل المحلي المنبثق عن الإقتراع، وهنا ستبرز 

والإستقلال المالي، لأنه لا مجال لأي تنمية بدون  الجماعات الترابية ذات الشخصية المعنوية

مي المحلي، وتجاوز السياسة الفوقية ، فالإنتقال إلى التدبير العمو(289)إدماج البعد المحلي

التية من المركز نتيجة فشلها، واستشعارها وطنيا  تجعل الشأن المحلي مدخلا  أساسيا  للتدبير 

الفعال، ومجالا  حيويا  للتنمية المحلية، ولا يمكن فهم هذا التدبير إلا من خلال مساءلة دور 

                                                            
 .6ورد عبد المالك، "السياسات العمومية والحكم التشاركي، نحو فهم سوسيولوجي"، مرجع سابق، ص.( 289)
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محلي، خصوصا  في ظل الوظائف التي الفاعلين والمتدخلين في إعداد وتنفيذ القرار ال

 . (290)أصبحت تقوم بها الجماعات الترابية

فالديمقراطية المحلية هي تلك العملية التدبيرية للشؤون المحلية التي تباشرها المجالس 

المنتخبة محليا ، بشكل مفتوح يسمح للساكنة بالإطلاع على طبيعة الأعمال التي تمارسها هذه 

 .(291)المجالس

تنزيل الديمقراطية ب مرتبطةمقاربة جديدة  ظهرتاستجابة المواطنين  ولتحسين

مختلف مراحل  لمواكبةإشراك المواطنين بشكل فعلي تشاركية على المستوى المحلي تهدف ال

 جتماعية.قتصادية والاصناعة واتخاذ القرارات المحلية لتحقيق التنمية الا

 مستوى المحليالفقرة الثانية: الديمقراطية التشاركية على ال

تزايد مساهمة المنظمات غير  بفعلظهرت ملامح الديمقراطية التشاركية المحلية 

الحكومية ومطالب المجتمع المدني، حيث اتسعت مساحات الحوار والتشاور، وتطورت 

اختصاصات الفاعلين المحليين، لتشمل أشكال جديدة تتمثل في استقراء رأي سكان الجماعة 

م للوقوف على اهتماماتهم ومتطلباتهم للإنطلاق منها عند وضع المحلية، واستشارته

 . (292)البرامج

دسترة وتأسيس مشاركة  أدى إلىإن الإهتمام المتزايد بالديمقراطية التشاركية المحلية 

إحداث مجموعة من بالمواطنين في الفعل العمومي، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، 

أو توافق الراء، لجان المرتفقين، مجالس الأحياء، الميزانية مؤتمرات الإجماع، كالليات 

التشاركية وغيرها من الليات التشاركية التي تقوي حضور ومشاركة المواطنين، مع 

                                                            
لمحلي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية"، بحث لنيل شهادة الماستر في جمال الدين الشاوي، "التدبير ا( 290)

 .4، ص.2012القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، طنجة، 
 .48، ص.زكرياء كداني، "التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية"، مرجع سابق( 291)
 .107مولاي محمد البوعزاوي، "تحديث الإدارة المحلية بالمغرب"، مرجع سابق، ص.( 292)
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أو الرغبة في المشاركة لدى السكان يتأكد استحضار قاعدة عامة وهي أن تنمية الإحساس 

 .(293)لحة الجماعيةبتعزيز وضمان انخراطهم في البحث عن تحقيق المص

 الفرع الثاني

 أهداف الديمقراطية التشاركية

إن الديمقراطية التشاركية، ديمقراطية فاعلة لحل المشاكل عن قرب، لضمان انخراط 

المواطن في التدبير المحلي، وتتجدد بناء على المواطنة والمنفعة العامة والتدبير الأمثل 

التفكير في المجال، وإعداده، بشكل جماعي رهانا   ويعد للمساهمة الفعالة في اتخاذ القرار.

واضحا  لأنه يؤشر على الإشتغال بشكل جماعي، لأن التخطيط الإستراتيجي التشاركي يخدم 

الأول له علاقة  ،، فالهدف من الديمقراطية التشاركية له ارتباطين(294)التنمية المجالية

 (.ثانيان )والثاني له علاقة بالمواط ،()أولابالأجهزة المحلية 

 :الأهداف المرتبطة بالأجهزة المحلية -أولا 

 لا  إن الأساليب التي تعتمد عليها الديمقراطية التشاركية تجعل السلطات المحلية فاع

 ية. سواء تعلق الأمر بالهيئات اللامركز(295)في مأسسة وعقلنة الفعل العمومي المحلي ا  أساسي

لفقرة الثانية( لكون تدبير الشأن المحلي يقوم على هذه )الفقرة الأولى(، أو الهيئات المنتخبة )ا

 ن بلدان العالم بما فيها المغرب.الإزدواجية في العديد م

 الفقرة الأولى: الهيئات اللامركزية

إن تراجع سلطة الدولة كسلطة لا متناهية، وقوة جبارة بسبب المكون الذي ساهم في 

اختيار اللامركزية شكل خيارا  ، ف(296)فهاعظمتها )المركزية( كان في نفس الوقت سبب ضع

استراتيجيا  وإجماعا  لكافة القوى السياسية لتفعيل دور المؤسسات المحلية، وتوسيع 

                                                            
( 293)Jean-Philippe Garder « démocratie Participative et Communication territoriale, L’harmattan, Paris, 2008, p.39. 

ة، مديرية إعداد التراب الوطني، وزارة السكنى والتعمير، وسياسة التخطيط الإستراتيجي التشاركي في خدمة التنمية المجالي( 294)

 .9- 8 -7، صفحات.2012المدينة، عمالة الحاجب، فيدرالية الوكالات الحضرية دجنبر 
( 295)Guillaume Gourgues « Dictionnaires des politiques territoriales » Sciences Politique, 2011, p.16. 

"الدولة والسلطة والمجتمع"، دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب"، دار الطليعة، رحمة بورقية، ( 296)

 .194، ص.1991بيروت، 
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الأستاذ . حسب تعبير (من الأسفل)اختصاصاتها، ونهج سياسة اقتصادية، تتجه نحو البناء 

 .(297)علي سدراجي

طات القرار والمسؤوليات المالية ويطلق عدم التركيز الإداري على إعادة توزيع سل 

والتدبيرية، ونقل مسؤوليات الإدارة المركزية إلى الموظفين العاملين في المحيط على 

مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والسلطات المحلية )المصالح المحلية تعمل على التنفيذ 

. فرهانات (298)كزيفي حين أن المسؤولية التقريرية تعود إلى الوزراء على الصعيد المر

الديمقراطية التشاركية تختلف كليا  من دولة إلى أخرى عبر مناطق العالم، ولا ينبغي مقاربة 

، وإنما بارتباط مع تقييم مجمل أنماط وأدوات تدخل الدولة وتدبيرها منفردةاللاتمركز بصفة 

تقييم والمراقبة في على الوجه الأمثل، فتضطلع الإدارة المركزية بمهام التوجيه والمواكبة وال

للمهام الإجرائية والتدبيرية للمصالح الخارجية القريبة من  تدريجياتجاه تفويض موسع و

، (300)تمثيليةكثر أ من يمتلك علىمقراطية في منظورها الشمولي تطبق ، فالدي(299)السكان

 تنوب الإعتراف بمجموعة من الهيئات التيبفالنظام اللامركزي يتحقق من الناحية الإجرائية 

السكان وقربهم من فعل السلطة العامة، فالنظام يقتضي موضوعيا  الإجابة وبشكل فعال  عن

على متطلبات المواطنين من خلال إشراكهم عبر آليات فعلية للإستشارة تكون ذات قوة 

 . (301)اقتراحية إزاء مختلف القرارات المحلية

 الفقرة الثانية: الهيئات المنتخبة

لإدارية إلى استقلال الأشخاص المعترف لهم بالشخصية المعنوية تؤدي اللامركزية ا

تمكنهم من الإستقلالية من إدارة  ،(302)وهو استقلال نسبي مؤسس على مرجعية دستورية

                                                            
 .10، ص.2002حماني أقفلي، السلوك الإجتماعي والسياس ي للنخبة المحلية"، فيديبرات، الرباط، الطبعة الأولى ( 297)
الجيدة، الدولية، الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  عبد العزيز أشرقي، "الحكامة( 298)

 .21، ص.2013البيضاء 
 .209، ص.2012محمد يحيا، "المغرب الإداري"، مطبعة سرتيل، الطبعة الرابعة، طنجة ( 299)

( 300)Laïc Blondiaux, « la nouvel esprit de la démocratie » Seuil, Paris, 2008, p.68. 
 .108، ص.2014سعيد جعفري، "رجل السلطة"، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى ( 301)
 .147محمد يحيا، المغرب الإداري، مرجع سابق، ص.( 302)
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. (303)المصالح المحلية ديمقراطيا  عن طريق الإنتخاب من طرف مجالس منتخبة محليا  

المشترك بينهما هو توزيع فاللامركزية تختلف عن عدم التركيز رغم أن القاسم 

الإختصاصات والمهام الإدارية إلا أن عدم التركيز يعتبر شكل من أشكال المركزية، حيث لا 

تحظى هيئاتها بالشخصية المعنوية، وتمارس أعمالها وتصرفاتها تحت السلطة الرئاسية 

خدمات للدولة المركزية. وهذا ما أثر على مواكبة الهيئات المنتخبة لحاجياتهم من ال

 . (304)الضرورية، ومتطلبات التنمية

فسح المجال أمام منظمات  هوإن هدف الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي 

غير حكومية للمشاركة فعليا  في تدبير الشأن العام المحلي في كافة مراحله ومناحيه بدءا  

روع تنموي رهين بمدى نجاح أو فشل أي مش فمعيار. (305)بوضع المخططات وانتهاء  بالتقييم

قابلية السكان في التعاطي معه، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إشراكهم بشكل فعلي في جميع 

مراحل اتخاذ القرار التنموي المحلي، لكون الصالح العام يتحدد من طرف أفراد المجتمع، 

عهم فالحس الجماعي هو الذي يحرك الناس ويدفعهم إلى المشاركة في عملية تنمية مجتم

م المحافظة عليه والتعبئة الشاملة من أجل مواجهة كافة تملكا  لهم، ومن  يعدالمحلي الذي 

 .(306)الإشكالات المرتبطة به

في إنجاح سيرورة الديمقراطية  لا محيد عنهمكون الإنساني دورا  للوصفوة القول فإن 

  ،نتخب من جهةأخرى مرتبطة بالم لصعيد المحلي إلا أن هناك أهدافا  التشاركية على ا

 أو الناخب من جهة ثانية.

 

 
                                                            

( 303)Jules Duchastel et Roger Kanet, « Du local à la globale citoyenneté et trans formation des formes de la 

démocratie » Presses de l’université du Québec, Québec, 2004, p.25. 
( 304)Laïc Blondiaux, « le nouveau d’esprit de la démocratie » Seuil, Paris, 2008, p.29. 

 سمير بلمليح، "الحكامة الجيدة أو نهاية من السياسة"، مجلة مسالك الفكر والسياسة والإقتصاد، مطبعة النجاح الجديد،( 305)

 .164، ص.2014سنة  26-25الدار البيضاء، عدد مزدوج 
جمال الدين الشاوي، "التدبير المحلي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية"، مكتبة الثقافة. الطبعة الاولى ( 306)

 .65، ص.2004
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 الثالثالفرع 

 أهداف الديمقراطية التشاركية في علاقتها بالمواطن

 تتجلى أسس الديمقراطية التشاركية في الشروط التي لا يمكن بدونها تصورها 

أو الحديث عنها، باعتبارها خصائص ومميزات تشكل ماهيتها، وتمكنها من تبني بعدا  فلسفيا  

ي تنازل الإشكالات المجتمعية من خلال شرطي النقاش العام والإتفاق بين كافة مكونات  ف

 المجتمع المحلي.

عمق خياراتها الإستراتيجية المحلية، لتحقيق  منإن عمق الديمقراطية التشاركية نابع 

أعلى مستويات الشفافية والأخلاق لتجاوز أزمة التدبير المحلي من جهة، والرفع من 

ات الحضور الإيجابي للمواطن في السياسات العمومية سواء بكونه منتخبا  )الفقرة مستوي

 الأولى( أو ناخبا  )الفقرة الثانية(. 

 شاركية وعلاقتها بالمنتخب المحلية الأولى: أهداف الديمقراطية التالفقر

م يعتبر التنظيم الجماعي المحور الأساسي الذي تعتمد عليه الإدارة، والإطار الملائ

للممارسة الديمقراطية، لأن الحرية لن تمارس بصفة ملموسة إلا على الصعيد الجماعي، كما 

لقد تزايدت اختصاصات المجالس الجماعية ورؤسائها بسبب  ،(307)اليكس ديتوكفيل قال

الحصيلة التشريعية المكثفة، والتي حفزت المنتخب الجماعي وجعلته في مواجهة المشاكل 

ته لمهامه الإنتدابية، فالمنتخب مواطن حظي بثقة مجموعة من السكان، المحلية أثناء مزاول

للتعبير عن وجهات نظر السكان والدفاع عن هو  إنماداخل المجلس  تمثيلهحيث أن 

إن أسلوب اختيار أعضاء المجالس الجماعية يختلف باختلاف ، فبعض الدول مصالحهم

الدول ، فبعض قتصادي والاجتماعيالأنظمة السياسية للدول، نتيجة اختلاف تطورها الا

أسلوبا  ديمقراطيا  يسهم في المشاركة السياسية للناخبين، تعتمد على أسلوب الإنتخابات لكونه 

يمكن السلطات العمومية  الذيفي حين أن العديد من الدول الأخرى تفضل أسلوب التعيين، 

                                                            
لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون زكرياء أو ميمون، "الأداء السياس ي والإداري للمنتخب الجماعي بالمغرب"، بحث ( 307)

 .1، ص.2008-2007 -اكدال الرباط  -العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية 
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 وهناك صنف ثالث منليا  عقلانيا ، من انتقاء الكفاءات المؤهلة لتدبير قضايا السكان تدبيرا  مح

 . (308)الدول تمزج بين أسلوبي الإنتخاب والتعيين وتطبقه كلما توفرت شروطه الموضوعية

إن مشاركة السكان طبقا  لمبادئ الديمقراطية التشاركية تبقى في إطار الديمقراطية 

تخص المشاريع  التمثيلية، وتعتبر مكملة لها، بحيث تكون مساهمتهم في بلورة أفكار عامة

فالديمقراطية  ،التي تهم جماعاتهم، ولتحقيق الإنسجام بين متطلبات الساكنة وإرادة المنتخبين

 التشاركية جاءت بمجموعة من الأهداف لتسهيل هذه العملية من بينها:

مكاتب للإتصال  عبر إنشاءتمكين السكان من المساهمة في صناعة القرار المحلي،  -

 سكان وتصوراتهم.لتلقي اقتراحات ال

 .(309)اعتماد أسلوب الإقناع لاكتساب خبرة العمل الجماعي -

إن من بين أساليب نجاح تدبير الشأن العام المحلي اعتماد أسلوب الإنفتاح بين المنتخبين 

المحليين على الساكنة الجماعية، والتواصل معهم، فالمنتخب النموذجي هو الذي يعتمد على 

مباشر وبصفة منتظمة لطلب المشورة منهم فيما يخص الحلول  الإتصال بالساكنة بشكل

المناسبة والواقعية والملائمة، لبناء علاقة ثقة بين الساكنة ومجلسهم المنتخب، وبالتالي 

ولتحقيق هذه التحديات ومواجهة الإكراهات فإن النخبة ، (310)مساهمتهم في التنمية المحلية

 .(311)تواصل الإيجابي بين جميع مكونات المجتمعالسياسية المحلية مطالبة بخلق فضاء لل

 

 

 

 

                                                            
 نعيمة قطان، "المنتخب الجماعي بين القانون والقضاء"، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة ( 308)

 .4، ص.2011ك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، عبد المال
( 309)Elizabeth et Jean-Philippe Garder « démocratie Participative et Communication territoriale, op. cit, p.49. 

 .53قراطية التشاركية"، مرجع سابق، ص.جمال الدين الشاوي، "التدبير المحلي بين الديمقراطية التمثيلية والديم( 310)
 .356حماني أقفلي، "السلوك الإجتماعي والسياس ي للنخبة المحلية"، مرجع سابق، ص.( 311)
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 الفقرة الثانية: الديمقراطية التشاركية وعلاقاتها بالناخب المحلي

تشكل قاعدة  التيإن المشروعية التي تعتمد عليها السلطة تستمدها من المواطنة، 

موجبه جهة نظر سياسية، ووضع قانوني ينشأ بين الدولة والفرد تمنح بوأساسية لها من 

 .(312)عليه واجبات تفرضحقوق لهذا الأخير، و

" على ماكس فيبرالأبحاث التي تناولت موضوع السلطة خصوصا  أبحاث " تركز

ستسلام هذا الا من أهمية مساهمة المحكوم في استمرارية السلطة وذلك باستسلامه لها، ويفهم

 "كودولييه وريسم" الباحث الأنثروبولوجي الفرنسيو، " بالمشروعيةفيبرما سماه "

Maurice Godelie ورقة في ب الإداء، فالديمقراطية التشاركية ليست (313)بالرضى

 5 لتحمل المسؤولية داخل أجل، وتفويض الصلاحيات لمنتخب أو أكثر، الإقتراع صندوق

 .(314)عمل متواصل للمواطن وحضور مستمر وإنما هيسنوات، 

ي، من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف تشاركية على المستوى المحلآليات  خلقفمسألة  

 نذكر منها:

التي تطبع عمل لعدم المسؤولية مساهمة الديمقراطية التشاركية في وضع حد  -

 تصريف الشأن العام المحلي.

إنجاح رهانات الديمقراطية التشاركية المحلية سيسهم في الرفع من المشاركة  -

 السياسية.

ن خلال إشراكهم في مختلف مراحل إعداد السياسة ربط المواطنين بالقرار المحلي م -

 .(315)العمومية )الإعداد، الإنجاز، التتبع، التقييم(

 

                                                            
( 312)Jules Duchestel et Raphael canet, « la démocratie métropolitaines » Montréal, Athéna éditions, 2004،op. cit, 

p.31. 
 .10لة والسلطة والمجتمع"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ص.رحمة بورقية، "الدو ( 313)

( 314)Laïc Blondiaux, « le nouveau esprit de la démocratie » op, p.15. 
 .107سعيد جعفري، "رجل السلطة"، مرجع سابق، ص.( 315)
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مجمل أهدافها، سنتحدث عن وصيات الديمقراطية التشاركية، وبعد أن تطرقنا إلى خص

 مقوماتها وأسسها.

 الثاني المطلب

 أسس ومقومات الديمقراطية التشاركية المحلية

أكثر فعالية وعدالة  أنهابالديمقراطية التشاركية المحلية  المهتمين العديد مناعتبر 

ولتطبيق  ،ومردودية عن الديمقراطية التمثيلية، لتنامي العمل بآلياتها لدى العديد من الدول

الديمقراطية التشاركية يجب توفر العديد من المقومات من قبيل تعزيز المتدخلين في تدبير 

قوية دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى توسيع الشأن المحلي من خلال ت

دائرة الحرية الإعلامية والحق في الوصول إلى المعلومة واعتماد بعد ديمقراطي في التدبير 

المحلي )الفرع الأول( إلى جانب ذلك ينبغي وضع أسس لتدبير الشأن العام من خلال فتح 

 مكونات المجتمع المحلي )الفرع الثاني(. قنوات الحوار والنقاش العام بين 

 الفرع الأول

 مقومات الديمقراطية التشاركية المحلية

تبني أسلوب يعتمد على الإنفتاح في يقتضي إن تحديد مقومات الديمقراطية التشاركية 

عملية التدبير المحلي، وإشراك مختلف الفاعلين خصوصا  الأحزاب السياسية لتعزيز دور 

الفعل العمومي )الفقرة الأولى( بالإضافة إلى اعتماد مقاربة إعلامية لفسح  المتدخلين في

 على المعلومات )الفقرة الثانية(.للإطلاع  المواطنينالمجال أمام 

 الفقرة الأولى: إبراز دور المتدخلين في الفعل العمومي

ستقرار تلعب الأحزاب السياسية دورا  مهما  في التنشئة والتعبئة والتأطير لضمان الإ

السياسي الذي يتطلب تحقيقه بناء المؤسسات السياسية التي تنظم المشاركة السياسية وتحول 

إلا أن الأحزاب السياسية فقدت مكانتها، لضعف اضطلاعها ، (316)دون انعدام الإستقرار

بالأدوار المنوطة بها، والأهداف المنتظرة من تواجدها، فأصبح هناك عجزا  عن المشاركة 

تخابات والانخراط في العمل الحزبي، وفي المقابل ظهرت بوادر الإتجاه نحو العمل في الإن

                                                            
سياسية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد أحمد بوز، "المشاركة السياسية في المغرب: تمويل الحياة ال( 316)

 .20، ص.2003الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط 
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الجمعوي الذي تمكن من زمام المبادرة نتيجة عدم وفاء الأحزاب السياسية ببرامجها 

 .(317)الإنتخابية

الحزب السياسي يعتبر وسيلة الجماهير للمشاركة وفي الحياة السياسية فوعلى العموم 

برامجها وسياستها ومواقفها، مما  يفعلهدف عندما تختار الأحزاب من يمثلها وويتحقق هذا ال

يسهم في تدعيم الديمقراطية التشاركية المحلية وغرس قيم المواطنة لدى المواطنين 

 .(318)وتحفيزهم للمشاركة في جميع الأعمال التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع

ستراتيجي في الحياة العامة في الديمقراطية التشاركية إن اعتبار المجتمع المدني فاعل ا

يجعل منه شريكا  حقيقيا  في صناعة القرار والإقتراح والتنفيذ والمساهمة في بلورة السياسات 

 العمومية لمراقبة عمل المؤسسات الرسمية.

 فالخطاطة الأصلية للأنظمة التمثيلية لا تفترض أي دور لما يمكن تسميته الن المجتمع

المدني، حيث ظلت تعاني قصورا  مؤسسيا  وهشاشة ثقافية نتيجة عدم خلق مساحات جديدة 

للمشاركة واتساع الهوة بين العالم السياسي وفضاءات المواطنة، وهذا ما جعل من التفكير في 

خانة  يندرج ضمنالديمقراطية التشاركية كجواب على ما عرف بأزمة النظام التمثيلي، 

الذي تعزز فيه "المشاركة" منطق "التمثيل" وليس في خانة تنازع  التكامل الوظيفي

 .(319)مشروعية التمثيل المدني والتمثيل السياسي

إن مقومات الديمقراطية التشاركية المحلية تنطلق من الأحزاب السياسية والمجتمع 

 قنوات الولوج للمعلومة. يضمنالمدني إلى إعلام حر منفتح 

 مداخيل للمقاربة التشاركية المحلية ح الإعلامي والوصول للمعلومةالفقرة الثانية: الإنفتا

محلية، يعني التوجه نحو الحرية بمفهومها العام، التشاركية الديمقراطية الإن بناء 

عنصرا  أساسيا  للعمل الجماعي التشاركي، يستحضر القيمة التي تعبر عنها وسائل  لاعتبارها

                                                            
 .71جمال الدين الشاوي، "التدبير المحلي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية"، مرجع سابق، ص.( 317)
 .23لعزيز، "الديمقراطية التشاركية المحلية"، مرجع سابق، ص. صفية( 318)
حسن طارق، "السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات ( 319)

 .47، ص.2012سنة  92وأعمال جامعية، المعارف الجديدة، الرباط، عدد 
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لومة لتبني مقاربة تشاركية شاملة، فحضور المواطن في الإعلام والحق في الوصول إلى المع

عمق السياسات العمومية يستدعي توفر إعلام يتفاعل مع المجالس المحلية المنتخبة، وإشراك 

 المواطن في الوصول إلى المعلومة.

تضمن المواثيق والعهود الدولية، أحقية المجتمع المدني في حرية الإتصال والإعلام، 

ني للحق في الإتصال يعرف اليوم على أنه "الحق في امتلاك وسائل الإتصال فالمفهوم الكو

فالمجالس المحلية  (320)السمعية البصرية من أجل التمكن من التعبير الجماعي أو الفردي"

ولتستكمل ورش إنجاح الديمقراطية التشاركية ينبغي أن تنفتح على وسائل الإعلام بمختلف 

 يسرالإلكترونية لما تتيحه من سرعة و أولمرئية أو المكتوبة مكوناتها سواء المسموعة أو ا

أكبر شريحة في وقت وجيز، فهذا من شأنه أن يغير الأفكار التقليدية  على في نشر المعلومة

 .(321)حول المؤسسات الديمقراطية المحلية والدور الذي يلعبه المواطن

امين: القطاع العمومي فقانون الإتصال السمعي البصري المغربي لا يعترف إلا بنظ

المملوك من طرف الدولة والذي يتولى تنفيذ سياستها في مجال التلفزة والإذاعة، والقطاع 

التجاري من إذاعات مملوكة من طرف الخواص، في حين لم يعترف بالإعلام الجمعوي 

لك السكان الذي يعد استثمارا  حقيقيا  ووجها  من أوجه التنمية المحلية والتي لن تتأتى إلا بتم

 . (322)المحليين لوسائل الإعلام من خلال إذاعات جمعوية

فإن الديمقراطية التشاركية لن تحقق أهدافها دون  ،أما فيما يخص الوصول للمعلومة

تمكين المواطنين بمعلومات كافية حول البرامج والمشاريع المدرجة ضمن مخططاتها 

والأهداف المراد تحقيقها، اعتمادا  على قتصادية وتكلفتها للتعرف على مصادر تمويلها الا

المشرع المغربي الحق في الوصول للمعلومة أحد المبادئ  اعتبرمبدإ الشفافية، وقد 

                                                            
سة حول قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب، الواقع، المعيقات، والبدائل"، دراسة في إطار مشروع هشام مرشا، "درا( 320)

 .51"الإعلام العمومي من أجل إصلاح المواطن، منتدى بدائل المغرب، الرباط، ص.
طبعة اسبارتيل، طنجة، "، م2011إدريس جردان، "تأملات حول الحكامة والتنمية الترابية بالمغرب، في أفق تفعيل دستور ( 321)

 .52، ص.2014الطبعة الأولى 
هشام مدعشا، "دراسة حول قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب، الواقع والمعيقات والبدائل"، جريدة مغرس ( 322)

 ا(.الساعة السابعة مساء 12/04/2016. )إطلعت عليه بتاريخ 52، ص.31/10/2011نشر في جريدة المساء بتاريخ  -الإلكترونية
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الدستورية التي أقرها الدستور المغربي، حيث سمح للمواطنات والمواطنين حق الحصول 

وهذا ما ذهب إليه على المعلومات الموجودة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، 

مجموعة من الفقهاء إلى درجة وجوب إدراج المعلومات ضمن الملك العام بحيث لا يجوز 

 لشخص احتكاره أو الإنفراد باستغلاله.

فالمجالس الجماعية المحلية مطالبة بالإنفتاح على المواطن سواء إعلاميا  أو مؤسساتيا  

اركة المنفتحة لتحقيق التنمية وسبيلا  لتفعيل مقاربة تشاركية مندمجة تراعي بعُد المش

 للديمقراطية التشاركية المحلية.

 الفرع الثاني

 أسس الديمقراطية التشاركية المحلية

إن صياغة أي تصور يهم السياسات العمومية لا يمكن أن يتم إلا بناءا  على وجود 

ية ثقافة المشاركة مجتمع يؤمن بقيم الديمقراطية التشاركية ويسعى إلى تنزيلها من خلال تنم

وتشجيعها من خلال وضع أسس تمنح المواطنين إمكانية التفاعل الإيجابي مع القرار المحلي 

والمساهمة في خلق فضاء للتواصل والنقاش )الفقرة الأولى( للتداول في بيئة محلية تعبر عن 

خلق ثقافة رؤى مشتركة وتعزز ثقافة الإهتمام بما هو مشترك بين كل الفاعلين للوصول إلى 

 الإتفاق حول المشترك )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: خلق فضاء للتواصل والنقاش

بين الناخب ديمقراطية القرب، ولتقوية العلاقات  ةجاءت الديمقراطية التشاركية لبلور

 Crise de"لمواجهة تنامي "أزمة التمثيلية"  ،والمواطن والبحث عن سبل تعبئته

représentation ،"تجسيد الديمقراطية التشاركية المحلية من خلال ديمقراطية القرب ف

تتطلب المناقشة المباشرة مع السكان وتنظيم لقاءات معهم للتعبير عن احتياجاتهم الحقيقية، 

 وتأطير مشاركتهم في صناعة القرار المحلي.

د القضايا ويعتبر "النقاش العام" الوسيلة التي تمكن من الوصول إلى أفضل السبل لتحدي

أو الأمور التي يجب أن تكون موضع اهتمام العامة، لجعل القرارات والسلوكات التي تتخذ 
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. غير أن المشاركين في النقاش العام ينبغي أن يكونوا على (323)حيالها تستجيب لانشغالاتهم

علم بالمعلومات الكافية المتعلقة بموضوع النقاش لفتح المجال للمساهمة في إبداء الرأي 

 وبلورته إلى معطيات، ومقترحات من شأنها المساهمة في تبنيها كمشاريع تنموية.  

ويتطلب تنظيم وتحضير اللقاءات التنسيق الدقيق بين جميع المشاركين ووضع جدول 

ينبني على مجموعة من المبادئ المتمثلة أساسا  في  الذي أعمال يتضمن الأهداف من اللقاء

اء، ومساواة الجميع في النقاش، ثم درجة الإستقلالية في التعبير توسيع حرية التعبير عن الر

باعتباره دعامة أساسية أثناء صياغة قرارات متعلقة بالديمقراطية التشاركية حيث ها، عن

يجب الإعداد له بشكل علمي ويعتبره البعض آلية لتنسيق الديمقراطية التشاركية لاتساع دائرة 

وقد صنف منظري الديمقراطية التشاركية مشاركة  .(324)الفاعلين في صنع السياسات

 المواطنين إلى أربعة أشكال:

 Simple nformationI(325)نشر المعلومات للمواطنين:  -أولا 

أو التي في طور الإنجاز من أجل  ،إحاطة المواطنين علما  بالمشاريع التي ستنجز

   .إضفاء الشفافية والموضوعية والمصداقية

ا  والمقصود بها استشارة السكان لمعرفة  ConsultationLa (326): الإستشارة -ثانيا

هناك نقاش لاعتماد رأي موحد بشأن  يفتححول مشروع معين، وبعد أخذ الإستشارة  همرأي

 مشروع معين.

ا التشاور:  ن على المشروع إلى إدماج الساكنة والقائم يسعىLa concertation ثالثا

وتبني القيام  ،الإعتبار في جميع مراحل إنجاز المشروع المعنية به مباشرة لأخذ آرائهم بعين

 به بشكل مشترك.

                                                            
شادية فتحي إبراهيم عبد الله "الإتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية"، المركز العلمي للدراسات السياسية، ( 323)

 .26، ص.2005سلسلة دراسات نظرية، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، الطبعة الأولى، 
( 324)Jean Pierre Gaudin, « la démocratie participative » www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010, op, 

p.47. 
(325) Jean Philippe Gardere, « démocratie participative et communication territoriale » op. cit. p.22.  
(326) Ibid. p.23.  
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ا  يتوخى من خلال القرار المشترك إلى La codécision القرار المشترك:  -رابعا

إعطاء دور مؤشر للمواطنين لتوزيع المسؤولية بينهم وبين السلطات، للوصول إلى الإجماع 

المشروع وتحمل أعبائه المستقبلية لتقوية  حول قرار مشترك ورغبة الساكنة في إنجاز

ونظرا  لأهمية النقاش العام فإن التجربة الفرنسية أضفت  (327)وتعزيز الديمقراطية التشاركية

 (:CNDP) 1995عنه الطابع الرسمي حيث تم إحداث الهيئة الوطنية للنقاش العمومي سنة 

La Commission Nationale du débat Public.  

 تم إحداث:  (328)1978ة وفي كندا سن

(B.A.P.E) Bureau d’audiences Publiques sur l’environnement. 

 الثانية: خلق التوافق العام الفقرة

بين من يسعى إلى توفير الحقوق  والانسجامسعى المجتمع المدني إلى خلق التوافق 

في تحقيق الصالح الأساسية للفرد وبين من يمثل البعد الإجتماعي ويعكس الحاجة إلى السعي 

العام، فالديمقراطية التشاركية تجعل من المواطن صانع القرارات التنموية لكون مشاركة 

المواطن هو حق يقرر من خلاله في مجرى حياته، ومشاركته في اتخاذ القرارات المتعلقة 

ء بأمور تمس حياته، بالإضافة إلى أنها ترفع من روحه المعنوية وتعزز من شعوره بالإنتما

 .(329)إلى مجتمعه، وتنمية شعوره أنه مسؤول عن أمور حياته

ويهدف التوافق العام إلى توحيد الرؤى المختلفة بين الفاعلين في أفق بلورة فلسفة 

ع يجتماعي، وذلك بإشراكهم مشاركة حقيقية وفعلية في جمالتوافق والتعاقد السياسي والا

عتبر أرضية لخلق قبول اجتماعي للقرار مراحل القرار التنموي، فمفهوم التوافق العام ي

 . (330)" وإضفاء المشروعية على الخيارات السياسيةacceptation social’Lالعمومي "

                                                            
 (327) Laïc Blondiaux, « Le nouvel esprit de la démocratie » op. cit, p.53.  
(328) Jean Pierre Gaudiaux, « La démocratie participative » op. cit, P.48.  

 .173، ص1992دار الفكر الجامعي، مطابع رويال، الإسكندرية،  "،نبيل رمزي وعدلي علي أبو طاحون، "التنمية كيف ولماذا ؟( 329)
(330) Jean Pierre Gaudin « la démocratie participatives » op. cit, P.61. 
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إن الميزة الأساسية التي تطبع توجه الديمقراطية التشاركية محليا ، هي رغبة الدولة في 

ارب دولية كانت تعقد البحث عن الإحتياجات الحقيقية للساكنة المحلية وهذا ما ميز عدة تج

الهدف  les conférences de consensusمؤتمرات للإجماع أو مؤتمرات توافق الراء 

منها صياغة رأي جماعي بواسطة هيئة من الخبراء حول موضوع معين من خلال جلسات 

 .(331)استماع عمومية

ة من خلال حولتطبيق آلية التوافق نكون أمام خيارين، إما الإعتماد على اللية المفتو

عريض، رغم ما يعترض ذلك من معيقات في الإستماع إلى آراء توسيع المشاركة لجهور 

خيار التوافق عبر اللية المغلقة أو المحددة من خلال الإعتماد على عدد قليل من  أوالجميع، 

 المشاركين. 

تشاركية إن الإعتماد على النقاش والحوار العام والتوافق من أولويات قيام ديمقراطية 

محلية، تدفع المواطن إلى الإلتزام بثقافة المشاركة لرسم ملامح السياسة العمومية المحلية، 

بوجود مجتمع مدني فاعل وأساسي،  ينوكما أشرنا إلى ذلك سلفا  فإن هذين الركنين رهين

إضافة إلى أحزاب سياسية ومشهد إعلامي منفتح للعمل مع كل مكونات الدولة في إطار 

 تشاركية تضمن الحق في الوصول إلى المعلومة بكل شفافية.مقاربة 

لقد حاولت في المبحث الأول من الفصل الثاني أن أضع إطارا  نظريا  لمفهوم 

الديمقراطية التشاركية وربطته بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها على الصعيد المحلي لرفع 

سلطا  الضوء على مقوماتها اللبس عن مفهوم المشاركة المحلية، وإبراز خصوصيتها م

 وأسسها.

بالدراسة والتحليل في المبحث الموالي تجارب قانونية  سأعرضولمقاربة الموضوع 

ومؤسساتية للديمقراطية التشاركية )مطلب أول( ثم سأتحدث عن المستجدات الدستورية فيما 

القطاع ودور  2011يخص مأسسة الديمقراطية التشاركية بعد الوثيقة الدستورية لسنة 

 ( )مطلب ثاني(. 2016-2012الوصي في التجربة الحكومية )

                                                            
(331) Laïc Blondiaux, « le nouvel esprit de la démocratie » op. cit. P.18.  
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 المبحث الثاني

 الديمقراطية التشاركية بين الممأسسة والتجارب الدولية

إن ميلاد مفهوم الديمقراطية التشاركية في التجربة المغربية كان رهينا  بالتحولات في 

ا  في علاقتها بالمؤسسة التشريعية، المشهد السياسي المغربي خلال بداية التسعينات، خصوص

الحديث عن مأسسة الديمقراطية التشاركية ف .2011حيث تعززت مكانتها مع صدور دستور 

عن التجارب الدولية التي اعتبرت رافدا  مهما   بمعزلفي التجربة المغربية لا يمكن تناوله 

جسدتها الوثيقة  التي ةومنهلا  في سبيل إرساء دعائمها، فبعدما تمت الإصلاحات الدستوري

التنصيص الدستوري على مهمة عبر ، أعطت للمجتمع المدني مكانة 2011الدستورية لسنة 

، ولتفعيل هذا الورش وبناءا  على قرار الوزير المكلف بالعلاقات (332)الديمقراطية التشاركية

نة تم إحداث اللج 2013مارس  12بتاريخ  3/2013مع البرلمان والمجتمع المدني رقم 

 .(333)الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة

وبغية فهم مقاصد الحوار الوطني )فرع أول( سنتحدث عن إحداث اللجنة وأعضاءها 

)فقرة أولى( مع ذكر اختصاصاتها وهيكلتها )فقرة ثانية( وبعد سنة من اشتغال اللجنة الوطنية 

وار الدستورية الجديدة توجت اللجنة الوطنية المكلفة للحوار حول المجتمع المدني والأد

( سنتناولها بالتفصيل من نبالحوار بعدة مخرجات وخلاصات للحوار الوطني )فرع ثا

جانبين: توصيات الحوار الوطني )فقرة أولى( ثم سأقوم بتحليل تلك التوصيات من خلال 

ني نماذج لبعض التجارب الرائدة في قراءة نقدية )فقرة ثانية(. على أن أتناول في المطلب الثا

 تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.

 

 

 

                                                            
 .2011من الوثيقة الدستورية للمملكة المغربية لفاتح يوليوز  13انظر الفصل ( 332)
 .1انظر النظام الداخلي للجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ص( 333)
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 الأول المطلب

 الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

إن البحث في مفهوم الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية للمجتمع المدني بعد 

حثنا في المراحل التي قطعها منذ إعلان الوزارة ، لن يتأتى إلا بعد ب2011دستور سنة 

المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن تنظيم الحوار الوطني حول المجتمع 

المدني والذي أعطى دفعة قوية ومهمة في مسار تحديد المضامين الدستورية لمفهوم المجتمع 

 المدني وأدواره الجديدة.

سنتناول في الفرع الأول مقاصد  هالبحث في تعميقو وللحديث عن هذا الموضوع

 الحوار الوطني على أن أتحدث في الفرع الثاني عن مخرجات الحوار الوطني.

 الأول الفرع

 في فهم مقاصد الحوار الوطني

أسست الهندسة الدستورية الجديدة لمكانة المجتمع المدني في بنيان الدولة المغربية. 

دي بنك المغرب بحي الرياض بالرباط حفل إطلاق فعاليات ولتحقيق ذلك احتضن فضاء نا

الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وأثناء الجلسة الإفتتاحية 

السيد عبد الإله بنكيران  السابق أعطى رئيس الحكومة 2013مارس  13 بتاريخالمنعقدة 

 .(334)المدني والأدوار الدستورية الجديدة الإنطلاق الرسمي للحوار الوطني حول المجتمع

 الفقرة الأولى: الإحداث والعضوية

 30الموافق لـ 1434ربيع الأول  18الصادر في  2.12.582بناءا  على المرسوم رقم 

، القاضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 2013يناير 

لأولى منه، والتي تنص على أن تتولى الوزارة المكلفة والمجتمع المدني خصوصا  المادة ا

بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع 

                                                            
أكد السيد رئيس الحكومة على التزام الحكومة في برنامجها بتعزيز وصياغة سياسته عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم  (334)

 من خلال 
ً
 معتبرا

ً
لذلك على ضوء الدستور، كما أشار إلى أن الهندسة الدستورية الجديدة للسلطة بوأت المجتمع المدني مكانا

بادرة التشريعية والمبادرة الرقابية وكذا المساهمة في صياغة السياسات العمومية وتتبع أحكام خاصة تخوله الحق في الم

 على إيمانها العميق باعتماد منهج التشاور الموسع مع 
ً
 أن الحكومة تؤكد من خلال هذا الحوار مجددا

ً
تنفيذها وتقييمه، مؤكدا

 المواطنات والمواطنين في تفعيل أحكام الدستور. 
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المدني المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة، والسهر 

ادة الخامسة التي تنص على "تفعيل وكذلك الم ،على حكامتها، وتتبع ومواكبة نشاطها"

الديمقراطية التشاركية عبر مواكبة الملتمسات والعرائض المقدمة للسلطات العمومية 

والمنتخبة من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن 

الأخرى  العام طبقا  لاختصاص الوزارة مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية

 .(335)المعنية

والذي ينص على تنظيم حوار وطني حول  01/2013على القرار الوزاري رقم  وبناء

المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، حيث تنص المادة الأولى منه على إحداث هذه 

طنية اللجنة، وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لجنة و

 للإشراف على الحوار الوطني.

وتتكون اللجنة الوطنية من الرئيس الذي عينه رئيس الحكومة باقتراح من الوزير 

، (336)المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والذي اختير له السيد إسماعيل العلوي

 تمع المدني.والمقرر العام والذي عينه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمج

هو وبعودتنا إلى النظام الداخلي للجنة الوطنية المكلفة بالحوار الوطني فإن الوزير 

تسهيل عملها، لمتابعة و لمشرف العام على الحوار، ويعمل على التنسيق مع رئيس اللجنةا

 يتوفرونعضاء أمن  تشكلأما فيما يخص عضوية اللجنة فإنها  ،من خلال تقارير ترفع إليه

، والمؤسسات الدستورية القطاعات الحكوميةيقترحون من وأعضاء  جربة وخبرةت على

 والوطنية.

 

 

 

                                                            
لوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية منشور ل( 335)

 .61-60، ص2013الجديدة"، ملحمة وطنية بمنهج تشاركي، سنة 
.الإسماعيل ( 336)

ً
 علوي، وزير سابق وأمين عام حزب التقدم والإشتراكية سابقا
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 الفقرة الثانية: الإختصاصات والهيكلة

تختص اللجنة بشكل مستقل بالإشراف على إدارة الحوار الوطني، وتقوم أساسا  بما 

 يلي:

 إعداد برنامج العمل التنفيذي طبقا  لأرضية العمل. -

 تدابير التنظيمية اللازمة لحسن سير عملها.اتخاذ ال -

 اتخاذ القرارات بشأن ما سيعرض عليها من قبل مختلف الفاعلين. -

 اعتماد ورقة منهجية وتفصيلية لمختلف آليات الحوار وأدوات الإشتغال. -

 إقرار معايير كيفية وكمية لمشاركة مختلف الفاعلين في فعاليات الحوار. -

 ات الحوار والتقرير العام.المصادقة على مخرج -

 اللجان الدائمة ،أما هيكلة لجنة الحوار الوطني فإنها تتألف من اللجنة، مكتب اللجنة

 .(337)اللجنة الموضوعاتيةو

ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه، والمقرر العام ونائبه، ورؤساء اللجان الدائمة 

ن اللجنة والوزارة وفي ترؤس اجتماعات ونوابهم وتتمثل مهام رئيس اللجنة في التنسيق بي

المكتب واجتماعات اللجنة، والتوقيع على جميع الوثائق الصادرة عنها، والسهر على تنفيذ 

مقررات اللجنة، وتتجلى مهام المقرر العام في الإشراف على إعداد التقرير العام ومخرجات 

ضر اجتماعات اللجنة وتتجلى الحوار، والإشراف على إعداد تقارير عن أنشطة اللجنة، ومحا

مهام مكتب اللجنة في التحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها ومشاريع القرارات 

التنظيمية اللازمة لحسن سير عملها، مع اتخاذ الإجراءات التدبيرية الكفيلة بضمان حسن 

عن اللجنة  سير عملها وتنظيم التواصل بين أعضائها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة

ووضع مشروع البرنامج التنفيذي لفعاليات الحوار، ويعقد المكتب اجتماعا  عاديا  مرة كل 

 أسبوعين بدعوة من الرئيس، واستثناءا  بطلب من احد أعضائه وموافقة الرئيس.

ان دائمة وهي: لجنة أحكام وطبقا  لمضامين أرضية عمل اللجنة ثم إحداث ثلاث لج

لجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية. وتجتمع اللجنة و ة الجمعويةلجنة الحيا الدستور،

                                                            
 ن الرجوع إلى النظام الداخلي للجنة الوطنية.للمزيد من التفصيل يمك( 337)



139 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

مرة واحدة كل شهرين، واستثناءا  بطلب من مكتب اللجنة، وتعتمد على برنامج عمل تنفيذي 

لتحقيق أهداف الحوار داخل الجال المحددة له، ويدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من 

 الأطراف المعنية.

دعوة للإجتماعات من خلال الموقع الإلكتروني للحوار الوطني أسبوعان على تتم ال

الأقل بالنسبة للإجتماعات العادية، وثلاثة أيام على الأقل بالنسبة للإجتماعات الإستثنائية، 

ويقترح مكتب اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة، ويتضمن إضافة إلى النقط المدرجة 

 للتداول وجوبا  ما يلي:

 المصادقة على محضر الإجتماع السابق. -

تقريرا  على سير أشغال الحوار بين الدورتين العاديتين، يقدمه الرئيس أو من يفوضه:  -

 لائحة المراسلات الواردة على اللجنة والقرارات المتخذة بشأنها.

ويمكن لكل عضو طلب إدراج نقطة في جدول الأعمال، وذلك عشرة أيام على الأقل 

 وعد الإنعقاد.قبل م

وتتم موافاة أعضاء اللجنة بجدول الأعمال ومشاريع الأوراق المعروفة للتداول سبعة 

أيام على الأقل قبل الإنعقاد، وتتم موافاة الأعضاء بتقرير الإجتماع داخل أجل أسبوع من 

 انتهائه.

أما فيما يخص النصاب القانوني لانعقاد الإجتماعات فإنها تنعقد بحضور أغلبية 

 ( مع احتساب عدد الأعضاء المقررين ضمن الحضور.1+  50الأعضاء )

الإجتماع بمن حضر، ويتم  يعقدوفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم انتظار ساعة و

توقيع لوائح الحضور خلال الإجتماعات، ويتعين على كل متغيب عن أي اجتماع إخبار 

 علىنشر لوائح الحضور للإجتماعات نعقاد، ويتم ساعة على الأقل قبل موعد الا 24الرئيس 

 الموقع الإلكتروني للحوار.
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من النظام الداخلي للجنة الوطنية للحوار على أن اتخاذ القرارات في  14وتنص المادة 

الاجتماعات بالتوافق، وعند الإقتضاء بالتصويت، مع تضمين المحاضر والتقارير لمختلف 

 ات، يكون صوت رئيس الإجتماع مرجحا .الراء المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصو

وواكبت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحوار الوطني من 

خلال تعيين الوزير لوحدة إدارية مكونة من أطر وموظفي الوزارة تقوم بمواكبة أشغال 

أحد نوابه والقيام  اللجنة وتقديم الدعم الإداري واللوجستيكي للجنة تحت إشراف الرئيس أو

 بأرشفة ومسك وثائق اللجنة تحت إشراف المقرر العام أو أحد نوابه.

وفيما يخص التدبير المالي للحوار والذي عرف انتقادات واسعة نظرا  لكلفته الباهضة 

فإن الوزارة تولت التدبير المالي واللوجستيكي بتنسيق مع رئيس اللجنة، ووضعت الوزارة 

 مكاتب إدارية وقاعات مجهزة لتسهيل مأموريتها. رهن إشارة اللجنة

وتم اعتماد منهجية إدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني حسب الخطاطة 

 المدرجة ضمن ملاحق هذه الأطروحة.

المتعلقة بأدوار المجتمع المدني، نظمت اللجنة  2011واستنادا  إلى مقتضيات دستور 

 21و 2013مارس  13الوطني، خلال الفترة الممتدة بين الوطنية المشرفة على إدارة الحوار 

، سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية، بمشاركة ما يناهز عشرة 2014مارس 

( جمعية، ومختلف الهيآت العمومية الوطنية، والمنظمات الدولية المهتمة 10000آلاف )

وخصصت هذه اللقاءات للإنصات بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها، 

وتبادل الأفكار والتجارب، وتقديم الاقتراحات بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة 

 .(338)العامة عبر أرضية قانونية كفيلة بتفعيل ما نصت عليه الوثيقة الدستورية

ي، في وعملت اللجنة الوطنية على تنظيم المقترحات المنبثقة عن هذا المسلسل التشاور

 إطار ثلاث مخرجات أساسية:

 الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور. -

                                                            
 .23التقرير التركيبي "الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، ص( 338)
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 الأرضية القانونية للحياة الجمعوية. -

 الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية. -

 وارتكز النظام الداخلي للجنة الحوار الوطني على ثلاث لجان دائمة:

ومهمتها الإشراف على إعداد مشاريع قانونية، تنظيمية لجنة الأحكام الدستورية:  -1

 خاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي.

إدارة النقاش حول مشروع أرضية قانونية للجمعيات  تهالجنة الحياة الجمعوية: مهم -2

والمنظمات غير الحكومية تتلاءم مع أدوارها المتاحة في الدستور الجديد في إطار 

ة المواطنة التشاركية، لتطوير إطار قانوني تنظيمي للعمل الجمعوي والتطوع الديمقراطي

 المدني.

اقتراح المرتكزات والمبادئ  مهمتها :لجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية -3

السياسي بالديمقراطية التشاركية. كما -والأهداف الخاصة وآليات أجرأة الإلتزام الأخلاقي

في المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات  -دوليا  -دستورية، وما هو متعارف عليه ال أقرته الوثيقة

 المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

موضوعاتية الخارج، فقد شكلت لجنة ولإشراك عدد أكبر من الفعاليات المدنية لمغاربة 

ل مساهمة المواطنات أنيط بها استجلاء آراء وأفكار جمعيات المغاربة القاطنين بالخارج حو

والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في نقاشات الحوار، خاصة فيما تتعلق مسالك تفعيل 

 المقتضيات الدستورية للمشاركة المدنية.

واشتغل أعضاء اللجنة الوطنية بموازاة مع عمل اللجنة على مهام أفقية تقاطعية في 

 إطار أربعة فرق عمل:

 المسلسل التشاوري للحوار.كواليس وثيق مهمته تجميع الوثائق وفريق الدراسات والت -

طوير النقاش العلمي، وتبادل الخبرات الوطنية والدولية حول ت مهمتهفريق التداول  -

المحاور والانشغالات الكبرى للحوار الوطني والديمقراطية التشاركية على ضوء التجارب 

شاور العمومي، ومداخيل تقييم حاجيات دعم الدولية فيما يخص الملتمسات والعرائض والت

 وتأهيل الجمعيات.
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فريق الإنصات مهمته الإستماع لمختلف الفعاليات المدنية والهيآت الحكومية فيما  -

يتعلق بقضايا المشاركة المدنية/العمل الجمعوي، نذكر منها الديمقراطية التشاركية وسبل 

ي المتعلق بالمجلس الإستشاري للشباب والعمل تثمين التجارب الميدانية، والجانب المؤسسات

 الجمعوي، ومفهوم التطوع في العمل الجمعوي.

فريق المذكرات ومهمته تتمثل في تلقي وجمع مذكرات تعبر عن وجهات نظر حول  -

موضوعات لها ارتباط وثيق بموضوعات الحوار الوطني حول المجتمع المدني من قبيل 

حياة الداخلية للنسيج الجمعوي وعلاقته بالإعلام والهيئات العرائض وملتمسات التشريع وال

العمومية ومسار الديمقراطية وحقوق الإنسان أو ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية في 

بين الهيآت المدنية والسلطات  (339)عمومها، والمساءلة المدنية للسياسات العمومية، والتعاون

 العمومية والمجالس المنتخبة.

 لأكبر عدد من الراء فقد تم تنظيم: وللإستماع

جمعية محلية ووطنية، وتم  ويا  شارك فيه ما يفوق سبعة آلافلقاء جه ثمانية عشر -

ماسة درعة وتازة الحسيمة تاونات بلقائين جهويين نظرا  سوس تخصيص كل من جهتي 

 هما:بلشساعة الأولى وكثافة النسيج الجمعوي 

 -مت بمبادرة من الجمعيات المحلية بكل من تطوان لقاءات إقليمية موازية نظ عشر -

 -تارودانت -آسفي  -الصويرة  -الداخلة  -طنجة  -بوجدور  -العيون  -امزميز  -رسيف ج

 السمارة.

 -بروكسيل  -لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج، في كل من ليون  ةثلاث -

 جمعية. ا أزيد من خمسمائةباريس ولقاء رابع بالدار البيضاء حضرها ممثلو

، شارك فيها 2014مارس  21و 20مناظرة وطنية ختامية انعقدت بالرباط يومي  -

مشارك ومشاركة عن هيئات مدنية نشيطة في المجالات الحقوقية  أزيد من خمسمائة

والتنموية بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية، وفعاليات مدنية وطنية، وممثلين عن 

                                                            
 .25-24، ص2014التقرير التركيبي "الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، أبريل ( 339)
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دولي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والبنك الإفريقي للتنمية وممثلين البنك ال

 تونس ومجلس أوربا. ،ليبيا ،الجزائر، عن منظمات دولية غير حكومية من تركيا

 صيلية بعثت بها أزيد من ثلاثمائةولتعزيز النقاش فقد استقبلت لجنة الحوار مذكرات تف

 وير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني،جمعية تضمنت تصورتها لتط

ولتعميق النقاش في إطار فعاليات التشاور العمومي فقد نظمت اللجنة الوطنية المشرفة على 

لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية ولقاءات تشاورية مع خبراء دوليين تعرفت  8الحوار 

 قدمة على مستوى الديمقراطية التشاركية.من خلالها على العديد من التجارب المقارنة المت

حوار الوطني يوما  دراسيا  حول التمويل العمومي للجمعيات الجنة لكما نظمت 

بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة الإقتصاد والمالية، 

للتنمية البشرية والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني 

ونظمت كذلك لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم 

المتحدة للسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تم تنظيم لقاءات إنصات لبعض 

جمعيات المجتمع المدني همت مفهوم التطوع والعمل المدني، والتمويل العمومي والدعم 

مومي والمنفعة العامة، والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والإجتماعية والمرأة والعمل الع

الجمعوي، والأشخاص في وضعية إعاقة، والديمقراطية التشاركية، والعرائض والملتمسات 

التشريعية، كما تم الإستماع إلى العديد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية ذات 

وضوع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وتم تنسيق عدد من الأنشطة العلاقة بم

العلمية مع مؤسسات جامعية وجمعيات علمية نذكر منها اللقاء المنظم بالدار البيضاء بتعاون 

مع الوكالة الأمريكية للتنمية حول المجتمع المدني في التجربة الأمريكية" حضره باحثون من 

. واللقاء المنظم بالرباط بالتعاون مع المركز الدولي Jhons Hopkins الجامعة الأمريكية

 لقوانين منظمات المجتمع المدني.

لقد استوفت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة 

لقاءاتها العلمية بإعلان مخرجات الحوار الوطني والذي صادقت عليه في دورتها الختامية 
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فما هي أهم النقط التي تطرق إليها تقرير اللجنة الوطنية ؟ وإلى أي حد يعكس تشخيص 

 حقيقي لواقع المجتمع المدني في المغرب ؟

 الفرع الثاني

 مخرجات الحوار الوطني

أنهت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بعد سنة 

شخص واقع المجتمع المدني والمعيقات التي تعترض تطوره من العمل، حيث حاولت أن ت

وما يحتاج إليه من إطار قانوني ومالي وتدبيري للرفع من قدراته الذاتية خدمة لتفعيل 

مضامين وروح الدستور الذي جعل من المجتمع المدني الأداة الرئيسية لترجمة الديمقراطية 

التي انبثقت عن الحوار ثلاث مخرجات  . وهمت المقترحات(340)التشاركية على أرض الواقع

 أساسية:

 الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي. -

 الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية. -

 التقرير التركيبي لنتائج الحوار وأطروحاته. -

والأدوار الفقرة الأولى: توصيات اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني 

 الدستورية الجديدة

دني وأدوار يندرج التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع الم

  2013مارس  13مختلف هيآت المجتمع المدني في الفترة الممتدة بين  الدستورية الجديدة مع

ية حول أجرأة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشارك 2014مارس  13و

والأدوار الدستورية الجديدة المخولة للجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، فهو بمثابة 

النقاش الذي دار في مختلف الأنشطة والندوات التي نظمتها اللجنة  (341)"إعادة كتابة"

 الوطنية للحوار في إطار التشاور العمومي حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.

                                                            
لحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة" مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني اللجنة الوطنية ل( 340)

 .5، ص6/6والأدوار الدستورية الجديدة" 
 .30المرجع السابق، ص( 341)
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ختلف جوانب هذا التقرير من خلال تشخيص وضعية المشاركة المدنية وسنتناول م

 )أولا( ثم التوجهات الكبرى والتوصيات )ثانيا(.

 :تشخيص وضعية المشاركة المدنية -أولا 

 هإن المتأمل في تاريخ المجتمع المدني المغربي خصوصا  ما بعد مرحلة الإستقلال، يجد

كان موجودا  على شكل جمعيات ثقافية ورياضية  في قلب الحركية المجتمعية، حيث حاضرا

وشبابية وحقوقية وأندية سينمائية، وحركات كشفية، ومنظمات نسائية، وجمعيات تطوعية 

تعمل في ميادين وقطاعات متعلقة بما هو اجتماعي مرتبط بالتنمية وقضايا التعاون والرعاية 

ية وتطور المجتمع المدني، وقوته جتماعية والأسرية، فتطور النص القانوني يرتبط بحيوالا

جتماعية الإقتراحية، ومرافعاته حول الحق في المشاركة المدنية ودوره في الوساطة الا

 1-58-376الإستقلال كان لظهير الحريات العامة رقم  إبان فترةوديمقراطية القرب، 

 ( خصوصا  ما يتعلق بالطابع1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى  3الصادر في 

 2002التصريحي في حق تأسيس الجمعيات، وما واكب ذلك منذ تطور وتحيين من تعديل 

. خصوصا  على مستوى 2011المتعلق بالميثاق الجماعي إلى دستور  78.00للقانون رقم 

ملاءمة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية حول الحقوق والحريات الأساسية 

. وهذا ما أشارت إليه (342)والإعلانات الدولية لحقوق الإنسانوالمشاركة المدنية مع المواثيق 

مختلف الأوراش التشاورية في إطار فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، 

والأدوار الدستورية الجديدة، لكون المجتمع لعب أدوارا  محورية وأساسية إلى جانب 

 .  (343)ط بين الدولة والمجتمع المدنيالأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية كوسي

ن والمشاركات في إطار فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع وإن ما أكده المشارك

المدني، والأدوار الدستورية الجديدة خصوصا  في اللقاءات الجهوية والمحلية أن استقلالية 

ن بمأسسة رهي ،أدوارهم عن الدولة من جهة وعن الأحزاب السياسية من جهة ثانية

 مساهماتهم المدنية ومطالبتهم بحقهم في الاعتراف بشرعية هذه المساهمات.

                                                            
 .2009المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة  78.00انظر القانون ( 342)
 .22لمجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، صنظر توصيات اللجنة الوطنية للحوار حول اا( 343)
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سنة  (344)وإذا تناولنا بعين الإعتبار الدراسة المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط

، والمرتبطة بتطور العديد من المنظمات المدنية المدرجة قانونيا  ضمن الجمعيات 2007

ع المدني أصبح إطارا  كفيلا  بإيجاد حلولا  بديلة على مستوى تقريب وشبكاتها. فالمجتم

الحاجيات الضرورية من المواطنين للمساهمة في العمل الميداني وفي مجالات التنمية 

حسب إحصائيات الدراسة ف ،والتضامن والتربية على المواطنة، والدفاع عن حقوق الإنسان

نسمة، وثلاث أرباع من الجمعيات مخصصة  100000جمعية لكل  140السالفة الذكر أن 

لمجالات التنمية المحلية وحاجيات المواطنين من صحة وتضامن وسكن وتربية على 

من العدد  %62المواطنة ومحاربة الأمية، وتنشيط رياضي وثقافي وهذا يمثل حوالي 

 الإجمالي للجمعيات. 

الحكومية خلال الفترة الممتدة والجدير بالإهتمام التزايد المهم في عدد المنظمات غير 

تأسست خلال هذه الفترة مما يدل على  10جمعيات من أصل  8حيث أن  2007و 1997بين 

الوثيقة المجتمع المتعاقد بشأنها في إطار أن قدرة المجتمع المدني على مواكبة إرادة 

ى ، خاصة على مستوى الديمقراطية التشاركية، سواء على مستو2011الدستورية لسنة 

التشاور العمومي أو على مستوى الملتمسات والعرائض أو على مستوى المشاركة في 

 .(345)أجهزة الحكامة

( 2003يونيو  27ربيع الثاني ) 26بتاريخ  2003.7جسد منشور الوزير الأول رقم 

جدوى مساهمة المشاركة المدنية في الحياة العامة، الأمر الذي يزكي توسيع قاعدة استفادة 

مال جمن إ %0,4من التمويل حيث بلغت خلال الأعوام العشرة الأخيرة نسبة  الجمعيات

النفقات العمومية السنوية، وهذا ما جسدته أيضا  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد 

 والتي اعتبرت نقلة نوعية في علاقة الدولة بالمجتمع المدني. (346)2005انطلاقتها سنة 

                                                            
للمزيد من المعطيات يرجى الاطلاع على الدراسة المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط حول تطور العديد من المنظمات ( 344)

 .2007المدنية المدرجة ضمن الجمعيات سنة 
 .54، ص2014التقرير التركيبي، أبريل مخرجات الحوار الوطني والأدوار الدستورية الجديدة، ( 345)
 .2005ماي  18كانت انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد الخطاب الملكي يوم ( 346)
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( من 2010-2005ج المحصل عليها في الفترة ما بين )فإن النتائ نفسه وفي السياق

عمر المبادرة مكن من تجريب تصور مالي متقدم لـ"دمقرطة" ولوج الجمعيات للدعم 

مشروعا  جمعويا   9651مليون درهم لتمويل  4235حيث تم تخصيص أكثر من  ،العمومي

لايين درهم سنويا  م 706من الغلاف الإجمالي للنفقات المصروفة، وبمعدل  %44أي بنسبة 

وإن على مستوى قواعد الحكامة والصرف والتتبع والتقييم والمراقبة حيث سجلت أكثر من 

 .2010و 2005مهمة افتحاص بين 

المتجددة التي عرفها المجتمع المدني بصفة عامة، وهيآته الجمعوية  الحركيةإن هذه 

حاجة  في هذا الشأنالمجتمع المدني في فبصفة خاصة رغم النقائص التي تعترضه. 

الجمعيات إلى التكوين وتنمية الكفاءات والقدرات المؤسساتية من جهة وفي كون هذه 

المنظمات أصبحت تلعب دورا  مهما  في تدارك أعطاب وإخفاقات مسجلة على مستوى أداء 

جتماعية سواء انخراطها في مشاريع الدولة في جغرافية القرب الإجتماعي، والمعضلة الا

الكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير وبرامج محو الأمية والمساعدة الطبية تعميم 

 ورعاية الفئات المعوزة من جهة ثانية.

 :الإكراهات -ب

رغم المجهودات والمكتسبات إلا أنه هناك مجموعة من الصعوبات تحد من طموحات 

مالية، كما أشار إليها الو داريةالاقانونية والطبيعة الراقيل ذات العالمجتمع المدني، بسبب 

البحث الوطني حول المؤسسات غير الربحية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط 

والتقارير السنوية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات،  2011والصادر في دجنبر 

لف وتقارير الإفتحاص السنوي للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخت

التقارير الدورية للهيئات الحكومية وغير الحكومية حول وضعية الجمعيات بالمغرب ومؤشر 

 المجتمع المدني.

 الإكراهات الإدارية: -1
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إن توصيات الحوار الوطني أقرت بوجود إكراهات تحد من طموحاته. وتؤثر سلبا  على 

. وهذا (347)إدارية وماليةمردوديته وأدواره المجتمعية بسبب صعوبات ذات طبيعة قانونية و

ما أشارت إليه العديد من التقارير سواء المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أو 

تقارير الإفتحاص السنوي للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتقارير 

مؤشر الدورية للهيئات الحكومية وغير الحكومية حول وضعية الجمعيات بالمغرب، و

 المجتمع المدني.

 :التجاوزات الإدارية -أ

على مستوى  ا  سجل المغرب في المجال التشريعي والتنظيمي المتعلق بالجهات تبسيط

وجود صعوبات قانونية  رغمالمساطر الإدارية الخاصة بممارسة حرية تأسيس الجمعيات، 

الأمر الذي يحد من  وممارسات إدارية، بعضها يندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة،

العمل التطوعي ويكرس النظرة الإحترازية، وفيما يخص العراقيل الإدارية من قبل بعض 

رجال السلطة مع العمل الجمعوي من خلال امتناعهم عن تقديم التصريح بتأسيس الجمعيات، 

مية وتأخير في تسلم الوصل النهائي وتعقيد مسطرة التصريح بإنشاء الفروع المحلية والإقلي

 للجمعيات الوطنية.

لدولة بمختلف لجي تيستراإن تطور الوعي المدني لم تواكبه استدامة في التعامل الا

مكوناتها. كما أن القوانين ينقصها التحيين والتجاوب، وتنزيل الليات والقواعد الكفيلة 

خل بمسايرة التحولات العميقة التي شهدها أداء المجتمع المدني ووضعها الإعتباري دا

المجتمع، وغياب إطار منظم لمختلف أشكال التطوع المدني، وإغفال مسألة تدقيق معايير 

الحصول على هذه الصفة، وعدم اقتراح إطار تنظيمي كفيل بإتاحة الجمعيات فرصة تنمية 

مواردها الذاتية ودعم مواردها الذاتية ومساهمتها لإنتاج الثروة خاصة الأنشطة المدرة 

 شفافية في توزيع الدعم العمومي.للدخل، وغياب ال

 :نقص الموارد المالية والبشرية -ب

                                                            
 .2011انظر البحث الوطني حول المؤسسات غير الربحية المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط والصادر في دجنبر ( 347)
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حسب الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول ظروف عمل جمعيات 

بلغ  2007توفر أكثر من نصف الجمعيات على مقر، حيث أنه في سنة تالمجتمع المدني، لا 

ة، ولم تتجاوز مساهمة السلطات العمومية من الجمعيات تعتمد على مواردها الذاتي 87,7%

من مجموع موارد الجمعيات. كما أن الجمعيات المحلية لم تتعدى مساهمتها  %7,9بنسبة 

 .   %2,7نسبة 

من الجمعيات تشتغل بميزانية سنوية لا  %78,8وللحديث عن حجم الموارد المالية فإن 

حدة من أصل خمسة تشتغل درهم(، وأن جمعية وا 100000تصل إلى مائة ألف درهم )

درهم(، وأن الجمعيات التي لا تتعدى  5000بميزانية سنوية أقل من خمسة آلاف درهم )

من مجموع الجمعيات.  %80درهم( تمثل نسبة  100000ميزانيتها السنوية مائة ألف درهم )

الجمعوي  من الموارد المالية الإجمالية التي يتوفر عليها سنويا  النسيج %10وتتقاسم أقل من 

درهم(، ولا  1.000.000في حين أن الجمعيات ذات ميزانية سنوية تتجاوز المليون درهم )

من  %63من مجموع الجمعيات بالرغم من كونها تحتكر نسبة  %2,5تمثل أكثر من نسبة 

 .(348)إجمال الموارد المالية للنسيج الجمعوي

التشغيل المؤدى عنه، ولم فقط تلجأ إلى  %31,4أما فيما يخص الموارد البشرية فإن 

شخصا ( من  5582) %16,5يتجاوز عدد العاملين الموضوعين رهن إشارة الجمعيات نسبة 

من العدد  %1,6شخصا  متطوعا  مداوما ( ونسبة  33846مجموع المداومين المهنيين )

 متطوع منتظم أو غير منتظم(. 352000الإجمالي للمتطوعين )

 معطياتها منها لا تمسك %94سامية للتخطيط أن أكثر من المندوبية ال تقريركما أشار 

جمعيات  10من أصل  8منها غير منخرط في أي شبكة، وأن  %78، وان نسبة حاسوبيا

 ليس لها حاسوب.

 :نقص على مستوى التكوين -ج

                                                            
التقرير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول ظروف عمل جمعيات المجتمع المدني سنة  للمزيد من التوضيح انظر( 348)

2007 . 
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، اينبغي تجاوزه التييعتبر نقص التكوين من الإكراهات البنيوية والصعوبات الذاتية، 

طلب دعما  من قبل الدولة لتمكين المجتمع المدني بكفاءات بشرية مؤهلة الأمر الذي يت

 وموارد مالية وإدارية.

على مستوى الحكامة لدى العديد من الجمعيات، خاصة فيما يتعلق  ا  كما أن هناك ضعف

بإشكالية الديمقراطية الداخلية، وعدم وجود نظام للشفافية في التدبير الإداري والمالي 

والمحاسبة في ظل عدم تأهيل البنية القانونية وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والمراقبة 

 لدولية في مجال الحقوق والحريات.والإلتزامات ا

 :غياب العدالة والشفافية في علاقة الدولة بالمجتمع المدني -د

 لغلاتغ اتضح أن هناكدقيق للموارد المالية المقدمة للجمعيات، ال التشخيصبعودتنا إلى 

قتصاد داخل تنظيماته، حيث أصبحت "جماعة لمصالح الدولة والسياسة والا مسترسلا

المصالح" المشكلة من العديد من الأعيان، الذين لهم نفوذ في المجتمع المدني يتحكمون في 

 الموارد وفي توزيع الدعم الموجه للجمعيات.

جمعيات من الدعم من العدد الإجمالي ل %20وهذا ما أدى إلى استفادة أقل من 

العمومي، مما خلق بنية جمعوية تؤطر شبكة مصالح تتسم بالزبونية، وتفتقر إلى أبسط 

ما أكدته المندوبية السامية  حسبشروط الشفافية مما أدى إلى خلق تفاوت في الإمكانات، 

متزامنا  مع انطلاق المبادرة  2005تأسست بعد  10أن الجمعيات من أصل  تعتبرللتخطيط إذ 

الوطنية للتنمية البشرية، وتشير كذلك الدراسة التقيمية التي أنجزها المرصد الوطني للتنمية 

البشرية حول الفترة الأولى من انطلاق هذه المبادرة، أن اختيار الجمعيات داخل أجهزة 

الحكامة الترابية يخضع لتوجيه السلطة وإلى معايير تستند إلى منطق المقاربة الأمنية، وهذا 

من  %25,5يجعلنا ننكر مساهمة الجمعيات في إنتاج التنمية الترابية، حيث سيرت نسبة لا 

 .(349)مجموع المشاريع الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

                                                            
للمزيد من التفصيل يرجي الإطلاع على الدراسة التقيمية التي أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول الفترة الأولى من ( 349)

 انطلاق هذه المبادرة.
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كما أن العديد من الجمعيات تشعر بالحيف على مستوى الإمتيازات الضريبية الممنوحة 

لعامة. حيث أن هذه الخاصية تشترك فيها الجمعيات للجمعيات الحائزة على صفة المنفعة ا

جتماعية الحائزة على الترخيص المشروط في قانون رقم المشرفة على مراكز الرعاية الا

، والمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الإجتماعية 2006نونبر  22المؤرخ في  14-05

 وتدبيرها.

طنية للتنمية البشرية خلال الفترة ومقارنة مع الدعم الذي رصد في إطار المبادرة الو

 سنوي مليون، بمعدل 2431الذي استفادت منه الجمعيات بمبلغ  2010و 2005الممتدة بين 

في التمويل العمومي الموجه في الميزانية  ا، يلاحظ أن هناك ضعفمليون درهم 405يناهز 

مليون درهم  467يتجاوز جتماعية، إذ لم العامة الإعتيادية للجمعيات الفاعلة في القطاعات الا

مليون  117وهو ما يعني أن الناتج يعادل مبلغ  2014و 2011خلال الفترة الممتدة بين 

. من مجموع (350)%6درهم، فالدعم العمومي الممنوح لهذا الصنف من الجمعيات لم يتجاوز 

ت من المنح المرصودة لمختلف أنواع الجمعيات في الميزانية العامة للدولة. في حين استفاد

مؤسسات لإعتمادات المرصودة للجمعيات من مجموع ا %85مليون درهم أي بنسبة  6962

النهوض بالأعمال الاجتماعية للوزارات والمؤسسات العمومية والجمعيات الفاعلة في القطاع 

 الإداري. 

التوجهات والتوصيات الكبرى للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية  -2

 ديدة:الج

أجمعت مختلف تدخلات الفاعلين المدنيين في الندوات المنظمة محلية وجهويا  ودوليا ، 

على أن يتجه البحث عن الحلول والصعوبات والإكراهات التي يعاني منها المجتمع المدني 

بناء الثقة بين جمعيات المجتمع المدني والسلطات  تهدف إلىوذلك بالاعتماد على إستراتيجية 

 ية والمجالس المنتخبة.العموم

 التوجهات الكبرى: -أ

 :تنظيم العلاقة بين المجتمع المدني والدولة -1

                                                            
 .2014فبراير  18لدولة في اليوم الدراس ي حول التمويل العمومي بتاريخ انظر بيانات وزارة ا( 350)
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إن الحديث عن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة هو حديث عن علاقة تلازمية دائمة 

التطور، علاقة مبنية على الثقة وتوحيد الرؤى بين كلا الطرفين، وتنسيق الجهود فيما بينهما 

اد تصورات تقاطعية لمطلب الديمقراطية والمشاركة المدنية، لضمان تجاوز التنافر لإعد

في مقابل حقوق الإنسان والحرية « السلطة»الموحى به في الإستعمالات الإعتيادية لمصطلح 

النظام »و« المشاركة المدنية»والمواطنة ويسمح بتجاوز التنازع الوهمي بين مفهومي 

 .(351)«العام

على منهجية التعاون بين المجتمع المدني والدولة، ينطلق من معطى مؤداه  إن الإعتماد

جتماعية لتحصين مكتسبات التحول نحو الديمقراطية، وهذه التعبئة لا ضرورة التعبئة الا

يمكن تحقيقها في غياب انسجام الرؤية بينهما، خصوصا  إذا علمنا أن الأسس والمعايير 

سها جوهر النموذج الدستوري للديمقراطية المواطنة القيمية للمجتمع المدني، هي نف

والتشاركية فهما معا  يجسدان قيم التضامن والتسامح. فما طبع المجتمع من تقدم تكنولوجي 

في أساليب التواصل الاجتماعي، منحت للمجتمع المدني قوة على مستوى انخراط الشباب في 

 ها وحجيتها على المستوى الإفتراضي.الفعل السياسي، من خلال مبادرات وبدائل تملك قوت

 :حضور المجتمع المدني ودوره في مراقبة السياسات العمومية -2

تتأسس مقاربة السلطات العمومية لأدوار المجتمع المدني في مجالات الديمقراطية 

 التشاركية وحماية الحقوق والحريات على أربع مرتكزات:

 المدني. العمل على ضمان استقلالية وقوة المجتمع -

 تمتيع المجتمع المدني بالحرية وهامش كبير للتحرك. -

 توفير الدعم الضروري للمشاركة المدنية الفاعلة. -

 :دعم استقلالية جمعيات المجتمع المدني -3

تنبني شراكة الدولة بالمجتمع المدني على توجه يهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية 

التشاركية وفق مساهمة فعالة للمجتمع المدني في مسارات الجديدة المتعلقة بالديمقراطية 
                                                            

 .50التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ص( 351)
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وضع السياسات العمومية، فهذه الرؤية الجديدة لمكانة المجتمع المدني تتطلب إدخال مبادئ 

وتوجيهات توسع من قاعدة الشراكة، لتشمل كذلك ما يرتبط بتقديم الدعم التقني وتعزيز 

طنة والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية قدراته وأدواره المجتمعية في المشاركة الموا

جتماعية والثقافية والبيئية، كما أن الجمعيات ينبغي عليها المشاركة الفعالة قتصادية والاوالا

والإرادية في مختلف أجهزة الحكامة الترابية، خاصة الحكامة على مستوى استفادة الجمعيات 

 طاعية أو الميزانيات الجماعية.من التمويل العمومي المرصود في الميزانيات الق

وتقييما  لتدخلات مختلف الجمعيات في اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف لجنة 

ن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني تقتضي ضبط هذه العلاقة وضبط فإالحوار 

 معايير الحصول على الدعم العمومي عبر أربع منطلقات:

لى الدعم العمومي على مبدأ الثقة في كفاءة الجمعيات دون ارتكاز معايير الحصول ع -

 ربطها بتحديد غير محفز على التعبئة والمبادرة.

توحيد هذه المعايير بناء على التوصيات المستقاة من التقارير السنوية للمجلس الأعلى  -

 للحسابات. 

حاسباتي موحد ستعمالات المالية للدعم العمومي بنموذج تصميم مإلزامية تقييد الا -

 ملائم للخصوصية القانونية للجمعيات.

، اعتمدت أثناء تشخيصها للمجتمع 2011فالرؤية الجديدة للوثيقة الدستورية لسنة 

المدني على مدخلين أساسيين: تتجسد أولها في تحقيق الإستقرار بمعنى الثقة في علاقة 

لتكيف مع عوامل التغيير والتحول الفرد/المواطنة والمواطن بالمجتمع والسلطة، ثم القابلية ل

بمعنى تحقيق العدالة الإجتماعية وسيادة الحق والقانون،  ،التي يقتضيها النموذج الديمقراطي

مشروط بتبني ثقافة الإستقرار، وفي نفس السياق لا ينبغي اعتبار المجتمع المدني بديلا 

المهنية، إنما تكامل وظيفي لأدوار الفاعلين خاصة الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات 

 في علاقته مع باقي الفاعلين والدولة.

 :فهم مقاصد الدستور من المجتمع المدني -4
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، على مفهومي 2011لقد نص المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية لسنة 

 .15و 14، 12،13راطية التشاركية والمجتمع المدني في الفصول الديمق

لك الحيز الموجود في مسار تنظيم المجتمع وتأطيره، من فالمجتمع المدني يقصد به ذ

خلال دور الدولة والأحزاب السياسية والنقابات، وبتعبير آخر هو النسيج الإجتماعي 

والفعاليات الجمعوية والهيآت المدنية والليات غير المؤسساتية التي تشتغل إلى جانب 

اتها الرسمية، لكن ليس تحت السلطات العمومية والمجالس المنتخبة، وبموازاة هيئ

 .(352)مظلتها

فالمجتمع المدني يتألف من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين 

في المشاركة في أعمال ذات مصلحة عامة. أو يلتزمون بالدفاع عن القيم  ةعياينخرطون طو

 والمقاصد الدستورية للديمقراطية التشاركية.  

 :مبنية على ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية التعاقد من أجل شراكة -5

العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني رهانا  وتحديا  يصعب ضبطه عن طريق  شهدت

تشريعات فحسب، وإنما بالتزامات أخلاقية وسياسية من خلال الثقة المتبادلة ومن الإيمان 

سياسي لن يتحقق إلا بعد بجدوى التعاون المنسجم والمستمر، وهذا الرهان الأخلاقي وال

مقاربة التمثل الدستوري للديمقراطية التشاركية بوصفها من الأسس التي يستند عليها النظام 

 الدستوري.

إلا أن تفعيل هذا النوع من الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع يواجه تحديات 

 أهمها:

رأتها في علاقتها التعرف عن مدلول الديمقراطية التشاركية ومسالك وحقول أج -

 بمسارات الديمقراطية التمثيلية وآليات صناعة القرار العمومي وتنفيذ السياسات العمومية. 

 الثقة بين الفاعلين. -

 توفر بيئة قانونية تحمي الحقوق والواجبات. -

انفتاح الدولة على فاعلين جدد داخل المسارات التقليدية لعمل الدولة ومؤسساتها  -

 العمومية.

                                                            
 . 52التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، المرجع السابق، ص( 352)
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II- :التوصيات 

ترتبط التوصيات التي أعلنتها لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والأدوار 

 الدستورية الجديدة بثلاث أرضيات قانونية تهم:

 تقديم الملتمسات في المجال التشريعي. -1

 تقديم العرائض. -2

 تنظيم التشاور العمومي. -3

 الأرضيات على ثلاث مرتكزات مرجعية:    وقد قامت اللجنة التي أنيطت لها صياغة هذه 

 أحكام الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية. -1

 القوة الإقتراحية وأفكار المجتمع المدني والمؤسسات العمومية. -2

 التشريع المقارن والممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا. -3

رائض والملتمسات تم التنبيه من قبل وفي صياغة الأرضيتين القانونيتين المتعلقتين بالع

 لجنة الحوار إلى وجود عدة إكراهات من بينها:

 أن التشريع المقارن لا يطرح صيغة واحدة، بل عدة خيارات. -1

من الصعب تحديد صعوبة أصحاب الحق في تقديم الملتمسات والعرائض، نظرا   -2

 ق المواطنين والمواطنات.لعدم تنصيص الدستور على حق الجمعيات في ذلك، على عكس ح

عدم ارتقاء الملتمسات إلى درجة "المبادرة التشريعية" والتي تبقى من اختصاص  -3

 الحكومة والبرلمان، وهو ما يستلزم تحويل الملتمس إلى مقترح قانون.

صعوبة اعتماد التوقيع الإلكتروني ضمن المسطرة القانونية لكونه يطرح مشكلا  من  -4

 ختصاص والتلقي والمواكبة التنظيمية للملتمسات والعرائض.حيث إمكانية الإ

وجود إشكال قانوني في قابلية الطعن في قرارات السلطات خصوصا  البرلمان الذي  -5

 .(353)لا يعد سلطة إدارية

 التوصيات المتعلقة بالملتمس التشريعي: -1.1

تقديم الملتمسات في من الدستور في تحديد هوية الذين يحق لهم  14لقد تم تقييد الفصل 

كونهم مجموع المواطنات والمواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ولم تشترط. في 

 هذا التعريف معيار الإنتخاب.

                                                            
تدخلات المشاركين في ندوة حول تفعيل الديمقراطية التشاركية، نظمت بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط من قبل الوزارة ( 353)

 ، ورشة القانونين المتعلقين بالملتمسات والعرائض التشريعية. 2015يونيو  8المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، 
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وانطلاقا  من هذا التعريف فإنه لا يستبعد من ممارسة هذا الحق منظمات المجتمع 

يين، في تقديم الملتمسات بصفتهم المدني المشكلة قانونيا، حيث يمكن لأعضائها كأشخاص ذات

التي تعمل على جمع التوقيعات، والتواصل مع « لجنة الملتمسين» مبادرين، أو في إطار 

 السلطات المختصة.

ولكون عملية تقديم الملتمس تتطلب مجهودا  تنظيميا  وتعبويا  وتنسيقيا  على مستوى 

« لجنة الملتمس» من إحداث  مجموع التراب الوطني، فالضرورة تقتضي تمكين الملتمسين

المكونة من تسعة مواطنين تسهر على تنسيق عملية الملتمس، خاصة ما يتعلق بجمع 

 التوقيعات والتواصل مع السلطات العمومية.

 ولضبط حدود مجال الملتمسات فقد استثنى منه المواضيع التالية:

ونظام البنك المركزي/  مراجعة الدستور/العفو العام/النظام القانوني لإصدار العملة -

 النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان.

 مسطرة قبول الملتمسات فقد تم اعتماد خمسة شروط مبسطة: وفيما يرتبط

ألا يكون موضوع الملتمس خارج نطاق الإختصاصات التشريعية للبرلمان كما هو  -

 منصوص عليها في الدستور.

 و أحكام الدستور أو قوانين المملكة ألا يتضمن ما يخالف الثوابت الوطنية أ -

 أو المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

ألا يتضمن إخلالا بالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص  -

 عليها في الدستور.

أن يستوفي من حيث الشكل والمضمون، الشروط المنصوص عليها في القانون  -

 المتعلق بتقديم الملتمسات في المجال التشريعي.التنظيمي 

 في حين أن المسار المتبع لتقديم الملتمسات تم ضبطه بالقواعد التالية: 

 تحرير الملتمس بإحدى اللغتين العربية أو الأمازيغية أو هما معا . -
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توقيع لمواطنين موزعين بشكل متوازن على مختلف جهات  25000جمع ما يقل عن  -

 ، على أن يقل عدد الجهات عن الثلث.المملكة

ضمان حق المغاربة المقيمين بالخارج في هذه المبادرة وفق شروط يحددها نص  -

 تنظيمي.

 إمكان اعتماد التوقيع الإلكتروني وفقا  للقوانين الجاري بها العمل. -

وجوب تصحيح الإمضاءات لدى السلطات الإدارية المختصة، لضمان المسؤولية  -

 في عملية جمع التوقيعات. والجدية

ويمكن لمبادرة المواطنين المقدمين للملتمس الحصول على تمويل عمومي لتشجيعهم 

حسب القوانين المعمول بها للجمعيات، مع إلزام لجنة الملتمس بتقديم تقرير مالي وإيداعه 

 لدى رئيس أحد مجلسي البرلمان في أجل أقصاه شهر واحد.

تب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين حسب مكبويتم إيداع الملتمس  -

موضوعه وبعد الإيداع يحيل رئيس المجلس المعني الملتمس على مكتب نفس المجلس الذي 

 يوما . 90يقوم بالتحقيق من توفره على كافة الشروط القانونية في أجل لا يتعدى 

باب يقترح عدم وفي حالة رفض الملتمس يتم إشعار لجنة الملتمس كتابة، وفي هذا ال

إلزامية تبرير قرار الرفض، كما يقترح عدم قابلية الطعن فيه لدى القضاء، بحكم أن التشريع 

من أعمال السيادة وان البرلمان لا يمكن الطعن في قراراته الإدارية، وفي حالة قبول 

الملتمس وتبنيه من قبل عضو أو أكثر في البرلمان، يقترح أن يخضع من حيث مناقشته 

عتماده إلى المسطرة التشريعية المنصوص عليها في الدستور وفي النظامين الداخليين وا

 لمجلسي البرلمان.

 التوصيات المتعلقة بالعريضة: -2.1

إن الإرتقاء بالعريضة إلى مستوى آلية اقتراحية تمكن المواطنين من المشاركة في إعداد     

يضة تعرف بكونها اقتراح أو تظلم أو ملاحظة وعليه فالعر وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

أو خارج التراب  داخليتقدم بها بشكل مكتوب مواطن أو مجموعة من المواطنين المقيمين 

إلى السلطات العمومية بهدف الحصول على جواب أو حل  الوطني، بشكل فردي أو جماعي
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حوار الوطني حول وقد عملت اللجنة المكلفة بال ،أو تدخل عمومي بشأن موضوع العريضة

المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بتوضيح مصطلح السلطات العمومية الموجود 

السلطات » من الدستور، وبناء على ذلك عرفت الأرضية القانونية للعرائض  15في الفصل 

على أنها شخص معنوي عام له صفة هيأة عمومية، مركزية أو محلية، إدارية أو « العمومية

، «نتخبة، تتولى مسؤولية معينة في إعداد أو تنفيذ أو تفعيل أو تقييم سياسة عموميةم

واعتمدت الأرضية القانونية المقترحة تعريفا  واسعا  وغير ضيق لهوية مقدمي العرائض 

التراب الوطني أو خارجه،  داخلالذين يمكن أن يكونوا من بين المواطنين المغاربة المقيمين 

هم بالحقوق المدنية والسياسية، كما لم تشترط وجود نصاب قانوني )أي عدد ولم تشترط تمتع

والموظفون املوا السلاح معين من التوقيعات(، ولاعتبارات قانونية، استثنى من هذا الحق ح

 إدارات أو هيئات عمومية تمنع قوانينها الخاصة ممارسة الحق النقابي.إلى المنتمين 

نذكر  اقتضت الأرضية القانونية حقوقا  لمقدمي العرائضوسعيا  في ممارسة حرة ، فقد 

 :منها

 الحماية من كل مضايقة بمناسبة تقديم العريضة. -

 الحصول على دعم مواطنين أو أجانب مقيمين فوق التراب الوطني بصفة شرعية. -

 إلزام السلطات المعنية بتأمين التتبع ومعالجة موضوع العريضة. -

ونية المتعلقة بالعرائض حظر إمكانية تضمين العريضة لتشهير واقترحت الأرضية القان

أو تضليل أو قذف أو اتهام عملا  بمبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات المنصوص عليه في 

 من الدستور. 37الفصل 

 واستبعدت أن يترتب عن تقديم العريضة إمكانية الإخلال بالمبادئ الأساسية التالية:

 العمومي.استمرارية المرفق  -

 المساواة بين المواطنين أمام المرافق العمومية. -

 الحفاظ على الأمن العام للدولة الداخلي والخارجي. -

 الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات والحياة الخاصة للأفراد. -

 ولتنظيم مسطرة قبول العرائض خمسة شروط:

الدستور أو قوانين المملكة أو  عدم تضمينها لكل ما يخالف الثوابت الوطنية أو أحكام -

 المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة.

 أن يدخل موضوعها ضمن اختصاص السلطات العمومية المتلقية. -

 ألا يتعلق موضوعها بقضية تخضع أو خضعت لنظر القضاء. -
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 ألا يتعلق موضوعها بطلب تدخل عمومي يمكن تحقيقه من خلال المساطر القانونية -

 العادية.

وكما هو معمول به في التشريع المقارن، وللمحافظة على الإختصاصات المخولة 

 لبعض السلطات العمومية، يستثنى من مواضيع العرائض المجالات التالية:

 الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية؛ -

 أعمال السيادة؛ -

 أعمال السلطة القضائية؛ -

 الإجراءات الضريبية؛ -

 العفو العام. -

 أما فيما يتعلق بالمسار المسطري للعرائض فقد تم ضبطه على النحو التالي:

 السماح بتحرير العريضة بإحدى اللغتين العربية أو الأمازيغية أو بهما معا . -

 إمكان إرفاق العريضة بلائحة تضم توقيعات المدعمين من بين المواطنين المغاربة  -

 أو الأجانب المقيمين بصفة شرعية فوق التراب الوطني.

يتم إخضاع توقيعات مقدمي ومدعمي العرائض لإجراءات تصحيح الإمضاء لدى  -

 السلطات الإدارية المختصة.

 جواز اعتماد التوقيع الإلكتروني طبقا  للقوانين الجاري بها العمل. -

العمومية إعطاء وصلا  وفوريا  بعد  ولبلوغ الغاية من تقديم العريضة، ينبغي للسلطات

التوصل بها، وتأمين الجواب أو الحل أو التدخل المطلوب، وتبليغه إلى مقدم العريضة في 

أجل لا يتعدى ستين يوما ، وعلى السلطات العمومية أن توفر المعلومات اللازمة حول تقدم 

دم الإختصاص، تعمل معالجة العرائض بالوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، وفي حالة ع

السلطة العمومية المعنية على توجيه مقدم العريضة إلى الجهة المختصة أو إرشاده وفق ما 

 يقتضيه موضوع العريضة.

وللإشارة فإن الأرضية القانونية المتعلقة بالعرائض لم تتطرق إلى الفرضية التي  -

واطنين والجمعيات، ، والذي يمنح المواطنات والم2011من دستور  139يطرحها الفصل 
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الحق في تقديم عرائض إلى مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، حيث أن التكريس 

القانوني لهذا الحق يفترض أن يتم في إطار القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة 

 من دستور 146والقوانين الأخرى المؤطرة للحكامة الترابية كما ينص على ذلك الفصل 

2011. 

 التوصيات المتعلقة بالتشاور العمومي: -3.1

تبرز أهمية التشاور العمومي بوصفه اللية الفضلى لتفعيل الديمقراطية التشاركية، 

والمساهمة في تعزيز دور المواطنين في الشأن العمومي، سواء في إعداد وتنفيذ تتبع وتقييم 

 السياسات العمومية. 

تيح خلق فضاءات حقيقية للتواصل والحوار ولذلك وجب وضع إطار قانوني ي

 والشراكة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والجماعات الترابية.

ويقصد بهيآت التشاور العمومي مجموع المؤسسات واللجان والهيآت العمومية الدائمة 

ت أو المؤقتة التي يعهد إليها بتدبير وتنفيذ مختلف عمليات التشاور التي تضطلع بها السلطا

العمومية، وطنيا  أو محليا ، قصد التواصل والتفاعل مع المواطنين بخصوص القرارات 

 .(354)المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم سياسات عمومية، وطنيا  وجهويا  ومحليا  

وتتجلى أهداف التشاور العمومي في خلق فضاءات للتواصل والحوار والنقاش 

لمواطنين، والمساهمة في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتعاون بين السلطات العمومية وا

بين مؤسسات الدولة والمواطنين حول أهداف وإكراهات التدبير العمومي إلى جانب تعزيز 

ثقافة التطوع وروح التشارك الفعلي بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والجماعات 

احية لمنظمات المجتمع المدني كما تتجلى الترابية لتحفيزها على تنمية وصقل القوة الإقتر

أهمية التشاور العمومي في إغناء مسلسل اتخاذ القرار العمومي، من خلال توسيع وتعميم 

 قتصادية والثقافية والسياسية.جتماعية والامشاركة السكان في التنمية الا

 ية:وليقوم التشاور العمومي بأدواره المنوطة به فإنه يقوم على المبادئ التال

                                                            
 .63، ص2014ر التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أبريل تعريف ورد في التقري( 354)
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لتزامات الدولية مبدأ الحق في التشاور الذي يستمد مرجعيته من النص الدستوري والا -

 في مجال الحقوق والحريات الأساسية.

طبع علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة يينبغي أن  الذيمبدأ الإستقلالية  -

 والفاعلين السياسيين.

ؤولية والمساءلة والتقدير المتبادل لحقوق مبدأ التعاقد الذي يسهم في تكريس ثقافة المس -

 وواجبات كل الأطراف.

ستبعاد النزعة الأخلاقية والتنازعية التي تطبع في بعض امبدأ التكامل الذي يسهم في  -

 الأحيان التفاعل بين المنظمات المدنية وبعض مؤسسات الدولة.

سياسات ناجعة وذات مبدأ النجاعة لكون التدبير العمومي التشاركي مطالب بإنتاج  -

 أثر إيجابي وفعال على الحياة اليومية والتنمية الوطنية.

مبدأ التضامن لكون التدبير العمومي التشاركي هو المجال الطبيعي لتجسيد قيم  -

 المساواة وتكافؤ الفرص.

قترحت اللجنة الوطنية للحوار اوفيما يخص البنية المؤسسية لهيآت التشاور العمومي 

ع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أن يتم تنظيمها في هيئتين للتشاور حول المجتم

 العمومي، على المستوى الوطني )أولا( وعلى المستوى الجهوي المحلي )ثانيا(.

 :هيئات التشاور العمومي على المستوى الوطني -أولا 

من  يمكن لهذه الهيآت أن تحدث في شكل لجان أو مجالس أو بنية مؤسساتية أخرى

طرف السلطات العمومية المركزية لتدبير التشاور العمومي، حول السياسات والقرارات 

والبرامج والمخططات والتشريعات، ذات الطبيعة الوطنية والإستراتيجية، وتتكون هذه 

يمثلون المواطنين ومنظمات المجتمع  آخرينالهيآت من فاعلين عموميين يمثلون الدولة و

ص وكل الفاعلين المعنيين بالمشروع أو السياسة العمومية، ونظرا  لدور المدني والقطاع الخا

هذه الهيآت والمتمثل في الإستقلالية فإنها تضطلع بمهام استشارية لدى السلطات العمومية، 

في إحداث هيآت التشاور العمومي مقاربة النوع الإجتماعي وتمثيلية الشباب وتمثيلية  يراعى
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ات المدنية والتخصصات القطاعية، وتتوفر هذه الهيآت التشاورية متوازنة لمختلف الفعالي

الوطنية على مقر خاص داخل المؤسسات العمومية، وتعمل السلطات الحكومية على تمكينها 

 بالمعلومات والوثائق اللازمة. 

ا  ا  -ثانيا ا ومحليا  :هيآت التشاور العمومي جهويا

دوار الدستورية الجديدة هيآت التشاور تناول الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأ

العمومي نقاشاته وتوصياته فاعتبرها بنيات تنظيمية وإدارية تحدثها المندوبيات الوزارية 

والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وتختص هذه الهيآت بتنظيم وتأطير وتدبير 

الجمعيات في مسلسل جتماعيين وبمشاركة عمليات التشاور مع المواطنين والفاعلين الا

كما تعمل مجالس الجماعات الترابية  ،القرارات والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية

والمصالح الخارجية للدولة وكل المؤسسات العمومية التي تمارس وظائفها على المستوى 

اعيين جتمالجهوي أو الإقليمي أو الجماعي، على إشراك المواطنين والجمعيات والفاعلين الا

قتصاديين في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصها وفق المسطرة والا

 التالية: 

يتم توجيه دعوة عمومية من قبل مجالس الجماعات الترابية والسلطات العمومية  -

 المحلية ويتم نشرها على كل الفاعلين المعنيين بالمشروع أو البرنامج موضوع التشاور. 

قتصاديين أن جتماعيين والامكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات والفاعلين الاي -

 يطلبوا بمبادرة منهم، التشاور مع السلطات المختصة حول مشروع أو برنامج يهمهم.

تقوم مجالس الجماعات الترابية والسلطات المحلية على تأطير وتدبير عملية التشاور  -

تابعة لها تحرص على استقبال المواطنين والمواطنات العمومي من خلال مصالح إدارية 

مقترحاتهم وآرائهم في البرنامج أو المشروع  لتلقيوالجمعيات ومختلف الفاعلين المحليين 

 موضوع التشاور وكذا متابعتها والتفاعل معها.
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تقوم هذه المجالس المذكورة سلفا  على تعميم المعلومات والمعطيات والوثائق حول  -

ات والقرارات والمشاريع والميزانيات موضوع التشاور من خلال الوسائل والطرق السياس

 المتاحة كالبريد والمواقع الإلكترونية الرسمية.

تسهر السلطات المختصة على عقد اجتماعات وورشات تشاورية قصد تمكين  -

على آرائهم  جتماعيين للتعبيرالمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين الا

وتبليغ مقترحاتهم، ويتم نشر نتائج التشاور العمومي وكذا كافة العمليات والقرارات الناتجة 

 بكل الوسائل المتاحة. 

وفي نفس السياق اقترحت توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار 

لتبادل  الدستورية الجديدة فيما يخص هيآت التشاور العمومي إلى خلق فضاء رقمي

المعلومات والخبرات في مجال التدبير التشاركي، وتعزيز دور الهيآت والوكالات الوطنية 

في مجال التحفيز على التطوع والتشبيك مع اعتماد نظام للدعم والإرشاد والمساعدة التقنية 

 للجمعيات في مجال التشاور العمومي.

 التوصيات المتعلقة بالحياة الجمعوية: -2

حول المجتمع مة من قبل اللجنة الوطنية للحوار لقاءات التشاورية المنظفي إطار ال

المدني والأدوار الدستورية الجديدة، اعتبرت مسألة تأهيل الحياة الجمعوية أولوية لضمان 

مساهمة جيدة وفعالة وإرادية لمأسسة مسالك الديمقراطية التشاركية. تطلبت مسألة التأهيل 

 :معالجة الإشكالات التالية

 إشكالية ضعف احترام القانون في تأسيس الجمعيات. -

الدعم العمومي والإنصاف وتكافؤ الفرص في  في تلقي شفافيةال غيابإشكالية  -

 المعاملات الإدارية مع مختلف أصناف الجمعيات.

إشكالية غياب إطار قانوني يعترف بالتطوع والتأهيل المؤسساتي وتكوين الموارد  -

 التعاون والمراقبة والمحاسبة.البشرية، وتنمية 
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إشكالية الديمقراطية الداخلية للجمعيات وملاءمة ممارستها الإدارية والمالية لقواعد  -

 الشفافية والمراقبة والمحاسبة.

 التوصيات المتعلقة بحرية الممارسات الجمعوية: -1.2

البيئة  اعتبرت توصيات الحوار الوطني، أن حرية الممارسة الجمعوية رهين بتأهيل

التشريعية والمؤسساتية للعمل الجمعوي وملاءمتها مع مقتضيات الوثيقة الدستورية 

 والالتزامات الدولية، الأمر الذي يتعين معه:

 العمل على تطبيق القانون بخصوص الجمعيات التي لم تتوصل بالوصل المؤقت  -

 أو النهائي.

لقانوني بتأسيس الجمعية داخل أجل إلزام السلطات المعنية بتقديم وصل إيداع الملف ا -

 محدد في القانون.

 الحد من حرية السلطات العمومية فيما يتعلق قرار منع تأسيس جمعية معنية. -

قرار منع تأسيس جمعية ما  -كتابة -وهذا يستدعي أن يضبط تعليل السلطات العمومية 

لجمعية الإعتراض داخل آجل محدد، والتنصيص أيضا  على حق الأعضاء المؤسسين لهذه ا

 على هذا القرار أمام القضاء مع تبسيط مسطرة التصريح.

الجمعيات بالتنصيص صراحة على عقوبات الجزائية المخالفة لقانون إلغاء ال -

الحمايات الإجرائية، مثل التبليغ الخطي حول المخالفات ومحاولة تسويتها قبل إخضاع 

 الجمعية المعنية إلى العقوبات الإدارية.

تعميم نفس النظام الأساسي المطبق على الجمعيات الوطنية على الجمعيات الأجنبية.  -

وتمتيعهم بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق 

 .  (355)القانون

نونبر  15) 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.376مراجعة الظهير رقم  -

 تأسيس الجمعيات. ( المتعلق بتنظيم حق1958

وبناء على معايير الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات العاملة في 

مجالات التطوع اقترحت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية 

 الجديدة أن يراعي التعريف القانوني للجمعية المقتضيات التالية:

 )الجمع العام، المجلس الإداري(.التوفر على هيآت تنظيمية  -

 الإختلاف والتميز عن السلطات العمومية وهيآتها الإدارية الرسمية. -

 ستقلالية المعنوية والمالية.التسيير الذاتي والا -

 الهدف غير الربحي. -

 الحرية وعدم إلزامية المشاركة. -

                                                            
 .2011من الدستور المغربي لسنة  30انظر الفقرة الثالثة من الفصل ( 355)



165 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

المتعلق بإكراهات  ولتجاوز الصعوبات القانونية والإدارية المشار إليها في الجانب

العمل المدني، اقترحت اللجنة الوطنية للحوار أن تقوم عملية تأسيس الجمعيات على القواعد 

 التالية:

أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية التابع لها مقر الجمعية هي الجهة الإدارية  -

 لجمعية.     تلقي الوثائق الخاصة بالملف القانوني للتصريح بتأسيس ا عنالمسؤولة 

احترام المسطرة القانونية لتأسيس الجمعيات من خلال تمكينها من الوصل المثبت  -

 لإيداع ملفها القانوني، وذلك بشكل فوري يحال التوصل به، دون تأخير أو تماطل.

تمكين الجمعية بكل حقوقها المخولة لها قانونيا  فور توصل مكتبها التنفيذي بوصل  -

 الأنشطة المقررة في قانونها الأساسي.الإيداع لممارسة 

 عدم إمكانية رفض التصريح بتأسيس الجمعية إلا بقرار قضائي. -

 وتتخذ الهيآت العاملة في مجال العمل الجمعوي المحكوم بقانون خاص أربعة أشكال:

 ( الجمعية والمنظمة غير الحكومية: هيأة مدنية غير حكومية، ذات طابع وطني1

معنوي يتمتع بالإستقلال الإداري والمالي، يحدث باتفاق بين شخصين أو محلي وهي شخص 

 أو أكثر بصفة طوعية يعملون بمقتضاه على التعاون لتحقيق أهداف تنموية أو تربوية 

أو اجتماعية أو حقوقية أو ثقافية أو أهداف أخرى مشروعة دون أن يكون ذلك لغاية توزيع 

 الأرباح فيما بينهم.

ظمة غير الحكومية الدولية: كل منظمة يتم تأسيسها بالمغرب، وتتألف ( الجمعية والمن2

من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، من مغاربة أو مغاربة وأجانب لممارسة نشاط وطني 

ودولي لغرض غير توزيع الأرباح ومرتبط بالمصلحة العامة ولا يتعارض مع قوانين 

 المملكة المغربية.

لحكومية الأجنبية: هي كل فرع تابع لجمعية أو منظمة غير ( الجمعية والمنظمة غير ا3

حكومية يوجد مقرها الرئيسي بالخارج، ويتأسس هذا الفرع وفقا  لمقتضيات هذه الأرضية 

 القانونية.
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( المؤسسة المخصصة لنفع عام: شخص معنوي يتأسس بناء على تخصيص أموال 4

ة أو هيئة خاصة وتسجل باسم أو هبات بإرادة شخص أو عدة أشخاص طبيعية أو معنوي

مسيرها أو من يوكل له قانونها الأساسي هذه الصفة، تؤسس لمدة غير محددة من أجل تحقيق 

 أهداف ذات نفع عام على المجتمع، ولغايات غير توزيع الأرباح فيما بين أعضائها.

ل تكالشبكات والإتحادات والروابط والفيدراليات والتنسيقيات والإئتلافات: هي ت -(5

 وتعاون وتنسيق مجموعة من الجمعيات من أجل العمل على تحقيق أهداف مشتركة.

 ويقتضي تأهيل العمل الجمعوي في المغرب التمييز بين أشكال التطوع المدني:

كل نشاط يمارس، بعقد أو بدونه، بشكل إرادي وبدون أجر  العمل التطوعي: -1

إطار الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات وبهدف تحقيق مصلحة عامة، يقوم به الأفراد في 

 من أجل المشاركة في أنشطة وبرامج الجمعيات وفي إدارتها.   

كل عمل تطوعي يتم وفق عقد مكتوب يحدد حقوق وواجبات التطوع التعاقدي:  -2

 الأطراف المتعاقدة وينظم في إطار قانون خاص بالتطوع التعاقدي.

َ ذاتيا  أو معنويا  بمنظمة « ارتباط»كل علاقة  العضوية في الجمعية: -3 تجمع شخصا

من المنظمات السالفة الذكر، مبنية على الإنخراط، وفي حالات عدة على واجب مالي، 

وتشهر العضوية في اللوائح وبالبطائق، وتترتب عن العضوية حقوق وواجبات يتمتع بها 

 حاملها طبقا  للقوانين الداخلية للجمعية. 

ص توافق الجمعية على قضائه فترة تدريب لا تزيد على سنة من كل شخ المتدرب: -4

 العمل التطوعي في إدارتها وبرامجها مقابل منحه شهادة استفادته من التدريب.

وعملا  بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية، 

 ينبغي تمتيع الجمعيات بالحقوق التالية:

 اضي والإكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها.حق التق -1

حق الإستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية  -2

 والإدارية.
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 حق الإستفادة من الإعلام العمومي. -3

 حق التوفر على إعلامها الخاص وفق القوانين الجاري بها العمل. -4

فاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن حق المساهمة ال -5

 ومصالحه.

 والقانون التنظيمي. 2011من دستور  27حق الولوج للمعلومة طبقا  للفصل  -6

حق الإستفادة من المرافق والمراكز والتجهيزات العمومية المخصصة للأنشطة  -7

 الاجتماعية والثقافية والرياضية.

 العرائض.حق تقديم  -8

 حق تقديم الملتمسات. -9

حق التشاور العمومي والمشاركة وطنيا  ومحليا  في إعداد قرارات ومشاريع  -10

 وبرامج تخص السياسات العمومية.

 وإلى جانب هذه الحقوق ينبغي أن تتوفر الجمعيات على حرية:

 الإستفادة من هبات وإعانات وتبرعات عينية ونقدية. -

 ة عن ممتلكاتها ونشاطاتها.العائدات الناتج -

 عائدات التماس التبرع العمومي طبقا  للقانون. -

 التوصل بمساعدات وتمويلات أجنبية. -

 فتح حساب باسمها أو عدة حسابات بنكية أو بريدية. -

لتزام باعتماد قانون أساسي عند تأسيسها يتضمن اسمها ويجب على الجمعيات الا

قوق وواجبات أعضائها وأجهزتها المسؤولة، كما يجب على وعنوانها الرسميين وأهدافها وح

الجمعية احترام القيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي، كما هي منصوص عليها في 

الدستور، ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالوحدة الوطنية، وبالملكية 

ديمقراطي، كما على الجمعيات احترام جتماعية، وبالإختيار الالديمقراطية البرلمانية الا

مبادئ الديمقراطية والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان كما هي مضمنة في الدستور 

 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
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 التوصيات المتعلقة بالحق في الولوج لمختلف أنواع الدعم العمومي: -2.2

خصصت لها اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول  إن من بين النقاشات المهمة التي

المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة حيزا  مهما  في جل ندواتها وتركزت عليها 

تدخلات المشاركين في هذه الندوات سواء محليا  أو وطنيا  أو مع الجالية المغربية بالخارج 

 ما المقصود بالدعم العمومي ؟مسألة الاستفادة من مختلف أنواع الدعم العمومي، ف

يقصد بالدعم العمومي المساعدات العينية التقنية واللوجستية والمالية المستندة للجمعيات 

من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمات 

دارية، وتطوير العمومية، بهدف تقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية والمالية والإ

نشاطها التطوعي، ودعمها في إنجاز مشاريعها وأداء أدوارها في مجالات المشاركة 

المواطنة في السياسات العمومية وحقوق الإنسان والتنمية والثقافية والرياضة والبيئة والقرب 

 .  (356)جتماعي والرعاية والتضامنالا

لعمومي، ينبغي أن يقوم على اعتباره ولتنزيل معايير الحكامة في الإستفادة من الدعم ا

حقا  لكل جمعية صرحت بتأسيسها بصفة قانونية، مع خضوع هذا الدعم لقواعد الشفافية 

والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مع ملاءمتها وطبيعة 

انات قانونية الجمعيات التطوعية وغير الربحية والمتنوعة والمتفاوتة مع إقرار ضم

ومؤسساتية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في الحصول على الدعم والتمويل العمومي، 

وإعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية لإقامات الشراكات، مع تمتيع الجمعيات بإعفاءات جبائية 

وضريبية وجمركية خاصة وملائمة لطبيعة عملها وأنشطتها وفق القوانين الجاري بها 

مع إقرار مقتضيات خاصة بجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة وبجمعيات العالم  العمل،

القروي في الدعم والتمويل العمومي والشراكات، تراعي ظروفها المجالية مع ضبط معايير 

الإستفادة من الدعم العمومي بمرسوم، ولتسيير أدوار هذه الجمعيات وإشعاعها الإجتماعي 

تمكين الجمعيات من الإستفادة من خدمات موظفين عموميين في تعمل السلطات العمومية من 

                                                            
تقرير التركيبي، تعريف ورد من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ال( 356)

 .76، ص2014أبريل 
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إطار الوضع رهن الإشارة والإستفادة من البرامج التكوينية والأسلاك الجامعية المهنية التي 

تنظمها الإدارة والجامعة في المجالات المتصلة بدعم قدراتها المؤسساتية وممارسة مهامها 

 ال القاعات العمومية التابعة للدولة والجماعات الترابية.الإجتماعية مع الإستفادة من استعم

فالتمويل العمومي للجمعيات، يمنح إما لدعم نشاطها وتغطية مصاريف تدبيرها 

وتطوير وسائل عملها بناءا  على طلب من طرف الجمعية، أو لتنفيذ مشاريع تندرج في مجال 

 لن عنها تلك الجهة.اهتمامات الجهة العمومية المانحة تبعا  لطلب عروض تع

ولترسيخ مبادئ الحق في ولوج الجمعيات للدعم العمومي والإنصاف وتكافؤ الفرص 

والمشاركة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، ينبغي مراجعة القوانين 

ية المرتبطة بذلك خاصة المدونة العامة للضرائب في الجوانب المتعلقة بالتحفيزات الجبائ

والخصم من الضريبة على الدخل التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في حالة 

تقديمهم لهبات أو وصايا أو إعانات أو تبرعات للجمعيات وكذلك يجب مراجعة القانون رقم 

المتعلق بالميثاق الجماعي، خاصة ما يرتبط بإمكانية المشاركة في إعداد المخططات  78.00

المتعلقة بميزانية الإستثمار  السنويةلتنمية وتتبعها وتقييمها، ضبط البرمجة المالية الجماعية ل

 وبمنح الجمعيات.  

والمتعلق  2007دجنبر  3المؤرخ في  06-47وكذلك ينبغي مراجعة القانون رقم 

بجبايات الجماعات المحلية فيما يخص إعفاء أنشطة الجمعيات ومعاملاتها غير الربحية من 

الجماعية والقانون التنظيمي لقانون المالية خاصة في ما يتعلق بإرفاق قانون التصفية الرسوم 

 للجمعيات. السنويحول نجاعة الأداء بتقرير متعلق بتنفيذ التزامات الدولة بالتمويل 

 التوصيات المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة: -3.2

ويل العمومي أن ترفع للجهة المانحة تقريرا  ماليا  الجمعيات المستفيدة من التم تلتزم

مارس من السنة الموالية، ويجب أن يتضمن التقرير مبلغ  31سنويا  داخل أجل لا يتعدى 

الدعم المحصل عليه والنفقات المصروفة داخل الجال ووفق الشكليات والأهداف المحددة 

لتقريرها السنوي فإنها تفقد حقها في  بموجب اتفاقية الشراكة، وفي حالة عدم تقديم الجمعية
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الإستفادة من التمويل العمومي كيفما كان مصدره، كما يجب على الجمعيات أن تقيد بنظام 

على الجمعية ومحاسباتي يتم ضبطه بنص تنظيمي تعده السلطة الحكومية المكلف بالمالية، 

مل على نشر حساباتها المالية المستفيدة من الدعم العمومي أو الدعم الأجنبي أو سواهما أن تع

 عها العامة بكل الوسائل المتاحة.والوثائق المصادق عليها في جمو

 :التوصيات المتعلقة بالميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية -3-3

إن من أهم التوصيات المهمة والتي كانت تتويجا  وتفعيلا  لميثاق الديمقراطية التشاركية 

تفعيل المحتويات الدستورية للمشاركة المدنية في الحياة العامة، وضع إطار للتعاقد بشأن 

 34و 33و 31و 27و 19و 18و 15و 14و 13و 12و 6و 1خاصة الواردة في الفصول 

 . 170إلى  160والفصول من  159و 157و 156و 155و 139و 136و 154و

 ويرتكز هذا الإطار التعاقدي على عدة أولويات نذكر منها:

بادئ والقيم والممارسات الكفيلة بجعل الممارسة المنبثقة عن النموذج استحضار الم -

الدستوري للديمقراطية التشاركية في توافق مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، خاصة 

 الحق في التنمية، والكرامة والإستقرار والأمن والحرية.

 ة والديمقراطية التمثيلية. تحقيق الإنسجام والتوافق الوظيفي بين الديمقراطية التشاركي -

تعميم مجالات المشاركة المواطنة والمدنية لتشمل كل ما يرتبط بتدبير الشأن العام  -

 وتتبع تدبير السياسات العمومية.

 تكريس الوظيفة الديمقراطية والمواطنة للمجتمع المدني. -

III- :التوصيات الختامية 

دوار الدستورية الجديدة سنة من النقاش قطع الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأ

، وإلى جانب -الجدي  بين مختلف الفاعلين الجمعويين ومختلف الباحثين والمهتمين

التوصيات التي أعلنها المشاركون والمشاركات في مختلف فعاليات الحوار الوطني أوصى 

 المشاركون بالعديد من المقترحات الختامية الخاصة نجملها فيما يلي:
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 توصيات بخصوص المناصفة والتمييز الإيجابي: -1

إن البعد القيمي له دور في مسار تفعيل النموذج الدستوري للديمقراطية المواطنة 

والتشاركية المبنية على توسيع وتشجيع مجال المشاركة بتمكين جميع الفئات الإجتماعية 

بروز الإجتماعي، سواء منها، وهو ما يستدعي إشراك من لا يتوفرون على الفرص الكافية لل

بسبب الجنس أو بسبب وضعيتهم الجسدية أو بسبب فئتهم العمرية، كما يفرض تشجيع 

المشاركة السعي نحو اعتماد المناصفة، والتمييز الإيجابي لتمكين النساء والشباب 

والأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة في مختلف أجهزة الحكامة التشاركية، والهيآت 

 ة الخاصة بالتشاور العمومي والملتمسات والعرائض.التنظيمي

 توصيات بخصوص مغاربة العالم: -2

الدستورية قضايا مغاربة وار حول المجتمع المدني والأدوار واكبت اللجنة الوطنية للح

العالم وتطلعاتهم بسبب تفاقم مشاكل البطالة وصعوبة الإندماج الإجتماعي والإقتصادي 

 جرين في وضعية صعبة.  ومواكبة الشباب المها

 ولتحقيق ذلك اقترحت اللجنة الوطنية المواكبة لنقاشات مغاربة العالم:

العمل على تطوير آليات ومساطر عملية قادرة على ضمان حقوق المواطنين  -

 والمواطنات المغاربة في التشاور العمومي والمشاركة المدنية بمختلف أشكالها.

ة لمختلف الجمعيات والمنظمات غير ات المدنيدعم ومواكبة وتشجيع المبادر -

 الحكومية المهتمة بقضايا مغاربة العالم سواء داخل بلدان المهجر أو بالمغرب.

تفعيل دور مغاربة العالم في رفع الملتمسات والعرائض وفي المشاركة السياسية طبقا   -

 من الدستور. 17لمقتضيات الفصل 
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 توصيات بخصوص التطوع: -3

للصعوبات التقنية والتدبيرية في تفعيل الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية  نظرا  

الجديدة للمجتمع المدني، فإن ذلك يدعو السلطات العمومية إلى تهيئة أسباب المشاركة 

 المدنية، إلى إصدار قانون ينظم التطوع وفي هذا المجال، يقترح أن يمكن هذا القانون من:

إطارا  لتعزيز الثقة والإرادة الحرة والمشاركة والتضامن والتعامل  اعتبار التطوع -

 بالقيم.

تقنين التطوع بالإستناد إلى تصور برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين والأهداف  -

 المشتركة للقوانين والسياسات المعتمدة في التجارب الدولية.

 تعاقدي.تمكين الجمعيات المتوفرة على شروط معنية من التطوع ال -

 اعتماد مرونة مسطرية تشجع الجمعيات والشباب على العمل التطوعي التعاقدي. -

ضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بالتطوع التعاقدي في إطار عقد عمل مستوف  -

 للشروط المنصوص عليها في مدونة الشغل.

 توصيات ختامية بخصوص علاقة المجتمع المدني بالجماعات الترابية: -4

 للتحول التدريجي للتدبير المالي للجماعات الترابية نحو الميزانية التشاركية نظرا  

المبنية على مشاركة الجمعيات المحلية في صياغة وتتبع ومراقبة تنفيذ البرمجة المالية 

السنوية للمجالس الجماعية، وهذا ما يتطلب تجاوز الدور الإستشاري للجمعيات المنصوص 

من الميثاق الجماعي، وتكييف الأدوار المركزية للمجتمع المدني  36و 14عليها في الفصلين 

 والديمقراطية التشاركية مع القوانين المنظمة للجماعات الترابية.

 توصيات بخصوص الجامعة والبحث العلمي: -5

قتصادية بدون لا يمكن تصور مجتمع مدني فاعل في السياسات العمومية والتنمية الا

معة والبحث العلمي في قيادة ومواكبة هذا التحول الذي يستوجبه تفعيل الإهتمام بدور الجا

النموذج الدستوري للديمقراطية المواطنة والتشاركية، لأن تفعيل هذه الأحكام الدستورية 
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حول المشاركة المدنية تتطلب خبرة وتأهيل الكفاءات للمصالح التابعة للإدارة العمومية، من 

 هنا يتطلب الأمر:

جتماعية قييم سنوي لنتائج اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التنمية الاوضع ت -

ووزارة التعليم العالي بشأن استحداث مسالك للتكوين الجامعي في مهن الوساطة الإجتماعية 

 والعمل الجمعوي. 

فتح برامج للبحث العلمي الموجه للحكامة التشاركية وتثمين الخبرات الميدانية في  -

 لشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.مجالات ا

اتباع برنامج لتتبع من خلال مؤشرات مردودية الليات القانونية والإدارية والتدبيرية  -

 المتعلقة بتفعيل المقتضيات الدستورية حول المشاركة المدنية. 

تطوير برامج لتكوين الفاعلين المدنيين وإحداث تكوينات قصيرة ومتوسطة المدى  -

 لاءمة حاجيات الجمعيات.لم

 جتماعي والمهن الجمعوية.مختبرات للبحث العلمي حول العمل الا حداثإ -

لمواصلة البحث في  وتحفيزهم ينالجمعوي بالمتطوعينتشجيع الجامعات والإعتراف  -

جتماعية، ومواكبة الأشخاص في وضعية صعبة بالرعاية الا خصوصا ما يتعلقهذا المجال، 

 ة التي لها علاقة بثقافة المواطنة والتضامن الإجتماعي.والأعمال المدني

الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بعد سنة من  أسهم

اللقاءات الوطنية الجهوية والدولية في تعميق النقاش العمومي حول القضايا المتعلقة بفهم 

 ة التشاركية وتأويلها، وكيفية تفعيلها.الأحكام والمقتضيات الدستورية حول الديمقراطي

ومن خلال تلك اللقاءات عبر المشاركون والمشاركات في مختلف فعاليات الحوار، 

محليا  وجهويا  ووطنيا  عن تفاعل جدي للمساهمة في بناء مجتمع مدني قوي وفعال رغم ما 

احات المتاحة يتوجس الفاعل المدني في المغرب، من غياب التزامات الفاعلين حول المس

للمشاركة المدنية للمواطنين، حيث أن تجاوز هذا التوجس رهين بإعادة النظر في مختلف 

مستويات علاقة الفرد بالمجتمع، وبالسلطات العمومية وبجمعيات المجتمع المدني، لبناء تمثل 
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جديد للفعل المدني مؤسس على قيم التضامن والتعاون والتشاور، فهذه تحديات تستوجب 

تأقلم والتمرس على المشاركة المدنية، كما تتطلب تحولا  عميقا  في البنية الثقافية والقيمية ال

للمجتمع وللدولة من خلال تأهيل وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني واستقلاليتها 

وإحداث وكالة وطنية للنهوض بالمجتمع المدني. بالإضافة إلى تحيين النصوص القانونية 

المتعلقة بالتعاون الوطني والإنعاش الوطني ومكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية والتنظيمية 

الإجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع الإهتمام باستدامة مالية الجمعيات المهتمة 

بحماية الحقوق الأساسية والتنمية والتأطير وذلك بتحديد سقف سنوي لا ينخفض على نسبة 

 لي الناتج الداخلي.من إجما 1%

واكبت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني باعتبارها القطاع 

مارس من كل  13وفي إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني إلى اعتبار  ،الحكومي الوصي

مارس  13سنة يوم وطني للمجتمع المدني ولإعطاء هذا اليوم بعدا  وطنيا  خصصت يوم 

وفيما يلي أقدم كرونولوجيا مدارسة مشروع رقم  (357)زة للمجتمع المدنيجائ 2014

 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني. 2.14.836

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 بإحداث الجائزة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني. 2-14-836مرسوم رقم ( 357) 
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 1الجدول رقم 

المتعلق بإحداث الجائزة  2-14-836مشروع مرسوم رقم  دراسةكرونولوجيا 

 لمنظمات المجتمع المدنيالوطنية 

الرقم 

 يبيالترت
 الـمـــوضـــــــوع الــتــاريــــخ

نونبر  26 1

2014 

إحالة مشروع المرسوم على كل من الأمانة العامة للحكومة 

 والسيد رئيس الحكومة.

دجنبر  10 2

2014 

جواب الأمين العام للحكومة بضرورة عرض المرسوم على 

 تأشيرة وموافقة وزير المالية. 

فبراير  20 3

2015 

ت السيد وزير الاقتصاد والمالية على مشروع جواب ومقترحا

 المرسوم.

فبراير  23 4

2015 

إحالة مشروع المرسوم على الأمانة العامة للحكومة بعد إدخال 

تعديلات السيد وزير الاقتصاد والمالية وطلب في أقرب مجلس 

 حكومي.

فبراير  27 5

2015 

روع ملاحظة السيد الأمين العام للحكومة بضرورة إحالة المش

 على السيد وزير الاقتصاد والمالية قصد توقيعه بالعطف.

مارس  02 6

2015 

إحالة المشروع على وزير الاقتصاد والمالية للتوقيع عليه 

 بالعطف.

مارس  23 7

2015 

توصل الوزارة بمشروع المرسوم من قبل وزير الاقتصاد 

 والمالية بعد التوقيع على العطف.

مارس  31 8

2015 

شروع على الأمانة العامة للحكومة بعد التوقيع عليه إحالة الم

 بالعطف من قبل الوزيرين.

يوليوز  16 9

2015 

إحالة المشروع في صيغته الجديدة من قبل الأمانة العامة 

 3للحكومة بعد إدخال التعديلات بالتنسيق مع الوزارة بتاريخ 

 يوليوز وطلب التوقيع عليه بالعطف.

يوليوز  31 10

2015 

لة المشروع في صيغته الجديدة على وزير الإقتصاد إحا

 والمالية قصد التوقيع عليه بالعطف.

شتنبر  23 11

2015 

توصل الوزارة بمشروع المرسوم في صيغته الجديدة بعد 

 التوقيع عليه بالعطف من قبل الاقتصاد والمالية.

شتنبر  30 12

2015 

انة العامة إحالة مشروع المرسوم في صيغته الجديدة على الأم

 للحكومة بعد التوقيع عليه بالعطف من قبل الوزيرين.
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أكتوبر  07 13

2015 

توزيع الأمانة العامة للحكومة مشروع المرسوم على كافة 

 القطاعات الحكومية في أفق برمجته في مجلس حكومي لاحق.

أكتوبر  27 14

2015 

إحالة السيد الأمين العام للحكومة على الوزارة، مقترحات 

وملاحظات وزارة الداخلية بخصوص مشروع المرسوم في 

 صيغته الجديدة.

نونبر  27 15

2015 

عقد اجتماع بين ممثلي كل من الوزارات والأمانة العامة 

للحكومة ووزارة الداخلية لمناقشة المقترحات والملاحظات 

 التي تقدمت بها وزارة الداخلية.

دجنبر  29 16

2015 

ى الأمانة العامة للحكومة في إحالة مشروع المرسوم عل

 .27/11/2015الصيغة المتفق عليها في اجتماع 

فبراير  01 17

2016 

إحالة الأمين العام للحكومة مقترحات أخرى لوزارة الداخلية 

 بشأن مشروع المرسوم.

فبراير  18 18

2016 

إحالة مشروع المرسوم على الأمين العام للحكومة في صيغته 

 ق مع وزارة الداخلية.الجديدة بعد الاتفا

فبراير  24 19

2016 

إرسال الأمانة العامة للحكومة مشروع المرسوم في صيغته 

الجديدة على كافة القطاعات الحكومية في أفق برمجته في 

 مجلس حكومي لاحق.

والمجتمع ة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان : أرشيف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومالمصدر

 (.2016مارس  المدني)
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والجدير بالاهتمام أيضا  أنه في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار 

الدستورية الجديدة فإن الوزارة الوصية وقعت مذكرتي تفاهم الأولى مع مركز "جامعة جون 

مات هوبكينز لدراسات المجتمع المدني" والمذكرة الثانية مع المركز الدولي لقوانين منظ

 (.ICNLالمجتمع المدني )

إلى تمكين الطرفين من تبادل الخبرات والتعاون في المواضيع  ف المذكرة الأولىوتهد

ذات الأهداف المشتركة وتقديم الإستشارة ويتحقق هذا من خلال عقد المركز لعدة دورات 

والوزارة تدريبية لفائدة المنظمات غير الحكومية بالمغرب مع تبادل الأفكار بين المركز 

بشأن آخر المستجدات في هذا المجال، كما يقوم المركز بالإرشاد والتوجيه لإعداد بحوث 

 .(358)تاريخ انتهاء هذه المذكرة 2016دجنبر  31ودراسات متخصصة، واعتبر تاريخ 

على  فيها انصب النقاش 2014يناير  31الموقعة بتاريخ أما بخصوص المذكرة الثانية 

ل المساعدة في بلورة قوانين مؤطرة للعمل الجمعوي بالمغرب كيفية التعاون من خلا

والمصاحبة خلال عملية النقاش والتفعيل ووضع كل الخبرات المتوفرة لدى المركز 

للإستشارة سواء بالنسبة للمجتمع المدني أو الوزارة أو المؤسسات الحكومية الأخرى إلى 

وسط في إعداد القوانين، كما تناولت هذه جانب التركيز على منطقة شمال إفريقيا والشرق الأ

الإتفاقية سبل مساهمة المركز في تكوين وتأهيل سواء موظفي الإدارة أو المسؤولين في 

منظمات المجتمع المدني في مجال بناء القدرات وتوفير إمكانية الولوج إلى الممارسات 

ة مدونة للحياة في بلور (359)الفضلى في العمل المدني وتوفير الاستشارة والمساعدة

 الجمعوية.

 والذيإذا كان الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة 

أشرفت عليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يمكن من الإعتماد 

يدة للمجتمع عليه لصياغة منظومة قانونية فعالة تمكن من فهم وبلورة الأدوار الدستورية الجد

                                                            
)أرشيف الوزارة المكلفة  2(، ص2014انظر مذكرة تفاهم بين الوزارة ومركز جامعة جون هوبكينز لدراسات المجتمع المدني )( 358)

 (.  2015بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
انظر مذكرة تفاهم بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ( 359)

(ICNLص ،)(.2015، )أرشيف الوزارة 3 
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. فإن أقلام العديد من الباحثين ظلت 2011المدني المعلن عنها في الوثيقة الدستورية لسنة 

طيلة مدة الحوار الوطني تنتقد طريقة تدبير الحوار الوطني وآليات الإشتغال والتوصيات 

 التي أسفر عنها.

لمدني والأدوار الفقرة الثانية: قراءة نقدية لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع ا

 الدستورية الجديدة

أثار الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة العديد من 

المقاطعة والإنسحاب من هذا  حيث أعلنوا ،الإنتقادات من طرف جمعيات وفاعلين مدنيين

 ته ؟الحوار وإطلاق حوار موازي وبديل، فما هي مبررات هذه المواقف وما هي خلفيا

 :أسباب وخلفيات مقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني -أولا 

لعل البدايات الأولى لبداية الخلافات بعد التنصيص الدستوري على الأدوار الجديدة 

للمجتمع المدني وخلق وزارة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتعزز الخلاف بعد 

ع البرلمان والمجتمع المدني تزامنت مع نشره للوائح تصريح نسب للوزير المكلف بالعلاقة م

الجمعيات التي تتلقى الدعم من الخارج مما أثار حفيظة العديد من الفاعلين والجمعيات الذين 

وأصدروا ما سمي نداء الرباط للجمعيات  2012أبريل  11اجتمعوا بالرباط يوم 

بقيمة العمل المنجز  تمسيحات التي الديمقراطية، حيث أن أبرز ما جاء فيه "التنديد بالتصر

على مدى عقود من الحركة الجمعوية، والتبخيس من قيمة عمل الجمعيات التي ساهمت 

بشكل كبير في الإصلاحات التي تشهدها البلاد وعملت على وضع مقترحات لإصلاح عمل 

 . (360)الجمعيات

ارة الوصية على لقد تزايدت الإنتقادات والمواقف مع بداية المشورات من طرف الوز

الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وهذا ما أكده اللقاء الوطني 

مباشرة بعد تأسيس  2013مارس  23التشاوري للجمعيات الموقعة على نداء الرباط يوم 

، والتي قررت على إثرها مقاطعة الحوار 2013مارس  13اللجنة الوطنية للحوار يوم 

                                                            
 .2012أبريل  11انظر إعلان ونداء الرباط للجمعيات الديمقراطية، ( 360)
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نسحاب من كافة الأشغال واللقاءات التشاورية، معللة ذلك بعدة أسباب منها ما هو معلن والإ

بتقرير أشغال اللقاء الوطني ومنها ما هو مصرح به في العديد من الندوات والمناظرات 

 والملتقيات الوطنية والجهوية المنظمة من طرف مجموعة الرباط، ويمكن إجمالها فيما يلي:

ة للمنهجية التشاركية في تمثيل منظمات المجتمع باللجنة الوطنية تغييب الوزار -

 للحوار.

اعتماد طريقة تحكيمية واحتوائية من طرف الوزارة في الحوار الوطني من خلال  -

 الحوار الوطني بدروع بشرية وحزبية موالية لحزب العدالة والتنمية. جتسيي

خوله لها الدستور في الإقتراح  فرض الوصاية على الجمعيات على عكس الدور الذي -

 والتنفيذ والتتبع للسياسات العمومية في استقلالية وحرية.

ختصاصات التي أسندت للوزارة بالمرسوم الأخير والمتعلق بالسهر على نقد الا -

تعزيز حكامة الجمعيات وتتبع ومواكبة أنشطتها، مما يعزز الشكوك في رغبة الوزارة في 

 . (361)لعب دورها في الوساطة بين الحكومة والبرلمانالتحكم والوصاية عوض 

نقد الجانب المتعلق بالمجتمع المدني من البرنامج الحكومي لكونه يكرس توجها   -

تحكيميا  للجهاز التنفيذي في الحياة الجمعوية غير مسبوق في العلاقات بين الجمعيات 

 والحكومة.

عديلات المراد إدخالها على منشور حتواء التي تبرز من خلال الترفض محاولات الا -

، المحدد لإطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، سواء من 2003الوزير الأول لسنة 

خلال خرقها لمقتضيات الدستور التي ارتقت بالمجتمع المدني إلى شريك في رسم السياسات 

تي والإجتماعي كمحاربة العمومية، إلى أداة لتنفيذ سياسة وبرامج الحكومة في الجانب الخدما

الفقر، أو من خلال تنصيص مسودة المنشور على وجوب حضور ممثلين عن الوزارة 

درهم وتمكين الوزارة من  20.000للإجتماعات التي ستصادق على الشراكات التي تتجاوز 

                                                            
 .6ص  30/01/2015، 516د جريدة الوطن الآن، عد( 361)
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التصاريح المالية، وهذا ما اعتبرته مجموعة نداء الرباط منطق تحكمي وهيمنة صغيرة على 

 الجمعوي. العمل

ا   :تسييس الحوار الوطني -ثانيا

إن الأدوار المهمة التي يلعبها المجتمع المدني باعتباره قطاعا  له بعد تضامني يحتاج 

يؤكد هذه الأدوار، ويسعى إلى الرقي بها  2011إلى إصلاح وتنظيم، وهذا ما جعل دستور 

ها وتقييمها وتعزيز خصوصا  على مستوى المساهمة في وضع السياسات العمومية وتنفيذ

 مبادئها،

أجمعوا على أهمية المجتمع المدني والديمقراطية  السياسيين الفرقاء مختلف وإذا كان

التشاركية فإنهم اختلفوا في كيفية تنزيلها وتفعيل مقتضياتها وترجمتها إلى نصوص قانونية، 

 رغم أقليتهم.فانقسموا بين مؤيد للحوار الوطني ومعارض له 

تبين أن مقاطعة الحوار الوطني من قبل مجموعة من الفعاليات الجمعوية ، يمما سلف

يرجع لسببين الأول إيديولوجي من خلال إحساس جزء من اليسار بكونه الأجدر في قيادة 

الحوار الوطني على اعتبار أنه هو المؤسس وناضل من أجله في ظروف صعبة، والسبب 

ها خارج الحوار الوطني، فسارعت إلى الثاني نفعي عندما وجدت بعض الشخصيات نفس

 إعلان المقاطعة.

 المطلب الثاني

 تجارب قانونية ومؤسساتية للديمقراطية التشاركية

جديد في التدبير المحلي يتطلب توفير  كنمودجإن ترسيخ الديمقراطية التشاركية 

ركية التي الإمكانيات القانونية اللازمة، من خلال التنصيص على مجموعة من الليات التشا

أبانت التجارب الدولية عن نجاحها في إشراك المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية من جهة 

وكمخرج "لأزمة الديمقراطية التمثيلية" التي أصبحت عاجزة لوحدها عن إشباع احتياجات 

السكان السياسية في صناعة القرار المحلي التنموي من جهة ثانية، فالحديث عن الديمقراطية 

استحضار بعض التجارب الدولية المقارنة من خلال الحديث عن تطبيقات  عبر لتشاركيةا
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إجرائية )الفرع الأول( وانعكاس تفعيل الديمقراطية التشاركية المقارنة على التنمية المحلية 

 )الفرع الثاني(.

إن من بين العوامل التي ساهمت في الدفع بالمجتمع الدولي لفتح نقاش حول أزمة 

مقراطية التمثيلية، تمثلت في الإنطلاق من كون الإنفاق التنموي راجع إلى إشكالية الدي

 مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية.

وانطلاقا  من دور الديمقراطية التشاركية كقيمة مضافة للتدبير المحلي الأمثل فإننا 

ا وآلياتها للمساهمة سنعرج إلى الحديث عن تجارب مقارنة كان لها السبق في اعتماد أسسه

 في تدبير الشأن العام المحلي.

ومن هذا المنطلق سنتحدث عن أهم خصوصيات التجربة الفرنسية والتجربة البرازيلية 

 )فرع أول( وكذلك نستحضر التجربة الإسبانية والكرواتية )فرع ثاني(.

 الفرع الأول

 خصوصية التجربة الفرنسية والبرازيلية

للتشريع الأجنبي المتعلق بالديمقراطية التشاركية تكتسي أهمية إن الدراسة المقارنة 

في الوقوف عن كثب لمعرفة واقع تنظيم وتأسيس وتفعيل الديمقراطية التشاركية في  كبرى

التجارب المقارنة، التي كانت سباقة في التأسيس لواقع ديمقراطي تشاركي ينطلق من القاعدة 

 شعبية وصولا  إلى القمة الحاكمة.ال

 الفقرة الأولى: التجربة الفرنسية

التشريع القانوني يولد ويتطور في إطار محيطه العام، مما يدفعنا إلى كون انطلاقا  من 

جتماعية مراعاة خصوصية كل دولة انطلاقا  من الأبعاد السياسية والقانونية والإدارية والا

س تشريع أجنبي وتطبيقه على قتصادية، وهذا ما يدفعنا إلى الإقرار أن كل محاولة لاقتباوالا

، قد تؤدي خطوة غير سليمةخصوصيات وتقاليد وأعراف خاصة به، يعتبر  ذومجتمع آخر 

 إلى اتساع الهوة بين الإطار النظري والتطبيق العملي لهذا القانون.
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أثناء صياغة  للمشرع مرجعاوفي هذا الصدد تتجلى أهمية الدراسة المقارنة، لكونها 

  .ما يتماشى وخصوصيات مجتمعه لاقتباسيلها على سبيل الإستئناس القوانين أو تعد

وعلى هذا الأساس ارتأينا الحديث عن قانون الجمعيات الفرنسي لكونه النموذج الذي 

، المتعلق بحق تأسيس 1958نونبر  15اعتمد عليه المشرع المغربي أثناء صياغته ظهير 

ين المغرب وفرنسا )منذ توقيع معاهدة فاس الجمعيات من جهة، ونظرا  للارتباط التاريخي ب

( من جهة ثانية، حيث كان للتشريع الفرنسي 1956نونبر  18إلى  1912مارس  12في 

 دورا  بارزا  في صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات المغربية.

فمنذ نهاية القرن الثامن عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عرفت 

ر الحكومية الفرنسية تطورا  ملحوظا  بشكل تدريجي ومتتابع إستجابة لمختلف المنظمات غي

الإكراهات الإجتماعية والإقتصادية التي عرفها المجتمع الفرنسي من جهة، ولمواكبة هذه 

 التغيرات والتطورات المتلاحقة من جهة ثانية.

م الجماعي فالجمعية والعصبة والمنظمة والودادية، ظهرت كشكل من أشكال التنظي

للإستجابة لحاجيات المجتمع المتشعبة والمختلفة، لتنظيمه وتأطيره، وتربيته على حقوق 

. إن ما ميز فترة وصول الجمهوريين 1789المواطنة والديمقراطية بعد الثورة الفرنسية سنة 

(، أن الجمعيات عرفت تطورا  فعليا  مشوب بهاجس الحيطة والحذر 1899-1879إلى الحكم )

مما  Congrégation religieuseة اتجاه الجمعيات الكاثوليكية والرهبانية الدينية وخاص

أدى إلى نشوب معركة العلمانية، التي أدت إلى فصل الدين عن الدولة الذي أصبح منذ ذلك 

مبدءا  من مبادئ الجمهورية أو على إثر ذلك أخرج قانون ينظم مجال حرية تأسيس 

. وهذا ما توج بإصدار قانون (362)لا  داخل المجتمع المدنيالجمعيات لكونها عنصرا  فاع

الذي يعد الإطار القانوني المنظم للجمعيات بفرنسا حيث تطرق في الجزء الأول منه  1901

منه تناول الإعتراف  الثانيحرية تأسيس الجمعيات والأهلية القانونية لها، والجزء  لتحديد

تطرق إلى الموارد المالية  الثالثحين أن الجزء  للجمعيات بالمنفعة العامة، وطرق حلها في

 والنظام المحاسبي.

                                                            
(362) Frank Bortard, Etat et les associations, entre méfiance et allégeance, éd. liaison Paris 1995, page 29.  
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لقد كان النظام القانوني للجمعيات في فرنسا مختلفا  باختلاف الجمعيات الوطنية 

 12القانون المؤرخ بـ (363)، حيث كان مرسوم1981والجمعيات الأجنبية، وذلك إلى غاية 

المنظم للجمعيات، يخضع  1901من قانون ، والذي صار يشكل الباب الرابع 1939أبريل 

أكتوبر  9الجمعيات الأجنبية لنظام أقل تحررا  من نظام الجمعيات الوطنية، كما أن قانون 

 ، ألغى مقتضيات الميز التي كانت مطبقة على الجمعيات الأجنبية.1981

وبعد هذه اللمحة المختصرة عن قانون الجمعيات في فرنسا، والتي أسهمت في بروز 

بوادر للديمقراطية التشاركية، إلا أن انتقالها إلى مرحلة التنفيذ كان من خلال التشاور بشأن 

المشاريع الكبرى، ونستحضر هنا على سبيل المثال لا الحصر، الأزمة التي اندلعت حول 

، ومن ثم إقرار مبادئ الديمقراطية 1992( بفرنسا سنة TGVخطوط القطار الفائق السرعة )

بديمقراطية القرب والذي  المتعلق، 2002فبراير  27من خلال إصدار قانون التشاركية 

اشترط في فصله الأول من الباب المتعلق بمشاركة السكان في الشؤون المحلية، القيام 

نسمة، وقد ساهمت هذه  80000بإحداث مجالس الأحياء بالمدن التي يتجاوز عدد سكانها 

لكبرى خصوصا  التي تواجه معارضة عند تنفيذها الحصيلة في إيجاد الحلول للمشاريع ا

 واستخلاص الملاحظات الإيجابية والسلبية بشأنها. 

وهذا ما أشار إليه تقرير "سيدريك بولير" حول الديمقراطية التشاركية، أن مرد 

تضمين التشريعات للديمقراطية التشاركية يعود إلى عدم تمكن المواطنين من التعبير عن 

" هابرماسموحاتهم، نظراَ لتنوع وتعدد المؤسسات حيث اعتبر كل من "اهتماماتهم وط

للديمقراطية التشاركية أن القرار السياسي يأخذ  المؤسسين" وهما من جون روولالألماني و"

 .(364)مشروعيته من خلال الإقناع والحوار وأن القرار الجيد يتم من خلال التداول بشأنه

ت المواطنين من أجل المشاركة المبادرة في احتجاجا 1960وقد شهدت فرنسا سنة 

ونتيجة إعادة إعمار العديد من الأحياء في فرنسا فإن ذلك واكبه  الإدارة المباشرة للبلديات.

                                                            
عبد الرحيم بورجيلة، الجمعيات بالمغرب: إطارها القانوني وإستراتيجية عملها، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير ( 363)

 .2004/2003ي، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، السنة الجامعية الإدار 
(364) La démocratie participative, « état des lieux et Premiers éléments de bilan, synthèse réalisée par Cédric. Voir: 

www.millenaire.com, document en PDF, le 13/11/2016.  

http://www.millenaire.com/
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إلى طبقات اجتماعية مختلفة بالمساهمة في إدارة الشؤون  المنتمونمطالبة العديد من النشطاء 

 . (365)(ADELSجتماعية )لاالبلدية من قبل جمعية الديمقراطية المحلية وا

، فتوسعت الإحتجاجات في المجال 1968كما شهدت فرنسا أحداث تمرد أخرى سنة 

الحضري وأدت إلى مواجهة بين الحكومة المركزية والمحلية نتيجة تدهور الأوضاع 

المعيشية وأزمة السكن والنقل والتدهور الإيكولوجي، وقد ساهمت في تلك المرحلة بحوث 

" هنري ليفبفرومقدمة " مانويل كاستلزأو  تورين آلنجتماعية لباحثين أمثال: في العلوم الا

وقد جسدت الإدارة المحلية  في التحفيز على الإحتجاجات خصوصا  في المجال الحضري.

 مساهمة الخبراء والباحثين للتخطيط في الإدارة المحلية. 1970لبلدية "غرونوبل" سنة 

( في مبادرة Roubaixي "ألما" المحطة في "روباي" )وخير مثال لذلك مساهمة سكان ح

 تتوخى التعاون الحضري.  

( Phase de reconnaissanceوالتي سميت "مرحلة الإعتراف ) 1978وفي سنة 

( على مشروع الإتحاد البرلماني العربي وفكرة تطوير Roubaixمدينة روباي ) تتحفظ

 ثين في الديمقراطية التشاركية المحلية.الحي بالتشاور مع السكان وذوي الخبرة من الباح

للتنمية الإجتماعية للأحياء خصوصا  بعد  اعرفت سنوات الثمانينات في فرنسا تشجيع

قضايا المعالجة  على الإهتمامبتركيز ، 1981وصول اليسار الفرنسي إلى السلطة سنة 

 . (366)متعلقة بالتنمية الإجتماعيةال

ع الشرعية على العمل التشاركي، حيث أنه تم تم إضفاء طاب 1990وابتداء من سنة 

(، ومهمتها تعزيز وتنظيم مناقشات CNDPلجنة وطنية للمناقشة العامة ) 1995إنشاء سنة 

مع ممثلي المجتمع المدني للمساهمة في تطوير المشاريع التنموية الكبرى مثلا "الكهرباء"، 

 والتخلص من النفايات النووية وبناء مطارات... الخ.

                                                            
(365) Albert Mallet (dir), quand les habitants prennent la parole, ministère du logement, Plan construction, 1981.  
(366) Dominique Bourge et Daniel Boy, « des conférences de Citoyen pour discuter des questions scientifiques et 

techniques »; in la démocratie participative (dir. Yves sintomer), Problèmes économiques et sociaux, la 

documentation français 2009.  
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إنشاء هندسة للمشاركة كان بفضل العديد من الجهات الفاعلة والخبراء في تدبير إن 

(، مهمة تكوين CNDPأنيطت باللجنة الوطنية للمناقشة العامة )فيما المجال الحضري.

تعيين لجنة خاصة تستمع عبرالمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالبيئة. 

القرار النهائي، وهكذا  أصحاباستشارة المواطنين  يليهير معين تقديم تقروإلى الجمعيات، 

( العديد من اللقاءات التشاورية خصوصا  CNDPنظمت اللجنة الوطنية للمناقشة العامة )

 .(367)( والكهرباء ومشاريع الطرق السيارةTGVتخص السكك الحديدية ) 1997سنة 

كتسبات إلا أنها كانت موضوع إن فكرة الديمقراطية التشاركية ورغم ما تحققه من م

العديد من الباحثين يرون أن تطوير الديمقراطية التشاركية في ف، (368)لعدة انتقادات ونقائص

 .(369)تجاوز الغموض الذي يطرحه هذا المفهوم يستوجبفرنسا 

ولإغناء النقاش فيما يخص التجارب المقارنة للديمقراطية التشاركية وبعد هذه النظرة 

ات من القرن يات والثمانينيور هذا المفهوم في فرنسا، خصوصا  في السبعينالموجزة عن تط

الماضي. وما واكب ذلك من نقاش وحوار بين مختلف الفاعلين للبحث عن سبل المساهمة 

المحلية في التدبير، فإن المقارنة تقتضي التعريج عن نموذج للدول الرائدة في مجال 

نهجية العمل وكيفية قياس الأثر للوصول إلى النتائج الديمقراطية التشاركية للوقوف على م

 ازيلي، فما هي خصائص هذا النموذج؟ المرجوة وهذا ما نتوخى تحليله في النموذج البر

 الفقرة الثانية: النموذج البرازيلي للديمقراطية التشاركية

مبادئ تكريس ب 1822عقب استقلال البلاد في سنة  لقد بدأ التاريخ الدستوري البرازيلي

الدولة الليبرالية المنبثقة من النموذج الفرنسي، فالدستور البرازيلي يعد الدستور السابع في 

تاريخ البلاد، متأثرا  بتجارب أمريكا الشمالية خصوصا  ما يتعلق بنموذج الحكم الفيدرالي، 

                                                            
(367) Marion Carrel et alii, les intermittences de la démocratie, l’harmattan, 2009.  
(368) Hubert Dubedout, Ensemble, refaire la ville, la documentation française 1983.  
(369) Numa Murad, « Engagement et proximité: l’idée et le fait de la citoyenneté » in « les intermittences de la 

démocratie, L’harmattan, 2009.  
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 جتماعية من عدة دساتير أهمها الدستور البرتغالي )سيلفام مبادئ الدولة الااواستله

1999)(370). 

 1881/1934البرازيل واكبتها عدة دساتير )ولات التي عرفتها إن التطورات والتح

(، ونظرا  للإنفتاح الذي ساد في البرازيل نهاية السبعينات طالبت قوى 1937/1946/1967/

اجتماعية بدستور جديد، فأصدرت الجمعية التأسيسية مشروع الدستور إلى حيز التنفيذ وهو 

الذي ساهم في تعزيز الحريات الأساسية والتوجه  (1988حالي في البرازيل )الدستور ال

 الفيدرالي للدولة.

سنة،  16إقراره حق التصويت للرجال والنساء فوق هذا الدستور البرازيلي  إن ما ميز

إقرار آليات ومشاركة المجتمعية في الحكم من خلال مجالس إدارة السياسات، الأشكال  وحدد

 .(371)لشعبي فيما يخص حدود الدولة والمسائل القانونية المتعلقة بسيادتهاالإستفتاء ا

مواد  بعضفي توسيع المشاركة الإجتماعية، وتحتوي  أيضاساهم  إلى جانب هذا

المواطنة كأساس للدولة الديمقراطية  مبدأ الدستور على أحكام تشجع الحكم التشاركي، مثل

 216و 205جتماعية في القضايا الجماعية )مواد والواجبات الإ ،(17و 15و 8و 5و 1)مواد 

أسس و(، 71و 58و 29و 27و 14وممارسة السيادة الشعبية )مواد  ،(230و 227و 225و

 (.231و 187 173و 74و 37و 18و 10كذلك للمشاركة الإجتماعية )مواد 

 مأسسة آليات المشاركة في السياسة العامة، فإن الدستور البرازيلي دعىبوفيما يتعلق 

( 194إلى إبراز لا مركزية الإدارة التشاركية خصوصا  في مجالات السكن الإجتماعي )مادة 

أقر كذلك بالمشاركة الإجتماعية، كمكون و(، 206( والتعليم )مادة 198والصحة )مادة 

دسترة  وقد أدت(، 124و 130و 103و 89ضروري للجهات التي تشترك في السلطة )مواد 

ى بزوغ تجارب للحكم التشاركي في عدة مجالات للمساهمة في المشاركة الإجتماعية إل

 القرار العمومي وإلى ظهور لاعبين سياسيين جدد والإعتراف بنوع جديد من المواطنة.

                                                            
ديات دستورية، ورقة مقدمة في كلوفيس هنري كدي سوزا، الديمقراطية التشاركية في البرازيل، ضمانات وأفكار جديدة وتح( 370)

 .2012فبراير  33و 22مؤتمر حول الدستور المصري الجديد، تحديات وخبرات القاهرة 
 .3السابق، ص المرجعالديمقراطية التشاركية في البرازيل،  كلوفيس هنري كدي سوزا،( 371)
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، تقدما  مؤسسيا  فتح المجال 1988لقد أحدثت لامركزية الإدارة التي شجع عليها دستور 

التجارب مجالس السياسات العامة،  للعديد من التجارب للحكم التشاركي، ومن بين هذه

بالإضافة إلى تجارب الميزانية التشاركية في تدبير الإدارة المحلية، وتعد هذه العملية وسيلة 

 .(372)مهمة لتحديد مجال اشتغال السياسات العامة

ومن بين إنجازات الحكم اللامركزي في البرازيل اعتبار وحدات إدارية في نظام 

للدولة، كما شجعت كذلك على وضع لائحة لمناطق الحماية البيئية بتنسيق موارد المياه التابع 

العمل المشترك بين المجالس البلدية، والحكومة الفيدرالية مما أسهم في المشاركة في إدارة 

 الموارد العامة.

وساهمت المشاركة الإجتماعية في البرازيل إلى الخروج بمسودة تخطيط للمدينة، 

ادية واجتماعية وسياسية متعددة وهذا ما يطرح تحديا  في الإلتزام الدقيق وإدماج قضايا اقتص

 بالمخطط الحضري أثناء الإدارة التشاركية للفضاء الحضري.

حيث  من وما ميز المشاركة الإجتماعية أيضا  التقدم على صعيد المبادرات الفيدرالية،

ع عقد لقاءات ومؤتمرات تشكيل وتكوين المجالس وإحداث دواوين للمظالم بالموازاة م

لتوسيع ثقافة المشاركة المجتمعية في صياغة ورقابة وتقييم السياسات العامة على مستوى 

 الحكومة الفيدرالية.

التغلب على الصعوبات المؤسسية  هاويواجه التدبير التشاركي تحديات عديدة من

مدني، وعزلة الجهات والتقنية والثقافية والسياسية المتمثلة في ضعف جمعيات المجتمع ال

الحكومية، واستخدام لغة تقنية معقدة في النقاشات، وانعزال السلطات التشريعية، ونقص 

 .(373)المعلومات، وقلة الحوافز على المشاركة ونقص هياكل تشجيع المشاركة

والجدير بالذكر أن التجربة البرازيلية مع الحكم التشاركي ابتكرت وسائل جديدة 

الموروثة، كما أسهمت التجربة البرازيلية  والنواقصجتماعية رغم التناقضات للمشاركة الا

في إثارة الجدل بشأن وظيفة الديمقراطية بمفهومها التقليدي، لإعادة تعريف العلاقة بين 
                                                            

 .3ق ، صالساب المرجعكلوفيس هنري كدي سوزا، الديمقراطية التشاركية في البرازيل، ( 372)
 .5كلوفيس هنري كدي سوزا، المرجع السابق، ص( 373)
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الدولة والمجتمع والبحث في معنى المشاركة في سياقاتها التاريخية، والثقافية والسياسية 

 والإجتماعية.

 (374)(بورتو أليغريز التجربة البرازيلية تجربة الميزانية التشاركية لمدينة )إن ما مي

التي تقرر لجان للأحياء لائحة للأولويات المحلية ترفعها إلى المجلس البلدي العام، وقد 

عملت هذه التجربة على تقليص التفاوت الطبقي وإعادة توزيع الثروة وبناء دولة متضامنة، 

ميزانية التشاركية" لسكان "بورتو اليغري" شعورا  بالمساهمة في وقد أشعرت تجربة "ال

 . (375)تسيير شؤونهم، وتحديد طبيعة حياتهم

 النموذج البرازيلي فتكون على النحو التالي: هذا أما طريقة إشتغال

" ومجلسها البلدي اجتماعا  و أليغريبورت( اجتماعات الجماهير: يعقد عمدة مدينة "1

قوف على مطالب المواطنين، من خلال عقد اجتماعات جماهيرية يتم من بداية كل سنة، للو

 خلالها تقديم تقارير لما تم إنجازه في السنة السابقة والإنتقال إلى دورة جديدة.

صياغة لو الشارع أ الأحياءن يعقدون اجتماعات مصغرة على مستوى وفالمواطن

ع مناطق المدينة لإقرار جزء من تضم جمي كبرىتعقد اجتماعات رئيسية  هامطالبهم، وبعد

 الميزانية المحلية.

( انتخاب مجلس الميزانية: حيث تقوم هذه الإجتماعات بانتخاب مجلس الميزانية. 2

ويشكل مجلس الميزانية من عدة وفود حيث تعقد مع عمدة المدينة اجتماعات لمناقشة 

الدورة السنوية  ختام، وفي عما توصلوا إليه وتقديم تقريرأولويات صرف الميزانية المحلية 

على الرغم مما  قابل للتنفيذيجعل منها برنامجا  للمدينة ل، توصيات الإجتماعاتيتبنى العمدة 

 كما سيوضحه الجدول التالي: باهظة من تكاليف يتطلب

 

                                                            
مليون مواطن، كانت في تسعينات القرن العشرين، المدينة الأولى  1,5تقع "مدينة بورتو اليغري" جنوب البرازيل حيث يقطنها ( 374)

 التي نجح فيها حزب العمال بإدارة شؤون البلدية وهو حزب الرئيس "لولادي سيلفا".
من الساكنة الفقيرة، والدين حسب الدراسات الميدانية يرون أن الحكومة  15000و 10000ي هذه الإجتماعات ما بين يحضر ف( 375)

 تلتزم بمخرجات لقاءاتهم.
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 يبين التكلفة المرتفعة للديمقراطـية التشاركية  2رقم  جدول

 الوقت المطلوب إذا كان لكل شخص 

 دقيقة 30 قائقد 10 

عدد 

 الأشخاص

 ساعات/يوم 8 ساعات دقائق ساعات/يوم 8 ساعات دقائق

10 100 2 - 300 5 - 

20 200 3 - 600 10 1 

50 500 8 1 1500 25 2 

500 5000 83 10 15000 250 31 

1000 10000 167 21 30000 500 63 

5000 50000 823 103 150000 2500 313 

10000 100000 1667 208 300000 5000 625 

روبيردال، عن الديمقراطية، ترجمة أحمد أمين الجمل )القاهرة: الجمعية المصرية لنشر  المصدر:

 .101(، ص2000المعرفة والثقافة العالمية 

أنه في حالة أخذ الكلمة فإن ذلك سيحتاج إلى وقت طويل، غير أن  أعلاه، يبين الجدول

، إما لعدم وجود اهتمام قوي  فيكتفي بالاستماعأما الباقي  من يتكلم،مالمعتاد أن عددا  قليلا 

بالموضوع المطروح، أو لنقص في المعلومات، أو نتيجة الحرج أو عدم القدرة على التحدث 

 هذا يجعلنا نخلص إلى أن:. وأمام الجموع

 فرص المشاركة تتناقص بشدة كلما زاد عدد المواطنين. -

ركة في اجتماع واحد عدد كبير إلا أن الحد الأقصى على الرغم من أنه يستطيع المشا -

 للذين لديهم فرصة فعلية للمشاركة لا يتعدى المائة،

 تجارب المشاركةيصبحون مع تراكم هؤلاء الأشخاص ذوو المداخلات الكاملة  -

فيمارسو هؤلاء الأشخاص تأثيرا  في المشاركين المستمعين يظهر غالبا   عن الخرين، ممثلين

 .(376)تصويتلحظة ال

 

 

 

 

 

 

                                                            
انظر أوراق البدائل "من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية"، نحو دستور مصري جديد )تجارب ورؤى(، ( 376)

 (، نماذج وتوصيات محمد العجاتي/ كلوفيس هنري كدي سوزا / نوران أحمد. A.F.Aبي للدراسات )منتدى البدائل العر 
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 الفرع الثاني

 خصوصية التجربة الإسبانية والكرواتية

لكون إسبانيا  ،تجربتي إسبانيا وكرواتيا رائدتين فيما يخص الديمقراطية التشاركية إن

عملت بنظام فيدرالي لكل مدينة تقوم بإعداد ميزانيتها ومشاركة المواطنين في القيام بمشاريع 

ة فإن العمل الجمعوي والتطوعي بلغ مداه بفعل النتائج المبهر تخص الساكنة، أما كرواتيا

 التي حققها على صعيد الأوروبي.

 الفقرة الأولى: التجربة الإسبانية

عدة عوامل داخلية وخارجية في تكوين وعي سياسي بضرورة دمقرطة نظام  ساهمت

 إسبانيا وتسريع مرحلة الإنتقال الديمقراطي.في الحكم 

وانهيار  1974أدى نجاح الإنتقال الديمقراطي البرتغالي في سنة  ثورة القرنفل: -

( العسكرية ارتباكا  في الأوساط المساندة لنظام Estado Novoنوفو ) ديكتاتورية الإسطادو

جتماعية ا لقواسمفرانكو، فبسبب الشبه الكبير وتقاسم المجتمعين الإسباني والبرتغالي 

 الذي ين الديمقراطيين في البلدين وعي وحدة المصيروسياسية وتاريخية، تولد لدى الحراك

سهل امتداد المد الثوري البرتغالي إلى الجار الإيبيري وإن كان بصيغة أكثر سليمة من 

 الإنتقال البرتغالي.

الملكية: ورث خوان كارلوس الأول نفوذا  وسلطة واسعين على أساس القانون  -

 .1969تعيينه خلفا  من طرف فرانكو سنة ( بعد 1947الأساسي لانتقال الحكم )لسنة 

المحافظة المتشددة للفرانكويين: شكل أنصار الفرانكوية المعروفين في الأدبيات  -

( مصدر خطر لظهور ردة Bunker( أو البنوكر )Ultrasالإسبانية بالأولطراس )

عسكرية ديمقراطية خلال سنوات الإنتقال الديمقراطي وذلك راجع لتوغلهم داخل المؤسسة ال

 ومؤسسات الدولة.

المؤسسة العسكرية: ورث خوان كارلوس الأول قيادة جيش نظام ديكتاتوري وله  -

حضور وازن في تدبير المشهد السياسي، مما يتناقض مع دور جيش حديث في إطار دولة 

 قانون ديمقراطية.
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ميادين الحراك المجتمعي: عرفت إسبانيا تحولات منذ خمسينات القرن العشرين في ال -

الإقتصادية والإجتماعية، نتيجة اعتمادها على الصناعة فظهرت طبقة حضرية نشيطة بطبقة 

 متوسطة وازنة.

أن أشكال غير  ،كما أدت مصادرة نظام فرانكو لأغلب الحقوق المدنية والسياسية

التأطير المدني والسياسي تكاثفت في إسبانيا منذ الستينات من خلال النقابات والإتحادات 

 .(377)الطلابية والأحزاب السياسية وجمعيات السكان وجمعيات ربات المنازل

العنف والإحتجاجات، في صفوف العمال والطلبة دعت بالنظام السياسي إلى  تخطيإن 

. ساهمت في اعتبار الكرامة الجسدية والحريات (378)1978تبني إصلاحات دستورية لسنة 

ت العامة من قبيل حق التظاهر وتأسيس الشخصية، على رأس الأولويات وضمان الحريا

المنظمات المدنية والسياسية وحرية التعبير والصحافة وتبني نظام لامركزي شبه فيدرالي، 

يتيح للمقاطعات الذاتية الحكم بانتخاب برلمانات جهوية وتنصيب حكومات جهوية وإدارات 

ة فيما يخص التسيير محلية مستقلة، تعتمد في تدبير شؤونها على رؤية ومقاربة تشاركي

 والمشاركة في التخطيط لتحقيق أهداف المواطنين.

لقد اعتمدت إسبانيا على نظام الميزانية التشاركية في تدبير شؤون حكوماتها الجهوية 

وتسيير بلدياتها مستفيدة من تجربة بورتو اليغري البرازيلية، ومن مدن أمريكا اللاتينية 

بلدية إعتمدت  1500ا وأمريكا الشمالية، حيث أن أزيد من والعديد من المدن في أوربا وآسي

 نظام الميزانية التشاركية وفي مدن أخرى تم تطبيقها على ميزانيات الجامعات والمدارس.

أعطت هامشا   9/2فإن المادة  1978وبالعودة إلى الوثيقة الدستورية الإسبانية لسنة 

ل مباشر أو عن طريق ممثليهم، ليتضح أن مهما  للمشاركة في السياسات العمومية، إما بشك

الدستور الإسباني السالف الذكر أعطى للمواطنين حق المشاركة في التدبير المحلي من خلال 

 العديد من المواد.    

                                                            
 ar.wikipediaانظر موسوعة ويكيبديا: ( 377)
 .1978دجنبر  29بتاريخ  311الجريدة الرسمية رقم  /1978انظر الوثيقة الدستورية الإسبانية لسنة ( 378)
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الذي يضع قواعد للمشاركة  7/1985التشريع الإسباني فإننا نجد القانون رقم أما 

يهدف إلى تسهيل مهمة المواطنين ف 57/2003رقم  المدن الكبرى المحلية إلى جانب قانون

المهام التشريعية الجديدة نتيجة التقدم التكنولوجي في وفي في الحياة السياسية المحلية، 

 الحصول على المعلومة وتشجيع المبادرة الوطنية والشعبية.  

 الفقرة الثانية: التجربة الكرواتية

ع جنوب شرق أوربا، عاصمتها ( جمهورية برلمانية تقHrvatskaدولة كرواتيا )

مليون نسمة  4,29كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد سكانها  56594زغرب، تبلغ مساحتها 

مقاطعة بالإضافة إلى مدينة زغرب ولكرواتيا حدود مشتركة مع  20وتنقسم البلاد إلى 

رواتية واللغة الرسمية هي الك ،سلوفينيا والمجر وصربيا والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود

واسم كرواتيا مستمد من كلمة كرواتيا اللاتينية في القرون  (379)وعملتها الرسمية هي الكونا

( )دوق الكروات( وهي في الأصل مشتقة من اللغة السلافية Dux Croatorumالوسطى )

 (.Xrouatالشمالية الغربية )

مهورية مع انهيار الحزب الشيوعي الحاكم في جف كرواتياما النظام السياسي لأ

ونظمت أول انتخابات متعددة  1990دستور على يوغوسلافيا الإتحادية الإشتراكية، اعتمدت 

مما أدى إلى تفكك يوغوسلافيا واعترف  1991الأحزاب، وأعلن عن استقلالها في أكتوبر 

عملت كرواتيا  1990، وبموجب دستور سنة 1992بها دوليا من جانب الأمم المتحدة سنة 

 تحولت إلى نظام برلماني.ف 2000سي حتى سنة بنظام نصف رئا

 وتمتاز أكبر مدنها زغرب العاصمةمقاطعة وتعتبر  20تضم كرواتيا  1992 منذ سنةو

، 2006تم تعديل الحدود الإدارية للمقاطعات في سنة ووضع إداري خاص يجعلها مقاطعة، ب

ة عن كرواتيا الموجز النبدةوبعد هذه  ،بلدية 429مدينة و 127حيث تضم المقاطعات 

 سنتحدث عن المجتمع المدني الكرواتي وخصوصياته:

 

                                                            
 .a.orgwww.ar.wikipediانظر موقع ويكيبديا ( 379)



193 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 3الجدول رقم 

 عدد الجمعيات في كرواتيا حسب عدد السكان: -1

 المدينة الكرواتية
عدد 

 الساكنة 

عدد 
الجمعيات 

المسجلة قبل 
ماي  22

2013 

نسبة الجمعية في 
المدينة بناءاا على 
العدد الإجمالي 

 (%) للجمعيات

ة عدد الساكن
بالنسبة 
لجمعية 
 واحدة

المبلغ 
المخصص 
للجمعيات 
)مليون 
 أورو(

 39,3 69 23 11474 792875 مدينة زغرب

 17,1 103 9 4418 455242 سبليت دالماسيا

 10 110 6 2890 317642 زغرب

 8,2 81 8 3766 304899 أوسيجيك بارانيا

بربمورج كورسكي 

 كوتار
296123 3815 8 78 13,2 

 10,7 78 5 2671 208440 إستري

 13,8 97 4 1849 180117 فيكوفار سريجيم

 3,2 102 4 1732 176046 فارازدين

 4,6 97 4 1788 172977 سيساك موسلافينا

 6,7 116 3 1475 170398 زادار

 2,8 108 3 1468 158559 برود بوسافينا

 2,8 110 2 1205 133064 كرابينا زاكورج

 3,7 96 3 1348 128749 كارلوفاك

 4,6 67 4 1820 122783 دوبروفينك نيرفيتا

 2,5 88 3 1358 119743 بجولوفار بيلوكورا

 3,8 97 2 1194 115582 كوبريفنيكا

 1,9 98 2 1168 114414 ميديمرج

 2,5 88 3 1239 109320 سيبينلاكنين

 1,9 93 2 911 84586 فيرفيتيكابودرافينا

 1,9 94 2 831 78031 بوزيكا سلافوني

 1,4 87 1 584 51022 بكاسانجب

 147,6 88 100 49004 4290612 المجموع

 13أرشيف اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع والأدوار الدستورية الجديدة  المصدر:

 .2013مارس 

 

 4الجدول رقم 

 و(:)مليون أور في كرواتيا تمويل الجمعيات من ميزانيات الدولة حسب القطاعات الإدارية -2

ل الجمعيات مبلغ تموي القطاعات الإدارية

من ميزانيات الدولة 

نسبة تمويل 

الجمعيات من 
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ميزانيات الدولة  مليون أورو()

(%) 

 25.01 18.2 الرياضة

 21.73 15.8 دعم الأشخاص في وضعية إعاقة

 19.5 14.2 التمثيل والترويج للثقافة والتراث

 8.96 6.5 لعامة للكرواتمشاركة الأقليات الوطنية في الحياة ا

 7.89 5.7 دمقرطة وتطوير المجتمع المدني والتطوع

 3.14 2.2 مشاركة ضحايا الحرب لاستقلال كرواتيا

 2.49 1.8 الثقافة التقنية

 2 1.4 منع جميع إشكال الإدمان

 1.79 1.3 حماية وحفظ الصحة والسلامة النفسية

 1.31 0.9 السياحة

 1.13 0.8 هنيةالجمعيات العلمية والم

 1.06 0.7 حماية حقوق الإنسان

 0.87 0.6 الأنشطة الاقتصادية

الإعتراف بالمبادرة وتطوير المؤهلات الأطفال 

 والشباب

0.5 0.71 

 0.58 0.4 المحافظة على البيئة وتطوير المجال

 0.49 0.3 التعاون الدولي لكرواتيا مع الإتحاد الأوربي

 0.44 0.3 مساعدة الشباب

 0.41 0.3 لتكوين والتطوير المهنيا

 0.25 0.1 الحماية والإنقاد

 0.19 0.13 مساعدة الأطفال

 0.01 0.008 حماية الحيوانات

تقرير أنجزه مكتب الحكامة لجمهورية كرواتيا يتعلق بتمويل برامج ومشاريع الجمعيات  :المصدر

 . 2011انطلاقا  من ميزانية 

 كيفية تسجيل جمعية في كرواتيا:
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تكون الجمعيات في كرواتيا ملزمة بتقديم طلب لتسجيلها في لائحة الجمعيات في 

الجمهورية الكرواتية الذي يديره المكتب الإداري للسلطات المحلية والجهوية وكذلك في 

 مكتب مدينة زغرب بالمقر الإجتماعي.

يتم  2009جمعية، ابتداء من سنة  52000بلغ عدد الجمعيات المسجلة  2015ففي سنة 

جمعية  26500تسجيل الجمعية بهدف الربح حيث تعمل وزارة المالية بتسييره حيث بلغ عدد 

 مسجلة، ويعطى الدعم من ميزانية الدولة بشروط.

 أنشطة الجمعيات في كرواتيا:

تقوم الجمعيات في كرواتيا بمهام متعددة خصوصا  ما هو متعلق بالديمقراطية وحقوق 

لبيئة، ومهتمة كذلك بتصحيح اختلالات السلطة السياسية ورابط بين الإنسان وتنمية المجال وا

المواطن والقطاع العمومي، وتطوير الجمعيات التي تشتغل في التطوع، فالجمعيات في 

جمعيات أجنبية مسجلة في قوائم  إلى جانبفي السياسة العمومية،  اكرواتيا تعتبر شريك

 جمعية أجنبية. 138ما مجموعه  2015ر سنة الجمعيات الأجنبية حيث بلغ عددها في فبراي

شروط محددة وطلبات للعروض  وفقوتستفيد الجمعيات في تركيا من لدعم الدولة  

 تستفيد من دعم الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الدولة.كما  ،للقيام بمشاريع

والدعم الذي وتقدم الجمعيات في كرواتيا تقريرا  سنويا  ومفصلا  لمداخيلها وأنشطتها 

 .(380)استفادت منه

 تالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، حيث بسط يفي القسم الأول مفهوم تتناول

والفكرية وذلك من الأصول النظرية  الحديث عن بداية تشكل المجتمع المدني انطلاقا  

ند الحديث بالوقوف عند تطوره سواء في الفكر السياسي الكلاسيكي أو الحديث، فقد ارتأينا ع

ة عن المرجعية المعاصرة لمفهوم المجتمع المدني أن أضعه في علاقة مع مفهوم الديمقراطي

التشاركية، كما أن حديثي عن مفهوم المجتمع المدني جعلني أستحضر دراسته على ضوء 

خصوصية المجتمع المدني العربي "الأهلي" ومساهمته في تطور المجتمع المدني في 

عته عدة مميزات وخصائص أسهمت في تطوره سواء قبل الاستعمار أو المغرب، والذي طب
                                                            

 .2015، مكتب زغرب فبراير www.uzuvrw.hrإيكوف فيداك، الحكامة في جمهورية تركيا، مكتب التعاون. زغرب ( 380)
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في مرحلة الحماية أو بعد الاستقلال، وهدا ما جعلني ابحث في خصائصه انطلاقا من علاقته 

 بالدولة.

بإشكالية الأطروحة والموضوع الذي أشتغل عليه، أرتأيت تناول  ولأكون أكثر ارتباطا  

كمستجد دستوري تم التنصيص عليه في دستور فاتح يوليوز مفهوم الديمقراطية التشاركية 

 دافها سواء في علاقتها بالمواطن أه، حيث تناولت خصائصها وأسسها و2011

 و بالمنتخب المحلي اضافة الى الحديث عن مقوماتها وأسس تدخلها في الفعل العمومي.أ

تعلقة بمفهوم كثر عمقا فإنه أثناء تناولي لمختلف الجوانب المأوليكون تحليلي 

استحضرت النقاش العمومي الذي واكب الحوار الوطني حول  الديمقراطية التشاركية،

المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والذي اعطت انطلاقته الوزارة المكلفة 

مستحضرين بعض التجارب  ،المدني بتنسيق مع مختلف الجمعياتبالبرلمان والمجتمع 

لديمقراطية التشاركية ومساهمتها في اغناء التجربة المغربية، للمساهمة في الرائدة في مجال ا

تحقيق التنمية المحلية وتحديات البحث عن نموذج مغربي، فكيف سيساهم الفاعل المدني في 

تحقيق التنمية المحلية؟ وأين تتجلى أدواره؟ وماهي تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية في 

 المغرب؟ 

 ها سأتناولها بالدراسة والتحليل في القسم الثاني من هذه الأطروحة.أسئلة وغير

 

 

 

 

 

 

 



197 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 القسم الثاني

 الفاعل المدني بين المساهمة في 

 تحقيق التنمية المحلية والبحث عن نمذجة مغربية والبحث عن نموذج مغربي

 

لتحديد  تعد الوثيقة الدستورية في إطار التجارب الديمقراطية الحديثة، مصدرا  أساسيا  

معالم النظام القانوني لما تتضمنه من المبادئ والأحكام التي تنظم حياة الأفراد والمؤسسات، 

 وتمنح شرعية ممارسة السلطة لمختلف الفاعلين داخل المجتمع.

فالجماعات الترابية تعد إحدى المؤسسات الدستورية التي تجسد التدبير الفعلي للامركزية 

طبيعتها ووظيفتها كبنيات ترابية وسيطة، وممثلة لإدارة الشعب لإدارة، ويعكس الدستور ا

الذي ينتخب مجالسها. فالتدبير الحر للجماعات الترابية أهم وأقوى مبادئ التنظيم الجهوي 

 .2011والترابي التي نص عليها دستور 

 

 الفصل الأول

 دور الفاعل المدني في تحقيق التنمية المحلية

ية المغربية أن الجماعات المحلية تنتخب مجالس مكلفة بتدبير إن ما ميز الحياة الدستور

شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون، فهذا الفصل لم يخل منه أي دستور 

، مما يعني أنه يتضمن مبدأ دستوري يتمثل في مبدأ التدبير 1996إلى  1962مغربي منذ 

 الديمقراطي للجماعات المحلية.

، 1958شرع الدستوري الفرنسي قد نص على مبدأ التدبير الحر في دستور فإذا كان الم

في سياق رغبته تمكين مؤسسات الجمهورية الخامسة من التوازن والفعالية والعقلنة التي 

افتقدتها مؤسسات الجمهورية الرابعة، فإن مؤسسات الجماعات المحلية استفادت بدورها من 

 فلسفة وروح ذلك الإصلاح.

أن أول تجربة دستورية مغربية جاءت بعد خروج الإستعمار، والشروع في في حين 

بناء الدولة الحديثة بحوالي ست سنوات، لم تتبنى نفس المبدأ رغم ما قيل عن لجنة كتابة 
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مسودة الدستور ومشاركة فقهاء فرنسيين في ذلك، وإمكانية استلهامهم بعض مبادئ دستور 

 الجمهورية الفرنسية الخامسة.

، الذي نص في 1960يونيو  23ارتباط الجماعات المحلية في المغرب بظهير إن 

أن الجماعات الحضرية والقروية، وحدات ترابية معينة الحدود داخله في "فصله الأول على 

. وتشتمل الجماعات "ستقلال الماليوتتمتع بالشخصية المدنية والا ،حكم القانون العام

يقوم المتمتعة بالشخصية المدنية والإستقلال المالي والحضرية على البلديات والمراكز 

الذي  1959. وقبله ظهير التقسيم الإداري لسنة (381)ر شؤون الجماعة مجلس منتخببتسيي

 .(382)قسم المملكة إلى ستة عشر إقليما وعمالتين اثنتين، وجماعات حضرية وقروية

حيث هناك نوعين  ،التصنيف السالف الذكر إلى 1962سنة المغربي ل دستورال يشير

 .(383)بالقانون المحذثةمن الجماعات المحلية هي العمالات والأقاليم والجماعات 

إضافة عبارة "وكل جماعة محلية أخرى  مع 1970سار دستور  وعلى ذات المنوال 

في تلك الفترة من قبيل: هل إحداث الجماعات وتساؤلات تحدث بالقانون"، وهذا ما أثار نقاشا 

صاص للبرلمان يعني أن هذا الأخير يحدث جماعة محلية ليست موجودة وغير المحلية كاخت

أم أن الأمر يرتبط بجماعة من جنس الجماعات التي تحدث عنها الدستور، وبالتالي  .معروفة  

 .هل تم ذكر الجماعات المحلية على سبيل الحصر أم على سبيل المثال

 1972 دستور المغربي لسنةالمن  87بالرجوع إلى التوضيح الذي حمله الفصل  

وقام بتوضيح مصطلح "الجماعات" بأنها  ،والذي حافظ على صنفي الجماعات المحلية

. حيث تم تبسيط هذه المسطرة بوجود إجباري الجماعات الحضرية، والجماعات القروية

ويشمل الجهات والعمالات والأقاليم ثم الجماعات الحضرية والقروية لأن وجودها مكرس 

ا، مما يترتب عنه عدم جواز حذف إحداهما من التنظيم الإداري المغربي إلا عن دستوري

                                                            
، 1960يونيو  1379/24ذي الحجة  29، 2487بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية عدد  1.59.315ظهير شريف رقم  (381)

 . 1970ص.
 ،2458بشأن التقسيم الإداري للمملكة، الجريدة الرسمية عدد  1.59.351م الفصل الأول من الظهير الشريف رق( 382)

 .3419(، ص1959دجنبر  4) 1379جمادى الثانية  3 
 .38، ص18، سلسلة النصوص التشريعية )جيب( عدد 1962دجنبر  14من دستور  93الفصل ( 383)
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طريق تعديل دستوري، في حين أن الصنف الثاني لا يتمتع إلا بوجود اختياري ويشمل كل 

مثل  ، والتي يمكن إحداثها ولم يكرس وجودها وجوبا  جماعة أخرى غير تلك المذكورة سلفا  

 .(384)المجموعات الحضرية

فقد نص على أنواع مختلفة من ، 1958الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة لسنة  أما

والجماعات ذات  ،الجماعات المحلية وهي البلديات والمقاطعات والأقاليم منها ،الجماعات

تتحدث  14، فالمادة 74الوضع الخاص والجماعات الواقعة وراء البحر والمحددة في المادة 

المحلية في التنظيم الإداري الفرنسي ما عدا الجهات، مما يفيد أن عن كل أصناف الجماعات 

إحداث هذه الأخيرة كان خارج التحديد الدستوري السالف الذكر. مما يجعل باقي الجماعات 

المحلية تتوفر على ضمانات الوجود الدستوري عكس الجهات ذات الضمانة التشريعية التي 

 يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها.

ما ميز التجربة المغربية كون الدساتير أسندت اختصاص وضع قواعد انتخاب  إن

وإنشاء الجماعات المحلية إلى السلطة التشريعية، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ محمد أشركي في 

سلطة لل لاكون الإختصاص الأوسع بشأن إحداث الجماعات المحلية يعود للسلطة التنظيمية، 

. والتي رجحت كفة (385)اجتهادات الغرفة الدستورية سابقا   إلى لكالتشريعية مستندا  في ذ

التشريعية. وهذا ما ذهبت إليه المادة الثانية من القانون رقم  السلطةالسلطة التنظيمية على 

المنظم للعمالات والأقاليم التي خولت اختصاص إحداث وحذف العمالات والأقاليم  79.00

 .(386)المرسوم عددها وأسماءها وحدودها حدد هذا إلى وزير الداخلية، كما

أحدثت الجهة كجماعة محلية، حيث تم تقسيم  1992 المغربي لسنة دستورالومع 

التراب الوطني إلى ثلاث مستويات متفاوتة في الإمكانات البشرية والمادية تضم عمالات 

 يةجماعات حضرية وقروية. والملاحظ في التجارب الدستور من بدورها مكونةوأقاليم 

                                                            
، 2000، شتنبر/أكتوبر 34للإدارة المحلية والتنمية عدد محمد عالي أديبا، الدستورية للجماعات المحلية، المجلة المغربية ( 384)

 .101ص
 من بين مقررات الغرفة الدستورية التي تدعم هذا الاتجاه هناك:( 385)

 .2625، ص1978أكتوبر  11، 3441( الجريدة الرسمية عدد 1978أبريل  18) 1338جمادى الأولى  10بتاريخ  3مقرر رقم  -

 .2625، ص1978أكتوبر  11، 3441( الجريدة الرسمية عدد 1978ماي  9) 1398ى الثانية بتاريخ فاتح جماد 5مقرر رقم  -
المنظم للعمالات  79.00بتنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  3موافق لد 1423رجب  25صادر في  1.02.269ظهير شريف ( 386)

 والأقاليم.
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، اعتماد الدولة على التنظيم اللامركزي من خلال 1972و 1970و 1962لسنوات  المغربية

. إلا أن البنية الدستورية المنظمة للجماعات (387)تخصيص باب يتعلق بالجماعات المحلية

المغرب إلى البرلمان بغرفتين مما يعني غياب  عودةالمحلية لم تتغير في عمقها حتى بعد 

 ة هذه الهيئات من طرف المشرع الدستوري. تصور واضح لوظيف

إن طبيعة العلاقة التي ترتبط بين الدولة والجماعات المحلية خصوصا في مرحلة 

اتسمت بتشدد على مستوى الوحدات اللامركزية، وذلك راجع إلى  ،1975إلى  1962

. (388)الصراع السياسي بين المؤسسة الملكية والمعارضة حول مشروعية الحكم من جهة

والأزمة التي كانت بين المؤسسات الدستورية )الحكومة والبرلمان( من جهة ثانية، فهذا 

الوضع أثر على طبيعة العلاقة مما دفع بعض الباحثين إلى القول بأن القانون الدستوري 

خلال هذه المرحلة على تنظيم الإنتقال من ملكية تقليدية إلى  لاقتصارهالمغربي في أزمة 

 .   (389)ملكية دستورية

إضافة إلى التكامل بين الصورة البيئية للجماعات المحلية مع الصورة البيئية لقبة 

 .  (390)البرلمان بغرفتيه في الوجدان السياسي المغربي

ورغم تأكيد قوانين اللامركزية على مبدأ انتخاب المجالس المحلية إلى جانب وجود 

ع التكنوقراطي، وعدم مشاركة السكان ممثلين للإدارة المركزية، طغى على تركيبتها الطاب

مباشرة في تدبير شؤونهم في ظل تجاهل أهمية النخب الجهوية في مجال تدبير الشأن العام 

الجهوي والمحلي، ودمقرطة العمل الجماعي ومنحه القدرة على الإنخراط في القرار 

                                                            
والباب  1992حلية والباب العاشر في دستور الباب الثامن للجماعات الم 1962/1970/1972خصصت دساتير سنوات ( 387)

 .1996الحادي عشر في دستور 
 .209يونس الشامي الأشهب، المرجع السابق، ص( 388)
مستجدات وآفاق، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات  1996عبد العزيز لمغاري، الدستور الجديد لسنة ( 389)

 .46و 45، ص1998وأعمال جامعية، عدد 
 . 22، ص 2007فريد لمريني، فرضيات وملاحظات، مجلة وجهة نظر، السنة ( 390)
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لى مشاركة السياسي وغياب توجيه النسق السياسي نحو فصل عمودي للسلطة انعكس سلبا ع

 .(391)السكان في السياسة الجهوية

من ، 1996لسنة  ظل مقيدا  بواسطة الدستور الخامس في المغرب إن التنظيم الجهوي

 كان الفصل، حيث 102و 101خلال مقتضيات الباب الحادي عشر، وبالخصوص الفصلين 

 101بح الفصل على نفس البنية، ليص طيلة الدساتير السابقة خاصا بالمنتخبين ومحافظا   101

يضم بداخله سلطتين، إلى جانب السلطة المنتخبة هناك سلطة لا ممركزة إلى جانب السلطة 

اللامركزية في نفس الفصل، مما يفيد تقاسم للسلطة والإختصاصات المخولة بمقتضاه، في 

 47-96إطار السلطة التنفيذية بالجهة مع ترجيح سلطة العامل، وأوكل ظهير الجهات رقم 

مكن السلطة التنفيذية بالجهة للوالي بدل الرئيس المنتخب، مع منحه الدور المركزي  والذي

على خضوع المشرع العادي إلى إرادة المشرع  في مباشرة التنمية الجهوية، مؤكدا  

 .(392)الدستوري

الذي اعتبر  2002بإصلاح الميثاق الجماعي لسنة  2009و 2002تميزت المرحلة بين 

لم تصاحبه مشاريع إصلاح النصوص اللامركزية  حيث نوعيا   س سياسيا  ولي تقنيا   إصلاحا  

 .(393)شمولي لا ا  جزئي ا  إصلاح ليظلالأخرى، 

 1-02-297المتعلق بالميثاق الجماعي )ظهير شريف رقم  78.00القانون رقم أما 

ل التدبير في تقوية مجا أسهم فقد (،2002أكتوبر  1423/03من رجب  25صادر في 

قتراع تمثل ذلك في اعتماد نمط الاو ،في عقلنة المجالس الجماعيةأن المحلي والترابي للش

كما  ،العام المباشر بواسطة اللائحة، وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة ولمدة ست سنوات

وقوى من ، 45أسند هذا الميثاق السلطة التنفيذية لرئيس المجلس الجماعي حسب المادة 

                                                            
فريد خالد، "سياسة الجهوية بين إكراهات التنمية المحلية ومتطلبات المراقبة المجالية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة ( 391)

 .35، كلية الحقوق، مراكش، ص2000-2001
سيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب، نحو اعتماد جهوية سياسية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة عبد الكبير يحيا، "تق( 392)

 .182، ص2010سنة  84المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 
داري"، منشورات كلية في مجال التنظيم الإ  2002-1997عبد الله حارس ي، "حصيلة التجربة البرلمانية المغربية السادسة ( 393)

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، مركز الدراسات الدستورية والسياسية، سلسلة الندوات والأيام 

 .133، ص2006، الطبعة الأولى 24الدراسية، العدد 
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ختصاصات، اتجه إلى ضمان استقرار مؤسسة الرئاسة من الاتوسيع وتدقيق  عبروجودها 

بإمكانية إقالة رئيس المجلس الجماعي بأغلبية  والمتعلقخلال حذف مقتضيات الفصل السابع 

حاول الميثاق الجماعي السالف الذكر التخفيف من حدة الوصاية  وقدثلثي أعضاء المجلس، 

القبلية عن طريق التفويض، وتعديل لائحة الإدارية، بإتاحة إمكانية لا مركزة المراقبة 

التخفيف من مدة  إلى جانب المداولات الخاضعة لهذه المراقبة، وتعليل طلب القراءة الثانية

المشرع في هذا الميثاق ولأول مرة على مصطلح الوصاية على  وقد نصآجال المصادقة، 

ت رئيس المجلس على قراراووصاية على أعمال المجلس الجماعي ومضمونه الأعمال، 

الجماعي، ومن مستجدات الميثاق الجماعي في هذا الإطار، وضعه لنظام المنتخب الجماعي 

 حقوقه وواجباته، ووضعياته القانونية. الذي يحدد

خطوة مهمة وإيجابية وذلك بالإنتقال من  2009واعتبر تعديل الميثاق الجماعي في سنة 

ة، ومن الديمقراطية التمثيلية إلى التدبير التشاركي المقاربة القطاعية إلى المقاربة التشاركي

إدماج مختلف الفعاليات المجتمعية في تدبير الشأن المحلي، وإشراك الجميع في  المرتكز على

 .(394)تحقيق التنمية

بالعديد من  2011أما التنظيم الترابي والجهوي فقد واكبته الوثيقة الدستورية لسنة 

التنظيم الترابي للمملكة  من كوندستور الالفصل الأول من  منها ما ورد فيالمستجدات، 

طبيعة الدولة المغربية  يكشف فهو تنظيم إدارييقوم على الجهوية المتقدمة  ا  لامركزي ا  تنظيم

 . (395)القائم على أسس اللامركزية من خلال ذكر مرتكزاتها

تور الفرنسي لسنة وبالعودة إلى التجربة الفرنسية من خلال الباب الثاني عشر من الدس

أصناف الجماعات ب المتعلقة 72المخصص للجماعات الترابية، خصوصا المادة  1958

"تتولى مجالس منتخبة إدارة هذه  على التي:نصت  فقدالترابية المكونة للجمهورية 

الجماعات بحرية وتتمتع بسلطة تنظيمية لممارسة اختصاصاتها، فلا تعتبر أحكام الدستور 

                                                            
لمحلية والتنمية، سلسلة دراسات، العدد منية بلمليح، "الجهوية المتقدمة ورهان التغيير بالمغرب"، المجلة المغربية للإدارة ا( 394)

 .40، ص2010يناير، أبريل  90/91
 .2011من دستور  136انظر الفصل ( 395)
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أنه للقاضي الدستوري  إذية لإثبات حق الجماعات المحلية في حرية التدبير، الفرنسي كاف

الفرنسي دور بارز في تغيير المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الجماعات الترابية، 

وتحديدا  مبدإ التدبير الحر والمساواة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قرار المجلس الدستوري 

 Calédonie Nouvelle(396) ب: المعروف 1979ماي  23تاريخ الفرنسي في قراره ب

ويعود تنفيذ هذا المبدأ . على القيمة الدستورية لمبدأ حرية الجماعات المحلية في تدبير شؤونها

إلى السلطة التشريعية من خلال اختصاصها في إحداث الجماعات الترابية وتحديد 

 .(397)اختصاصاتها ووضعيتها

مبادئ الجمهورية، مثل المبدأ ل خاضععات الترابية الفرنسية إن مبادئ تنظيم الجما

أن هذا  وهو ما يفيد، أو التقسيم (398)الدستوري المتمثل في عدم قابلية الجمهورية للتجزئة

المجلس  ما دامت الحدود القصوى للامركزية واضحة لدىالمبدأ لا يعني التنظيم الحر 

التدبير الحر لا يعني  بأن، (1982فبراير 25: )ل في قراره خصوصا  الدستوري الفرنسي 

"الحكم الحر" كما وضح القرار أن الجماعات الترابية المحلية والجماعات الترابية الدولتية 

 . (399))الدولة( لا تتمتع بنفس المستوى

يفيد أن المجلس الدستوري الفرنسي يحكمه هاجس خلق التوازن والتوافق بين  كل هذا

 نفس الهواجس التيربما  وهيالترابية، والحفاظ على وحدة الدولة، التدبير الحر للجماعات 

الديمقراطية و التدبير الحر يجمع بين مبدأ الذيالمشرع الدستوري المغربي،  ايراهن عليه

من  136الفصل  ففيمرتكزا  للتنظيم الجهوي والترابي،  ماالتشاركية في فصل واحد وجعله

رابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والت

، والرفع من مساهمتهم في التنمية التدبيرمشاركة السكان المعنيين في  تأمينوالتضامن، و

 البشرية المندمجة والمستدامة.

                                                            
( 396)Le Conseil Constitutionnel, Décision N°79-104 DC du 23-05-1979. 
( 397)André Doux « Le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales » Revue 

Français de droit Administratif 8-3 Mai-Juin 1992, p.437. 
 . 1958المادة الأولى من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة ( 398)

( 399)Louis Favoreu « décentralisation et constitution » revue du droit public et de la science politique en France et a 

l’étranger, n°5, 1982, p 1277. 
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مجموعة من المفاهيم  تظهرالدستوري أعلاه  النصمن خلال قراءتنا لحيثيات 

على سبيل  منها التجارب الدستورية السابقة، في اعليه التنصيصالدستورية التي لم يسبق 

المثال: التنظيم الجهوي والترابي، التدبير الحر، التعاون والتضامن، الديمقراطية التشاركية، 

على  تحيلالتنمية البشرية المندمجة والمستدامة، فهي مفاهيم رغم تنوعها تبقى غير واضحة 

بل أن وجودها في الفصل بهذه الكثافة يترجم السياق العديد من الأبعاد القانونية والفلسفية، 

نتيجة احتجاج المواطنين إلى عدة مطالب تمت ترجمتها  2011العام الذي جاء فيه دستور 

   في شكل مفاهيم عبارة عن وعود.

فإن مفهوم التنظيم الجهوي والترابي ورد  2011من دستور  135وارتباطا  بالفصل 

اعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم "الجم باعتبارأكثر وضوحا  

تأمين مشاركة السكان لوالجماعات" تقوم على مبدأ التدبير الحر ومبدأ التعاون والتضامن 

 الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.والمعنيين في تدبير شؤونهم، 

قسيمه إلى جزأين، جزء يرتبط بمبادئ من الدستور يمكن ت 135إن دلالات الفصل 

المستجدات  ، ولعلوظائف التنظيم الترابي يحددالتنظيم الجهوي والترابي، وجزء ثان 

، خاصة في ظل إقرار مبدأ 2011الدستورية التي عرفها مجال اللامركزية بالمغرب سنة 

المحلي في نمطه التدبير الحر للجماعات الترابية أمكننا القول بميلاد القانون الدستوري 

 .(400)الشكلي المقتبس لتقنيات الدستورانية الغربية

إن تمكين الجماعات الترابية من القيام بمهامها الدستورية والقانونية رهين بانفتاحها 

الفاعل  وإدماججتماعية قتصادية والاعلى مختلف الفاعلين والشركاء لتحقيق التنمية الا

مجموعة من الليات )المبحث  تستوجب المهاموهذه المدني في تحقيق التنمية المحلية، 

 الأول( والمستويات للمشاركة )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول

 آليات الفاعل المدني لتحقيق التنمية المحلية

                                                            
سنة من الممارسة الدستورية المغربية، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية،  30محمد معتصم، تأملات في حصيلة وآفاق ( 400)

 .11، ص.1993، 30العدد 
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تجارب الأنظمة الأوربية والأمريكية في تبني آليات الديمقراطية التشاركية  تولدلقد 

 لغرضعلى جمع أعداد من المواطنين  عملتثيلية، حيث المحلية إلى تمفصل المشاركة والتم

الإسهام في النقاش العمومي  غايتهاآليات  عبرإشراكهم في جميع مراحل الفعل العمومي، 

وتحريك الساكنة لتكريس سياسة القرب مثل الميزانية التشاركية ومجالس الأحياء. بالإضافة 

 إلى خلق آليات أخرى تقوي السيادة الشعبية.

المجال الطبيعي للديمقراطية التشاركية لكون الأمر يتعلق ر المستوى المحلي يعتب

والتربية  جتماعية عبر نهج سياسة القرب، وتنمية العدالة الاجتماعيةبإعادة بناء العلاقات الا

 .(401)العلاقة بين المواطن والإدارة لتوطيدعلى المواطنة 

قرب مثل الميزانية التشاركية التجارب المقارنة في تطوير ديمقراطية ال أسهمت

ومجالس الأحياء )المطلب الأول( وكذلك زيادة مشاركة الساكنة وانخراطها الإيجابي في 

 الاستدلالالتأثير المباشر على القرار العمومي من خلال التجمعات العمومية، على سبيل 

الديمقراطية . كما عملت الأنظمة الأوروبية على استخدام آليات من (402)مؤتمرات الإجماع

ما يصطلح عليه  وهوالمباشرة لوضع شرعية الانتخاب في مواجهة إرادة الجمهور )الشعب( 

 الاستفتاء المحلي )المطلب الثاني(.ب

 المطلب الأول

 نهج سياسة القرب من خلال الميزانية التشاركية ومجالس الأحياء

الأحياء السكنية رغم الديمقراطية التشاركية المحلية على العمل الفعلي داخل تنبني 

الفوارق  كونها لا تشكل قاعدة أساسية وكتلة متجانسة ضمن الفضاء المحلي وذلك بفعل

جتماعية، مما يتطلب من المجالس الجماعية مراعاة هذا التباين من خلال الإشراك الفعلي الا

 . (403)لكافة مكونات المجتمع

نموذج تجربة  ض الأمر عرضيفروللإحاطة بالجوانب المتعلقة بآليات سياسة القرب 

 Leالميزانية التشاركية المحلية من خلال تجربة مدينة بورتو أليغري البرازيلية ومدينة

                                                            
( 401)Yves Sintomer et Julien Talpin, op. cit, p.13. 
( 402)Yves Sintomer et Julien Talpin, idem, p.13. 

 .26صفية لعزيز، "الديمقراطية التشاركية المحلية"، مرجع سابق، ص( 403)
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Poitou charentes  )حققت نجاحات تستدعي مناقشتها  التيالفرنسية )الفرع الأول

لمجالس الأحياء السكنية من خلال نموذج مجالس يليه عرض تجربة واعتمادها كنموذج، 

الليات الأساسية  ضمنحياء الفرنسية ومجلس الحكماء الإسبانية )الفرع الثاني( التي تعد الأ

 للديمقراطية التشاركية. 

 

 الفرع الأول

 دور الميزانية التشاركية في التجربتين البرازيلية والفرنسية

إن أهمية الديمقراطية التشاركية المحلية في اعتبار المواطن أساس كل فعل مجتمعي 

عاقدي، يكون فيه تدبير الشأن العام المحلي على رأس الأولويات، حيث إن عدم إشراك ت

 .(404)المواطن بشكل فعال في تدبير شؤونه الوطنية المحلية تفرغ الديمقراطية من محتواها

ستشارية، كان لمأسسة الميزانية التشاركية، دورا  بارزا  مقارنة مع باقي الليات الالقد 

نقل جزء من اتخاذ القرار لفائدة الشعب أو الساكنة. وذلك من خلال  لأنها ساهمت في

ستثمار الإستعانة بتوجيهاتهم فيما يتعلق بالميزانية التي تستدعي أخذ جزء من ميزانية الا

لأحياء" كمجلس اوجعله رهن إشارة الساكنة لإبداء آرائها واختياراتها مجتمعة في "مجالس 

 . (405)للتعبير

الميزانية التشاركية المحلية إلى خطة عمل معقدة ومتداخلة تستند عملي على المستوى ال

بشكل فعال المجالس المنتخبة مع مجالس الأحياء التي تقوم بتعيين ممثلين عنهم فيها تدمج 

الساكنة عبر مفاوضات طوال الدورة السنوية للميزانية وفي الأخير يختار مطالب للدفاع عن 

 .(406)مناسبالمجلس الجماعي الخيار ال

كان في  الأولأن ظهورها  ما  لعوعرفت هذه اللية انتشارا  في العديد من بلدان العالم 

البرازيلية بعد أن اكتسح حزب العمال لمجلس هذه المدينة المتكونة  Porto Alegreمدينة 

                                                            
محمد زين الدين، "التدبير الجماعي والديمراطية التشاركية"، مجلة مالك، مطبعة النجاح الجديدة، عدد مزدوج، ( 404)

 .26، ص.11/02/2009
( 405)Loïc Blondiaux, « Le Nouvel esprit de la démocratie », op. cit, p.50. 
( 406)Loïc Blondiaux, idem, p.51. 
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مليون نسمة، وهناك تجربة أخرى لا تقل أهمية عن التجربة البرازيلية وهي التجربة  1,5من 

 .Poitou charentesلفرنسية من خلال تجربة ا

أداة للديمقراطية، التسيير كونها إن الأهمية التي حظيت بها الميزانية التشاركية 

قتصادية، العمومي المحلي وسبيلا لتعزيز اللامركزية في عملية اتخاذ القرارات السياسية والا

ي البرازيلية، لتجاوز إكراهات بمدينة بورتو أليغر 1998فالعمل بدأ مع هذه التجربة سنة 

المدينة عن طريق إشراك الساكنة في بلورة السياسة المحلية وهو ما اعتبر نموذجا  تأسيسيا  

كانت إطارا  نظريا ، وممارسة عملية من خلال إحداث بنيات  بعد أنللديمقراطية التشاركية 

لميزانية التشاركية تشاركية للميزانية حيث تتم من خلال مشاركة الساكنة في دورات ا

 .(407)في تدبير الشأن العام المحلي رائدةفاعتبرت بذلك تجربة غنية 

جتماعية عبر توزيع الإعتماد على مقومات العدالة الا هو وليدإن نجاح هذه التجربة 

الميزانية بشكل عادل يشمل جميع الفئات الفقيرة وتمثيلها في مجالس الأحياء لإسماع صوتها 

ة الميزانية، فالنموذج التشاركي بمدينة بورتو أليغري البرازيلية مكن في دورات مناقش

عن احتياجاتهم ومطالبهم أثناء جميع مراحل إعداد ومناقشة وتصويت  من التعبيرالمواطنين 

عن الميزانية المحلية، وما مكن هذه التجربة من بلوغ درجة كبيرة من النضج كونها دامت 

بعد تجربة غنية  2004لعمال في الإنتخابات المحلية سنة سنة، حتى خسارة حزب ا 15مدة 

بدأت منذ تسعينات القرن الماضي بعد اعتراف الدستور البرازيلي بحق المواطن في التعبير 

المعدل سنة  1988من دستور  1المباشر عن رأيه في إطار الديمقراطية التمثيلية في الفصل 

 .(408)2001بالمدينة بالبرازيل سنة وهذا ما أشار إليه القانون المتعلق ، 1994

إلى  التجربة بعد نجاح تجربة الديمقراطية التشاركية في دول أمريكا اللاتينية، انتقلت

 Poitouتجربةل نعرضومن بين هذه التجارب  ،بمقومات وأهداف أخرى لتظهرأوربا 

charentes فما هي خصائصها ؟ أشرنا إليها في البدء  الفرنسية 

                                                            
 .27صفية لعزيز، "الديمقراطية التشاركية المحلية"، مرجع سابق، ص( 407)

( 408)J.P. Gaudin, « La démocratie participative », op. cit, p.86. 
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على آلية الميزانية التشاركية  2008ديد من الدول الأوروبية سنة لقد اعتمدت الع

المحلية بعدما استفادت العديد من الدول أثناء مشاركتها في المنتدى الاجتماعي الدولي 

أنه انطلق  هذا المنتدىومن تداعيات نقاش ، (409)2001"بورتو أليغري" والذي نظم سنة 

ية القرب" كبديل عن الديمقراطية التشاركية التي بفرنسا في الجمعية العامة حول "ديمقراط

آخر  اقوي احيث واجه تيار Courant Participationnisteنادى بها "تيار التشاركيين" 

 .Républicanisme Français classiquesتيار الجمهوريين التقليدي  يدعى

  Poitouرئاسة مجلس جهة 2004في يونيو من سنة  Ségolène Royalبعد تولي 

charentes  رفعت شعار "المشروع التشاركي" حيث قامت بوضع تجربة الميزانية

ملايين يورو من الميزانية  11خصصت والتشاركية للثانويات لعصرنة الفعل العمومي، 

هذه المبادرة التزام الجهة  أثمرتملايين، وقد  110المخصصة للثانويات بالجهة والمقدرة بـ

مؤسسة  98في  وأطقم إداريةعقد لقاءات مع تلاميذ وأساتذة  عبرباحترام خيار المشاركين 

. وتميزت هذه الإجتماعات بطابعها العمومي وبحضور عدة فعاليات من المجتمع (410)ثانوية

المدني وأطر تربوية وجامعية لتقييم التجربة وتوضيحها في إطار الديمقراطية التشاركية 

 .(411)وليس ديمقراطية القرب

 التجربتين البرازيلية والفرنسية يتطلب فيالميزانية التشاركية المحلية إن الاعتماد على 

إرادة سياسية قوية وعمل تسييري وتدبيري دقيق يراعي خصوصية ومتطلبات  إرساء

 الساكنة عملا بمبدأ الأولويات.

 الفرع الثاني

 دور مجالس الأحياء في تحقيق التنمية المحلية

اكبه صعود مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال إن بروز مفهوم ديمقراطية القرب و

انتشار ترسيخ ثقافة المشاركة على الصعيد المحلي عبر تعميم تجربة مجالس الأحياء في 

                                                            
( 409)Yves Sintomer et Julien Talpin, « la démocratie participative. Au de là de la proximité », op. cit, p.28. 
( 410)Yves Sintomer et Julien Talpin, idem, p.30. 
( 411)Loïc Blondiaux, « L’esprit de la nouvel démocratie », op. cit, p.52. 
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الساكنة أكثر من المواطنين، مما أثار عدة  يستهدفإطار ديمقراطية القرب فأصبح الخطاب 

 . (412)نقاشات

 إذيات التي تبلورت عن ديمقراطية القرب، وتعد مجالس الأحياء السكنية من أهم الل

ربط علاقة مباشرة  عن طريقلعبت دورا  بارزا  في تعزيز الديمقراطية التشاركية المحلية، 

إحداث تمثيلية موازية للمجالس الجماعية من وبين المجالس الجماعية والساكنة المحلية 

تنموية نابعة من حاجياتهم السكان القاطنين في الأحياء، وذلك للإسهام في السياسة ال

ومتطلباتهم، وقد مرت مأسسة هذه اللية من عدة مراحل ولها مهام مختلفة باختلاف الأنظمة 

رغم كون الهدف من إنشائها هو الإجابة عن الإشكاليات المتعلقة بما هو حضري وهذا ما 

تجربة و رائدتين هما تجربة مجالس الأحياء الفرنسي ،تجربتين ضسنتناوله من خلال عر

 مجالس الحكماء بفرنسا.

آلية قانونية من أي لتصبح احتاجت تجربة مجالس الحكماء بفرنسا إلى عشرين سنة 

بالبرلمان الفرنسي توج  مستفيضتوسيع أو تغيير يمس الديمقراطية المحلية، وبعد نقاش 

الذي يخص "ديمقراطية القرب"  2002-276على القانون رقم  2002بالمصادقة سنة 

نسمة  80.000على إنشاء مجالس الأحياء داخل الجماعات التي يفوق عدد سكانها  موافقوال

 . (413)كبنية تشاورية مباشرة للساكنة

وبالرجوع إلى القانون السالف الذكر والذي أسس لتجربة مجالس الأحياء الفريدة من 

جلس المدينة نوعها فإنها تجتمع على الأقل مرتين في السنة، وتتكون من مستشارين يقوم م

بتحديد أسماءهم، وطريقة عملهم، ويقوم عمدة المدينة باستشارتهم في جميع الأمور التي 

تتعلق بالحي أو المدينة التي يسكنون فيها، كما يمكن للعمدة إشراكهم في عملية إعداد وتقييم 

 .(414)ةالمشاريع التي تستهدف أحيائهم، خصوصا تلك التي يتم اتخاذها في إطار سياسة المدين

                                                            
( 412)Loïc Blondiaux, « L’esprit de la nouvel démocratie », op. cit, p.66. 
( 413)J.P. Gaudin, « La démocratie participative », op. cit p.106. 
( 414)Article L2143-1, du « Code général de collectivités territoriales », vu sur le site : www.Legifrance.gov.fr  )le 27 

Mai 201  à  22H30(. 

http://www.legifrance.gov.fr/
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إن التجربة الفرنسية في مجالس الأحياء كانت ضعيفة، لكون اقتراحات المواطنين عبر 

كانت النخبة الفرنسية  وفي المقابل ،هذه المجالس كانت تخضع لتقدير المنتخبين وإراداتهم

المحلية وفية للديمقراطية التمثيلية وغير مهتمة لأهداف الديمقراطية التشاركية إلا باعتبارها 

 .(415)لية مساعدة وليست مكملة للنظام التمثيليآ

مجالس الحكماء آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، حيث كان  كانتإسبانيا  ففي

"خلايا التخطيط"، ثم  تحت مسمى 1970ظهورها الأول سنوات السبعينيات بألمانيا سنة 

، Citizen Juries لتسمى 1974انتقلت التجربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

 .(416)وانتشر هذا الأسلوب في العديد من الدول الأوروبية

حول مسألة تهم  الراء مختلف لإبداء عبر اجتماعويعتمد هذا الأسلوب على القرعة 

تتطلب العديد من الخبرات والقدرات العلمية لصياغة خيار  والتيالشأن العام المحلي، 

 جماعي.

بديمقراطية القرب ومن خلال الإعتماد على مجالس  إن التجربة الإسبانية وعملا

، وتعتمد (417)الحكماء ابتدأت في منطقتي كاتلونيا والباسك قبل أن تنتقل إلى باقي المناطق

طلاع خلال فترة مجالس الحكماء على اللوائح الإدارية المسجلة بالجماعة، حيث تقوم بالا

بإحدى القضايا المطروحة، لإبداء رأيها محددة )يومين أو ثلاثة( على المعلومات المتعلقة 

الذي يكون استشاري في حين أن المنتخبين ملزمين بتقديم التعليل لأي قرار يتم اتخاذه في 

 .(418)القضايا المطروحة

 

 

                                                            
( 415)Loïc Blondiaux, « L’esprit de la nouvel démocratie », op. cit, p.31. 
( 416)Loïc Blondiaux, Idem, p.59. 
(  417)« La diffusion de la démocratie délibérative dans les régions espagnoles », réalisé par J.Talpin « La démocratie 

participative Au-delà de la proximité », op. cit, p.161. 
( 418)www.adels.org/territores/473.htm.site officiel de l’association pour la démocratie et l’éducation local et social 

/14  juin 2016 à 17h40.  
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 وتعتمد منهجية عمل مجلس الحكماء على الخطوات التالية:

ية للقاطنين اختيار المشاركين على أساس القرعة انطلاقا من اللوائح النهائ -1

 بالجماعة، وتعتمد على تحفيزات مادية في بعض الأحيان من أجل المشاركة.

الإعلام والنقاش: تقوم الجهات المعنية بتزويد مجالس الحكماء بالمعلومات  -2

 الضرورية للمساهمة في النقاش والذي يمتد إلى يومين أو ثلاث حسب القضايا المعروضة.

تسجيل النقاشات ووضعها في تقارير دقيقة تتضمن نتائج اعتماد تقارير: حيث يتم  -3

ستطلاع وديناميته والخلاصات التي سيتم تفعيلها لتقديم هذه التقارير إلى المجالس الا

المنتخبة. ومن بين المواضيع التي استأثرت باهتمام مجالس الحكماء بإسبانيا هناك المشاكل 

ل المجال وكيفية تحسين القرار العمومي المرتبطة بالتخطيط العمراني والحضري واستعما

 .(419)المحلي

 وتأسيسا  على ما سبق لقد عملت سياسة القرب على تطوير مشاركة المواطن 

أو الساكنة في تدبير الشأن العام المحلي، رغم كونها ظلت رهينة الإرادة السياسية للمنتخب 

تاحه على فاعلين جدد، وهذا ما المحلي الذي يظل متمسكا بشرعيته الإنتخابية حيث تزداد بانف

 Poitou charentesالبرازيلية و Porto Alegreلاحظناه أثناء دراسة وتحليل مدينة 

 تحكم المشرع في الفرنسية. خصوصا  ما يتعلق بالميزانية التشاركية المحلية، في حين

بل  ،ئهاتجربتي مجالس الأحياء والحكماء ولم يوليها عناية خاصة تسعى إلى تطويرها وإغنا

عملت العديد من الدول على تقوية الديمقراطية التشاركية من خلال سعيها على إحداث آليات 

التدخل المباشر وطلب رأي الشعب في قضايا محلية وهذا ما يصطلح عليه الإستفتاء المحلي 

 والذي سنتناوله في الفرع الموالي.

 

 

 

                                                            
 .34صفية لعزيز، "الديمقراطية التشاركية المحلية"، مرجع سابق، ص.( 419)
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 الثالث الفرع

 دةالمحلي آلية لممارسة السياالإستفتاء 

 بلد المصلحة الترابية منباهتمام كل البلدان لاختلاف تطبيق آلية الإستفتاء المحلي لم يحض 

 Alexis deحسب تعبير  الشعب يعتبر سبب وهدف تحقيق الديمقراطيةلكون  .لخر

Tocqueville (420). 

علاقة  إنستفتاء أحد أهم الليات التي تخول للشعب ممارسة السيادة، في حين يعتبر الإ

ستفتاء بالشأن المحلي تعد آلية تشاركية تضمن انخراط المواطنين بشكل فعال في الفعل الا

العمومي من خلال الإعتماد على أصول ومبادئ الديمقراطية الشبه المباشرة، وقد اعتمدت 

العديد من الدول على هذه اللية لشرعنة المؤسسات التمثيلية عبر توسيع مشاركة المواطنين 

 ت السياسية المهمة.في القرارا

بين جميع الدول  نفسه المستوىبإن التطبيق الفعلي للية الإستفتاء المحلي لم يكن بنفس 

في دول ستشارية قتراحية والالأنه يصعب مشاركة المواطنين دون مأسسته لإعطائه القوة الا

رنسي كانت سباقة في الاعتماد على استقلالية الوحدات المركزية. خصوصا  النموذج الف

 )الفقرة الأولى( والنموذج الألماني )الفقرة الثانية(.

 النموذج الفرنسي فيالفقرة الأولى: الإستفتاء المحلي 

، عقب (1890سنة ) 19ستشارات المحلية في فرنسا إلى أواخر القرن تعود أولى الا

يص . ورغم التنص(421)ضد الجمهورية الثالثة Boulangerالحركات الإحتجاجية التي قادها 

في دستور الجمهورية الخامسة فقد تطلب ذلك وقتا  طويلا  ليطبق على المستوى المحلي  اعليه

 . (422)بسبب خوف العديد من البرلمانيين من تحول هذه اللية إلى سلاح شعبوي

بإمكانية  2003على الإصلاحات الدستورية لنظام اللامركزية سنة  1-72نص الفصل 

، ووفق الشروط المحددة في القانون السالف الذكر أن تقوم منها الجماعات الترابية وبمبادرة

                                                            
( 420)Elizabeth et Jean Philippe Garderé, « démocratie participative communication territorial », op. cit, p.68. 
( 421)Christophe Premat, « la pratique du référendum local en France et en Allemagne », op. cit, p 84. 
( 422)J.P. Gaudin, « La démocratie participatives », op. cit, p 35. 
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غشت  17في  190باستفتاء إرادة الناخبين بها، حسب ما أكده المشرع بصدور قانون رقم 

المتعلق بالحريات والمسؤوليات المحلية، حيث حدد هذه اللية الإستشارية وفصل  2004

استشارة الناخبين حول القرارات التي تدخل  تحدث عن إمكانية 15فيها، كما أنه في الفصل 

 الذينفي اختصاص الجماعات الترابية، مع إمكانية تخصيص هذه الاستشارة في حدود 

أعطى الإمكانية لخمس ناخبي  16تعنيهم هذه القرارات بشكل مباشر في حين أن الفصل 

استفتاء في  ( إدراج تنظيم10%( وعشر ناخبي باقي الجماعات الترابية )5%الجماعات )

 .(423)جدول أعمال اجتماع المجلس

المشرع الفرنسي فإن التجربة واجهتها عدة صعوبات  من لدنورغم هذه المجهودات 

اهتمام السلطات المحلية بديمقراطية القرب، والذي دخل قانونها حيز التنفيذ  تتمثل فيعلى 

ذات طابع  بقاء عليهامع الإأقر إمكانية تنظيم استفتاء بمبادرة شعبية  حيث، 2002سنة 

استشاري مقيد برقابة المجلس الدستوري، إلى جانب ذلك ينضاف منح تنظيم الإستشارات في 

 السنة التي قبل الإنتخابات، والسنة التي تليها، مع عدم إمكانية تنظيم استفتائين في السنة

 .انفسه

إلى يعود بفرنسا  علاوة على ذلك فإن من بين أسباب عدم تفعيل آلية الإستفتاء المحلي

عداء المنتخبين المحليين لهذا الإطار القانوني وجعله فقط وسيلة ضغط وتنبيه من قبلها إلى 

 .   (424)سلطات الدولة

 النموذج الألماني في الفقرة الثانية: الإستفتاء المحلي 

 ذات تقسيم ثلاثي للمسؤولية: 1989نونبر  9أصبحت ألمانيا دولة موحدة فيدرالية في 

مستوى الأول: فيدرالي يتحكم في السياسة الخارجية والدفاع والعدل والشؤون *ال

 الإجتماعية.

                                                            
( 423)J.P. Gaudin, Idem, p 35. 
( 424)Christophe Premat, « la pratique du référendums local en France et en Allemagne », op. cit, p.381. 
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وتتحمل مسؤولية الأمن والتربية والتعليم  ،Länder(425)*المستوى الثاني: اللندرات 

 وإدارة وتسيير الجماعات وأسلوب الإنتخابات.

سيير الشؤون المحلية على ت (426)*المستوى الثالث: الجماعة وتعمل حسب مبدأ التفريغ

 . (427)كالنقل والطرق والتزويد بالماء والكهرباء

لقد عملت اللندرات بشكل تدريجي على تغيير مواثيقهم الجماعية وتبني أسلوب المبادرة 

محلية سواء بمبادرة شعبية أو ال المسائل علىتصويت الستفتاء المحلي عبر الشعبية أو الا

 ،أسلوبين ينهجالإهتمام لكونه  محطذا ما جعل هذا النموذج بمبادرة من السلطات المحلية، وه

 .(428)الأول يعتمد على الديمقراطية المباشرة والثاني يعتمد على الديمقراطية شبه المباشرة

اعترف المشرع الألماني بإمكانية تنفيذ الإستفتاء التقريري للمبادرات الشعبية، حيث تبدأ هذه 

المبادرون بجمع التوقيعات وبعدها تأتي لحظة التصويت ويبدأ  ،العملية بصياغة السؤال

، وتعتمد اللندرات على (429)الشعبي وفي الأخير يتم تقييم السؤال من خلال نتائج التصويت

 Catalogue négatifترتيب مفصل للمواضيع القابلة للإستفتاء إما باعتماد الجدول السلبي 

لمصادقة عليها وجوبا  من قبل المحكمة ويتم ا Catalogue positifأو الجدول الإيجابي 

 .(430)الدستورية للندر

ستفتاء المحلي يعتبر بمثابة إجراءات مسبقة لقبول القرار المحلي وعلى العموم فإن الا

المتعلق بإنجاز المشاريع، في حين أن في ألمانيا يكون على شكل رد فعل على القرارات، 

                                                            
اللندرات هي وحدات ترابية تتمتع باستقلالية حقيقية في إطار النظام الفيدرالي الألماني وتتوفر على دساتير خاصة بها، ويمكن ( 425)

 .Christophe Permatتصنيفها بحكومات جهوية حسب 
يقض ي هذا المبدأ بضرورة توفر السلطات المحلية على اختصاصات واضحة بين المركزي والترابي وكذا بين المستويات الترابية، ( 426)

، 2010المصدر: حميد أبولاس، "دراسة حول اللامركزية الإدارية والسياسية بالمغرب وإسبانيا، مطبعة سبارطيل، طنجة 

 .127ص.
( 427)Nicolas Barotte, « En Allemagne, les Lander bénéficient d’une plus grands autonomie », le Figaro 16/01/2016 

sur le site www.lefigarot.fr.  
( 428)Christophe Premat, « la pratique du référendums local en France et en Allemagne », op. cit, p.35. 
( 429)Christophe Premat, Idem, p.43. 
( 430)Christophe Premat, Idem, p.462 et 219. 
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ع المطروحة للإستفتاء ويتم استثناء مواضيع وفي ألمانيا كما في فرنسا محدودية المواضي

 ذات أهمية.

صفوة القول إن خلق ديمقراطية تشاركية محلية فاعلة يتطلب المزج بين فعالية المجتمع 

المحلي بأسس الديمقراطية والإعتماد على مجموعة من الليات لتقوية العلاقة بين المشاركة 

ير أداء الديمقراطية التشاركية، وهذا ما يشكل والقرار والعمل على خلق التكامل بينها لتطو

لبنة وأرضية للمغرب من أجل إرساء مبادئها الأولى، خصوصا  بعد التنصيص عليها 

 دستوريا . 

 الآليات القانونية للمشاركة المدنية في المغرب: الثاني المطلب

بضرورة خلق  اقتناع الدولة هو نتيجةإن اهتمام المغرب بمفهوم الديمقراطية التشاركية 

استراتيجية تنموية اجتماعية، تواكبها مشاركة فعالة للطبقة السياسية، وهذا ما جسده نهج 

سياسة القرب التي تروم إعادة النظر في علاقة الدولة بالمواطنين، مع ما يتطلبه ذلك من 

به  إعادة النظر في مسار اتخاذ القرار وجعل المواطن ملاحظا وفاعلا في القضايا المرتبطة

 .(431)من أهمية كبرى يكتسيهمن خلال فتح مجال أوسع للنقاش والمشاركة والنقد البناء لما 

توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ  هوإن رهان وتوجه السياسة العامة بالمغرب 

، والذي رسم 2011الفاعل الأول والأساسي في ظل دستور فاتح يوليوز  مالقرارات وجعله

الذي يتعلق بالميثاق  78.00المغير والمتمم للقانون رقم  17.08ن رقم معالمه الأولى القانو

اللذان يعتبران المرجعية القانونية للديمقراطية  2009فبراير  23الجماعي الصادر في 

ومدى تفعيل المقتضيات الدستورية والإجراءات الشكلية  ،التشاركية المحلية )الفرع الأول(

 ي(.في تقديم العريضة )الفرع الثان

 

 

 

                                                            
" منشورات سلسلة -دراسة في النموذج المغربي -ماء العينين الشيخ الكبير، "دور الحكامة الجيدة في تحقيق التنمية البشرية ( 431)

 .73، ص.2013، طوب بريس، الرباط 20اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 
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 الفرع الأول

 المرجعية القانونية والدستورية للديمقراطية 

 التشاركية المحلية بالمغرب

نهل من المجهودات تإن الديمقراطية التشاركية المحلية نموذج جديد له أسس نظرية 

التأسيسية للفعل التنموي، حيث يتضمن مرتكزات تشكل الإطار التصوري العام للديمقراطية 

 محلية مما يجعلها مميزة عن باقي المقاربات التنموية الأخرى.التشاركية ال

وانطلاقا  من هذه المتناقضات بين مختلف الفاعلين في الشأن المحلي سواء أحزاب 

سياسية ونخب محلية متصارعة حول الشرعية الشعبية، تكمن أهمية الديمقراطية التشاركية 

ناء مجتمع ديمقراطي متنوع الأفكار المحلية من خلال المدخلات النظرية المتعددة لب

إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية  2011والمشاريع، وسعت الوثيقة الدستورية لسنة 

يعتبر بمثابة لبنة أساسية لاتخاذ القرار  17.08 رقم المحلية )الفقرة الأولى( كما أن القانون

 على المستوى المحلي )الفقرة الثانية(.

 2011لتنصيص الدستوري لمبادئ الديمقراطية التشاركية من خلال دستور الفقرة الأولى: ا

الحديث عن "دسترة بعض المؤسسات  2011تضمن الخطاب الملكي للتاسع من مارس 

الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا  لإحداث هيئات وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة 

 .(432)والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية"

العديد من المضامين التي ساهمت في توسيع قاعدة  2011وتضمن دستور فاتح يوليوز 

منح جمعيات المجتمع المدني ، وانخراط المواطنين في المشاركة على المستوى المحلي

 12والمنظمات غير الحكومية حق ممارسة أنشطتها بكل حرية كما ساهمت حسب الفصل 

ية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات من الدستور وفي إطار الديمقراط

المنتخبة والسلطات العمومية مما يساهم في ترسيخ ثقافة الحق في المشاركة في تدبير الشأن 

 . (433)المحلي، وتقوية الرغبة المشتركة بين المواطنين في خدمة المجتمع

                                                            
و تطرق للخطوط العريضة للتعديل  2011مارس  9ن الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس في مقتطف م( 432)

 الدستوري.
 .29كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح وتعديل، مرجع سابق، ص.( 433)
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للتشاور تساهم من الدستور بضرورة إحداث هيئات  13كما نص المشرع في الفصل 

في مواكبة برامج السياسات العمومية سواء في مراحل الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم، 

والتي تعد من أوجه إصلاح علاقة الإدارة بالمواطن وتدعيم الديمقراطية التشاركية في تدبير 

لمباشرة أما فيما يخص آليات المساهمة ا (434)الشأن العام، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة

حق المواطن  علىمن الدستور  15و 14الفصلين  نصللمواطنين في تدبير الشأن العام فقد 

. كما (435)في تقديم اقتراحات في مجال التشريع في تكامل مع أدوار باقي مؤسسات الدولة

 Pétitions auxإمكانية تقديم عرائض إلى السلطة العمومية  15أعطى الفصل المواطن 

pouvoirs publics وسيلة من وسائل المراقبة والتتبع للشأن العام الوطني  باعتباره

 والمحلي.

 33كما عزز المشرع الدستوري الديمقراطية التشاركية من خلال تنصيصه في الفصل 

على المكانة اللائقة للشباب حتى أقر بضرورة إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل 

ية الشباب حول مجال عمل مؤسسات الدولة للمساهمة الجمعوي كآلية مؤسساتية لتحديد رؤ

 في تحديد أولوياتها.

أما بالنسبة لليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي فإن الباب التاسع 

يدعو  139المعنون بالجهات والجماعات الترابية، فإن المشرع الدستوري من خلال الفصل 

لأخرى، أن تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور مجالس الجهات والجماعات الترابية ا

للمساهمة في تسيير مساهمة المواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في إعداد 

برامج التنمية وتتبعها. للمساهمة في ترسيخ وتوسيع إطار الديمقراطية التشاركية على 

 .(436)الصعيد الترابي

حق المواطنين والمواطنات والجمعيات في  على 139نصت الفقرة الثانية من الفصل و

مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله  هدفهاتقديم عرائض، 

                                                            
 .108سعيد جفري، "رجل السلطة"، مرجع سابق، ص.( 434)
 .57امة الترابية بالمغرب"، مرجع سابق، ص.إدريس جردان، "تأملات حول الحك( 435)
 .51المرجع نفسه، ص( 436)
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كآلية للديمقراطية التشاركية ومجالا لمساهمة المواطن في تدبير الشأن العام على المستوى 

بير الأحادي من قبل المجلس للتد االترابي، فالدستور الجديد ومن خلال هذه اللية وضع حد

وهيأ أرضية قانونية لفتح النقاش حول التدبير الترابي بشكل مباشر من قبل  ،الجماعي

فقد استوعب المشرع الدستوري التوجه الجديد للديمقراطيات الحديثة رغم  ،المواطن

 اركية.تجسيدا  للمقاربة التش 17.08المجهودات القانونية التي سبقت ذلك من خلال القانون 

 وترسيخ المقاربة التشاركية 17.08الفقرة الثانية: القانون رقم 

عرفت تجربة التنظيم الجماعي بالمغرب تطورات بطيئة نتيجة عوامل اقتصادية 

لبنة أساسية في إرساء دعائم  1960واجتماعية للحياة المغربية، حيث شكل ظهير 

بإعطاء الجماعات الحضرية  ، الذي تميز1976اللامركزية بالمغرب، مرورا  بظهير 

والقروية مكانة مهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، إلا أنه ظل عاجزا  عن الوصول 

 78.00بصدور الميثاق الجماعي  2002إلى حكامة محلية متكاملة وهذا ما جسده ظهير 

منحه اختصاصات همت مختلف جوانب والذي وسع من صلاحيات المجلس الجماعي، 

ر المحلي، إلا أن هذا الميثاق عرف عدة انتقادات عجلت بضرورة تعديله، حيث لم يعمر التدبي

 . (437)أكثر من ست سنوات، ليتم إعادة النظر في مقتضياته

بدأ المغرب تحولا تجسد في التخلي عن التخطيط  78.00بعد صدور الميثاق الجماعي 

 36قطاعي وذلك بالرجوع إلى المادة المحلي والإنتقال إلى التدبير الإستراتيجي الترابي وال

 )الفقرة الرابعة(.

والمعنونة بالتجهيزات والأعمال  41ويتجلى البعد التشاركي كذلك في المادة 

أنه يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة »...في الفقرة الثالثة يشير إلى فجتماعية والثقافية الا

المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في  المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من أجل المصلحة

من الميثاق الجماعي والمعنونة بالتعاون  42في حين أن المادة  ،«تحسين ظروف العيش... 

والشراكة فقد مكنت المجالس الجماعية من الحق في إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة التي 

                                                            
 .18جمال الدين الشاوي، "التدبير المحلي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية"، مرجع سابق، ص ( 437)
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مع الإدارة والأشخاص المعنوية  من شأنها أن تنعش التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

جتماعيين الخواص، ومع كل قتصاديين والاالأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الا

جماعة أو منظمة أجنبية عبر اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي، ولعل ما جعل المشرع 

 .(438)ينحى هذا الإتجاه هو التفكير في بلورة مفهوم جديد للسلطة

الفعل العمومي المحلي أصبح مفتوحا  للجماعات الترابية، بل لكل المنظمات  إن مجال

، (439)غير الحكومية والنقابات، ومؤسسة التعليم والبحث العلمي والنساء والشباب والمقاولات

مما منح الجماعات الترابية إمكانيات هائلة للحصول على تمويل لمشاريعها التنموية، 

 ة التشاركية.وإنجازها في إطار المقارب

إن الطفرة النوعية في مجال التشريع والذي مكن الجماعات الترابية من  ،صفوة القول

تصور شمولي للتنمية المحلية من خلال المخطط الجماعي ومختلف أشكال التعاون 

من الميثاق الجماعي فقد حصر الشركاء الاقتصاديين  78والشراكة، فحسب المادة 

 غير الحكومية ذات المنفعة العامة. والاجتماعيين في الهيئات

 الفرع الثاني

 التجربة المغربية وتفعيل الآليات القانونية

الإصلاحات القانونية في معالجة الإختلالات التي تعاني منها الجماعات  أسهمتلقد 

الترابية في إطار تيسيرها للشأن المحلي، وهذا لن يتأتى إلا بإشراك الفاعل الجمعوي في 

والذي تطلب آليات قانونية من شأنها تنظيم مساهمة الفاعل الجمعوي في التيسير التدبير. 

 والتدبير.

والتي توجت بوثيقة  2011إن الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 

دستورية لفاتح يوليوز شكلت مسارا  جديدا  لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني من خلال 

شاركية وأحقية المواطن بالمشاركة في التدبير بالمساهمة في التنصيص على الديمقراطية الت

 تقديم العرائض والملتمسات التشريعية.

                                                            
، مطبعة الوراقة الوطنية، 8عدد المهدي بنمير، "اللامركزية والشأن العام المحلي"، سلسة اللامركزية والجماعات المحلية، ( 438)

 .163، ص.2000مراكش، 
 .15صفية لعزيز، "الديمقراطية التشاركية المحلية"، مرجع سابق، ص( 439)
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إن أهمية هذين القانونين التنظيميين واكبه نقاش كبير منذ إعلان الوزارة المكلفة 

بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن الحوار الوطني والتوصيات التي خرجت بها 

 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أو بالبرلمان  ءصولا إلى النقاش سوااللجنة و

أو ملاحظات المجلس الدستوري فيما يخص مدى مطابقة بعض مواد القوانين التنظيمية 

 للدستور.

مختلف المراحل التي عرفها هذان  تناولهذا الفرع  سيكون مدارومن هذا المنطلق 

لف مضامينهما وملاحظات فرق الأغلبية والمعارضة أثناء القانونين التنظيميين ومخت

 مناقشتهما.

 الفقرة الأولى: القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

التوجهات الإستراتيجية والسياسية التي واكبته، الالتزام والعمل على  2011أكد دستور 

لضمان التفعيل الأمثل للديمقراطية التشاركية لكونها  تطوير مسالك قانونية ومؤسساتية،

على تعميم مجالات  القائمجتماعي مجالا أساسيا  يعكس مسايرة تحول النظام السياسي والا

المشاركة المواطنة لتشمل جميع مناحي الحياة العامة بما يضمن المساهمة الفاعلة في تدبير 

 الشأن العام.

هذه التحولات الأهداف بفعل التنصيص على  2011وفي هذا السياق واكب دستور 

أحقية المجتمع المدني المساهمة في التنمية المحلية. من خلال إعداد مشاريع القوانين 

التنظيمية سواء القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية أو 

 ارسة الحق في تقديم الملتمسات.القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مم

 :السند القانوني

تأسس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات 

 العمومية على المرجعيات التالية: 

الذي ينص  15شكل الدستور مرجعية أساسية في إعداد هذا المشروع خاصة الفصل  -

في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، يحددها  للمواطنات والمواطنين الحق» على أن 
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 بالإضافة إلى الخطاب الملكي (440)«شروط وكيفيات ممارسة هذا الحقيشمل قانون تنظيمي 

والذي دعى إلى ضرورة إفساح المجال للمجتمع المدني للإنخراط الفعلي  2011مارس  9ــل

 في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

مقاربة تشاركية موسعة تمثلت في المذكرات التي توصلت بها ستناد إلى كما تم الا

الوزارة الوصية بعد إحداث القطاع الوزاري المكلف بالعلاقات مع البرلمان وكذلك مختلف 

 خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. 

 الإجراءات المسطرية والمسار التشريعي: -أولا 

د القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية عرف إعدا

عدة إجراءات ومراحل قبل تقديم مشروع القانون التنظيمي إلى اللجان لمناقشته وتعديله وإلى 

الفلسفة العامة التي اعتمدت عليها الحكومة أثناء إعداد هذا ، ولعل البرلمان للتصويت عليه

والأدوار الدستورية  ،ن خلاصات ومخرجات الحوار الوطني حول المجتمعالقانون نابعة م

فما هي مختلف الإجراءات والمراحل التي مر منها هذا القانون التنظيمي ؟ وكيف  .الجديدة

 سينعكس على الحياة الجمعوية ؟

 :تقديم مشروع القانون التنظيمي -1

وكيفيات ممارسة الحق في بتحديد شروط  44.14حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 

تقديم العرائض إلى السلطات العمومية بنقاش موسع بين مكونات الحكومة، حيث استغرق 

 إعداده المراحل التالية:

: تحضير المسودة الأولى لمشروع القانون 2014ماي  02إلى  2014مارس  13من  -

 التنظيمي من طرف الوزارة.

 عامة للحكومة.: الإحالة على الأمانة ال2014ماي  2 -

                                                            
المتعلق  44.14كلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم ( 440)

ة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشروط وكيفيات ممارس

 . 2016ماي  3بمجلس المستشارين، الثلاثاء 
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 : تداول المجلس الحكومي في مشروع القانون التنظيمي.2015أبريل  23 -

 : المصادقة على مشروع القانون التنظيمي بالمجلس الوزاري.2015يوليوز  14 -

 : إحالة المشروع على مجلس النواب.2015يوليوز  23 -

لسة تشريعية : المصادقة على مشروع القانون التنظيمي في ج2016يناير  27 -

 عمومية بمجلس النواب.

 :مناقشة مشروع القانون التنظيمي والتصويت عليه -2

القاضي بتحديد شروط وكيفيات  44.14تمت صياغة مشروع القانون التنظيمي رقم  

الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، كما عدل وصودق عليه من قبل مجلس 

 منهاربعة أبواب، حيث خصص الباب الأول لأحكام عامة مادة تتوزع على أ 18النواب في 

التعريف بالمصطلحات والمفاهيم المؤطرة للعرائض المقدمة للسلطات العمومية. أما الباب 

فيما يتضمن  ،والإستثناءات وعتبة التوقيعات هاقبولوالثاني فيتعلق بشروط تقديم العرائض 

 .  (441)صص الباب الرابع لأحكام متفرقةكيفيات تقديم العرائض، في حين خ الباب الثالث

 تأسس مشروع القانون التنظيمي على المبادئ والأهداف التالية:و

 تدقيق تعريف العريضة: لتميزها عن العريضة الحقوقية الممارسة بصفة فردية  -1

كل »على أن العريضة هي  2حيث نصت المادة  ،أو جماعية بالمغرب دون أي قيد أو شرط

ضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهها مواطنون ومواطنات طلب مكتوب يت

، ومن ثمة فالعريضة التي «مقيمون بالمغرب أو خارجه، إلى السلطات العمومية المعنية

 من الدستور تتميز عن: 15ينص عليها الفصل 

                                                            
 44.14انظر كلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم ( 441)

كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق بتحديد شروط و 

 .6، ص2016ماي  3الإنسان بمجلس المستشارين، الثلاثاء 
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الشكايات والتظلمات الصادرة من أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء متمتعين  -

أجانب، والتي يكون موضوعها التظلم من تعسف الإدارة أو خرقها لحقوق بالجنسية أو 

 . (442)المرتفقين والتي تدخل ضمن اختصاصات مؤسسة الوسيط

على قتراحات التي قد تهم تحسين المرفق العام وتحديث الإدارة الشكايات الفردية والا -

مية الهادفة إلى تعميم نظام الشكايات الإلكترونية المندرجة في إطار الخطة الحكو غرار

 استعمال الحكومة الإلكترونية لخدمة المواطنين والمقاولات.

إعطاء تحديد دقيق لمفهوم السلطات العمومية للإسهام في تبسيط مسطرة تقديم  -2

العرائض على أصحاب العريضة لكن لرئيس الحكومة أن يطلب إيضاحات من القطاع 

 ضوع العريضة. المعني أو أي مؤسسة عمومية معنية بمو

، عبر الموقع الالكتروني تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تقديم العرائض -3

 المخصص لذلك.

اعتماد إجراءات مبسطة لتقديم العريضة، لأن المشرع ينص على أن تتم إحالة  -4

(، كما 4العريضة على الجهة المختصة في حالة عدم اختصاص الجهة الموجهة إليها )المادة 

مل المشرع على التيسير في شروط تشكيل لجنة العريضة وتعيين وكيلها لتفادي تعدد ع

(، كما عمل المشرع على تيسير إجراءات وضع العرائض لدى الجهات 5المخاطبين )المادة 

المعنية، لضمان حق المعارضين في استلام وصل عن ذلك، والتنصيص كذلك على تعدد 

لمباشر أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو وضعها لدى وسائل تقديم العريضة بالتسليم ا

 (.7السلطات المحلية بدائرة إقامة الوكيل )المادة 

لمقارنة مع بعض التجارب المقارنة التي اختارت التنصيص على عتبة توقيعات  -5

 تحديد عتبة توقيعات.

                                                            
 .2011مارس  17الصادر في 1.11.25من الظهير الشريف رقم  5للإطلاع على هذه الإختصاصات، انظر المادة ( 442)
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لمان التنصيص على إحداث لجنة العرائض لدى رئاسة الحكومة ومجلسي البر -6

دراستها، كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا  بعد في قبول العريضة ثلتيسير وتسريع مسطرة الب

 وبريطانيا.

حق متعارف  وهوإلزام السلطات العمومية بتقديم الإجابة عن موضوع العريضة  -7

وكذلك ضمان ، عليه دوليا تعتمده العديد من الدول )ألمانيا، لوكسمبورغ، البرتغال إلخ...(

 )القبول من عدمه(. عرائضهمحق أصحاب العرائض في معرفة مآل 

تحديد الجال وتدقيقها: سواء العرائض الموجهة إلى الحكومة أو الموجهة للبرلمان،  -8

 .هالتحديد آجال البت في العرائض أو إحالتها على لجنة العرائض أو الرد على مضمون

ا وتيسيرها لممارسة المواطنين التنصيص على دعم السلطات العمومية وتشجيعه -9

 والمواطنات للحق في تقديم العرائض. 

حماية الموقعين بمنع استعمال المعلومات الخاصة بهم في أغراض أخرى غير  -10

 تلك التي جمعت التوقيعات من أجلها.

تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  44.14وقد شمل القانون التنظيمي رقم 

أسفرت والسلطات العمومية عدة تعديلات اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة العرائض إلى 

 ورفض البعض الخر. منها عن قبول بعض

ستثناءات، مع التنصيص بتدقيق بعض الا 4تعديل المادة  ،ومن بين التعديلات المقبولة

ية أيام لإخبار وكيل لجنة تقديم العريضة بإحالتها على المؤسسة الدستور 10على أجل 

 المعنية في حالة عدم اختصاص السلطة العمومية التي وجهت لها العريضة.

بما يجعل وكيل لجنة العريضة ناطقا  رسميا  باسم اللجنة  5كما شمل التعديل المادة 

التنصيص  يهمكذلك تعديلا  7ومخاطبا  للسلطات العمومية الموجهة إليها، وعرفت المادة 

تعديلا بالتنصيص على  12و 8عرفت المادة ، والعريضةعلى فورية تسليم وصل عن إيداع 

يوما  لإحالة السلطة العمومية المعنية للعريضة على لجنة العرائض، ابتداء من  15أجل 
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بالتنصيص على وجوب  14و 10داع أو التوصل، ونفس الشيء عرفته المادتين يتاريخ الإ

 .تعليل السلطة العمومية المعنية لقرار عدم قبول العريضة

كما اقترحت فرق الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشة هذا القانون التنظيمي على ضرورة 

إحداث مادة جديدة، لتحديد صدور النص التنظيمي المنظم لإحداث لجنة العرائض لدى رئاسة 

 الحكومة وهذا مطلب لقي قبول من طرف الوزارة الوصية.

ا  المتعلق بتحديد شروط  44.14قم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي ر -ثانيا

 وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض وأهم مضامينه:

، على مشروع القانون التنظيمي رقم 2016يناير  27لقد وافق مجلس النواب في 

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحق في ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى  44.14

نقاشات بين جميع الفرق البرلمانية، فما هي أهم مضامينه؟ السلطات العمومية بالأغلبية بعد 

وهل حقق مطالب الفاعلين المدنيين أثناء نقاشات الحوار الوطني للمجتمع المدني والأدوار 

 الدستورية الجديدة ؟

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في  44.14مضامين القانون التنظيمي رقم  -1

 تقديم العرائض:

عرف القانون التنظيمي العريضة بكونها كل طلب مكتوب  عريف العريضة:ت -أ

يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب 

من  موضوع ماوخارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا  في 

حدد القانون التنظيمي السالف ، و(443)ونإجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقان

الذكر السلطات العمومية والممثلة في رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس 

في المادة الثانية أصحاب العريضة بأنهم المواطنات ، كما حدد مجلس المستشارين

ة ووقعوا والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذي اتخذوا المبادرة لإعداد العريض

                                                            
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات  44.14قانون التنظيمي من ال 2المادة ( 443)

 العمومية.
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عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الإنتخابية 

 العامة. 

ولتكون للعريضة حجية قانونية أطلق المشرع مصطلح مدعمو العريضة على 

المواطنات والمواطنون الذين يدعمون العريضة عن طريق توقيعاتهم المضمنة في لائحة 

الشخصية والعائلية وأرقام  ءهموتشتمل هذه اللائحة أسما« ة دعم العريضةلائح»تسمى 

وتقدم العريضة عن طريق لجنة مكونة من ، بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم

 تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة لتقديم العريضة.

 :لى السلطات العموميةإ شروط تقديم العرائض -ب

: تتجسد في العدالة والاستقرار دف العريضة إلى تحقيق مصلحة عامةتهأن  -

الاجتماعي والتطور، وأن تكون المصلحة العامة عائدة الى أفراد الجماعة وموزعة بينهم 

 بحيث تعينهم على تحسين حياتهم.

 واسعا   : هذا الشرط أثار نقاشا  ب والمقترحات أو التوصيات مشروعةتكون المطال -

وبناء على ذلك اقترحت  ،ت التي يمكن أن يجسدها بمناسبة دراسة العرائضحول الدلالا

مجموعة من الفرق البرلمانية تعديلات على هذا الشرط ليصبح على الشكل التالي: أن تكون 

المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها قانونية. والبعض الخر اقترح تعديلا 

تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها  الية:التليكون هذا الشرط بالصيغة 

 لا تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.

، حيث يمكن فضفاضا   : يتضمن هذا الشرط مفهوما  ها بكيفية واضحةيتم تحرير -

للسلطة المتلقية للعريضة أن تتعسف في تأويل هذا المقتضى، وهذا من شأنه أن يثير جدلا 

ل الكيفية التي يمكن أن تكتب بها العريضة، وفي المقابل، كانت هناك مطالب من كبيرا حو

هذه العرائض، بما يمكن أصحاب العرائض أجل توفير الدعم على مستوى صياغة وإعداد 

 من أن تكون مطالبهم أو اقتراحاتهم أو توصياتهم واضحة وشاملة، ولا تثير أي نقائص 

جهة ثانية، طالبت مجموعة من التنظيمات السياسية  أو سوء فهم لموضوع العريضة، ومن



227 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

والمدنية بـأن يتم اشتراط تحرير العريضة بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد المنصوص 

  عليهما في الفصل الخامس من الدستور.

يحيل القانون  وينبغي لتفعيل هذا المقتضى أن: (444)تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة -

لى نص تنظيمي يحدد شكل العريضة والحد الأدنى من المعلومات إالتنظيمي للعرائض 

المتعلقة بتقديم العريضة، ومن هذه المعطيات التي ينبغي أن تشملها لائحة دعم العريضة 

 هناك:

 .عنوان وموضوع العريضة في كل صفحة من صفحات العريضة 

 .تحديد حجم وعدد الوثائق المرفقة للعريضة 

 ي نص العريضة.عدد الكلمات المطلوبة ف 

 .شكل العريضة الكترونية 

، بالدين الجامعة للأمة للثوابت في حالة مسهاواعتبر القانون التنظيمي العريضة غير مقبولة  

  ،أو بالاختيار الديمقراطي ،الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة

الأساسية المنصوص عليها في أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق 

الدستور. أو إذا كانت العريضة تهتم بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي 

أو صدر حكم في شأنها أو تتعلق  ،للدولة. أو كانت موضوع قضايا معروضة أمام القضاء

 بوقائع موضوع تقصي من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

بمبدأ استمرارية المرافق العمومية وبمبدأ  أخلتضة غير مقبولة إذا تعتبر العريو

، ونفس الشيء تتعرض له العريضة إذا هاالمساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى

 اكتسى مضمونها سبا  أو قذفا  أو تشهيرا  أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.

                                                            
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى  44.14من القانون التنظيمي رقم  3انظر المادة ( 444)

 السلطات العمومية.
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تقديم العريضة يعتبر ناطقا  رسميا  باسم اللجنة  واعتبر المشرع كذلك أن وكيل لجنة

كما اشترط المشرع لقبول العريضة  (445)ومخاطبا  للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة

من مدعمي العريضة وأن  5000أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 

 تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.

 :إلى السلطات العمومية ت تقديم العرائض والبت فيهاكيفيا -ج

 :على المستوى الوطني -1

يقوم وكيل لجنة العريضة بإيداعها مقابل وصل يسلم له فورا ، أو أن يقوم بإرسالها إلى  

. كما يمكنه أن يودعها لدى (446)السلطات العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني

ة التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا  وفي السلطات الإدارية المحلي

داخل أجل لا  المختصةهذه الحالة تحيل السلطة الإدارية العريضة إلى السلطة العمومية 

 ( يوما  ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها.15يتعدى خمسة عشر )

إلى لجنة العرائض التي تحدث أما العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة فإنه يحيلها 

 ( يوما  ابتداء من تاريخ الإيداع 15لديه لهذا الغرض داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر )

لها دراسة أو التوصل، وفيما يخص مهام هذه اللجنة المحدثة لدى رئيس الحكومة فإنه يناط 

 ،لتنظيميشروط المنصوص عليها في هذا القانون القصد التحقق من استيفائها العرائض 

رئيس الحكومة ، ثم توجيهها إلى وتبدي رأيها وتقترح إجراءات في شأن العرائض المقبولة

 يوما ( ابتداء  من تاريخ إحالة العريضة إليها. 30داخل أجل ثلاثين )

 عدم استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، تخبر في حالة

من بقرار  مرفوق ، ( عشر يوما15ذلك في أجل لا يتعدى )رئيس الحكومة ب لجنة العرائض

عدم قبولها داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما  ابتداء من تاريخ ، يعلل وكيل لجنة تقديم العريضة

                                                            
 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. 444.1القانون التنظيمي رقم ( 445)

 .5المرجع السابق المادة 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات  44.14القانون التنظيمي رقم ( 446)

 .7العمومية.المرجع السابق المادة 
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. وبعد توصل رئيس الحكومة برأي واقتراحات لجنة (447)توصله برأي لجنة العرائض

الحكومة  اابة بالتدابير التي خصصتهالعرائض يبث فيها حيث يخبر وكيل لجنة العريضة كت

 لموضوع العريضة.

في حين أن العرائض المقدمة إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين 

داخل أجل لا  (448)لهذا الغرض لدى مكتب كل مجلس الحدثةإلى لجنة العرائض  تتم إحالتها

وصل، وتناط لهذه اللجنة المكلفة ( يوما  ابتداء من تاريخ الإيداع أو الت15يتعدى خمسة عشر )

بالعرائض مهمة التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها وكذا إبداء رأيها واقتراح 

( يوما 30إلى مكتب المجلس المعني داخل أجل ثلاثين )مناسبة. وتوجهها إجراءات تراها 

 ابتداءا  من تاريخ إحالة العريضة إليها.

حدثة لدى المجلسين أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي وإذا تبين للجنة العرائض الم

مكتب المجلس المعني بذلك داخل  يتم إخبارالشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، 

يخبر رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم بدوره ، و(449)( يوما  30جل ثلاثين )أ

ويبث مكتب المجلس المعني في  .( يوما30قبولها بقرار معلل في أجل لا يتعدى ثلاثين )

موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض ويخبر رئيس المجلس 

 .   (450)المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة

يها رغم مرور سنة على المصادقة على هذا القانون التنظيمي إلا أن مسألة تفعيله تعتر

 ،العديد من النقائص والمثالب نظرا  لعدم فهم الفاعل الجمعوي لمضامين هذا القانون التنظيمي

وكذلك لكون المؤسسة التشريعية لازالت تشتغل بمنظور تقليدي من خلال الأسئلة المقدمة من 

المخصصة لكل  النسبةالنواب أو المستشارين والتي تخرج في كثير من الأحيان عن منطق 

 .فريق

                                                            
 .01نفسه، المادة ( 447)
 .13نفسه، المادة ( 448)
 .14المرجع نفسه، المادة ( 449)
 .15نفسه، المادة ( 450)
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بالعودة إلى التجربة البريطانية، فإن العريضة لا تحال على الوزير الأول، وإنما كل       

عريضة تجيب عليها الوزارة المعنية بموضوع العريضة، وكذلك بالنسبة للتجربة الكندية 

والفرنسية والأردنية كلها تحيل العريضة على الوزير المعني بموضوع العريضة، وهذا ما 

العرائض في التجربة المغربية بالقوة الدستورية والقانونية والمؤسساتية، فقبل يجسد تمتع 

جمعيات يقدمون مذكرات إلى رئيس الحكومة، ومن بين إقرار هذا الحق كان المواطنين وال

لجماعية والجهوية التي هذه المذكرات نجد مدكرة الفعاليات المدنية في موضوع الانتخابات ا

 .2015ة جراءها سنكان مقرر إ

إن التنصيص على مبدأ الديمقراطية التشاركية للمساهمة الفعالة والحقيقية في التدبير 

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات  44.14المحلي رهين بالتفعيل الأمثل للقانون التنظيمي رقم 

ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من خلال عقد لقاءات تواصلية مع 

 نة ومع المنتخبين ومع كل الفعاليات الجمعوية والحقوقية. الساك

 :تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية -2

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين إلى مجالس الجهات: 

اعتمدت الديمقراطية التشاركية على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، 

بما ت الأساسية في عمل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات كإحدى الدعاما

 يضمن التواصل المباشر مع اهتمامات المواطنين.

وقد أطرت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية شروط تقديم المواطنين والمواطنات 

 والجمعيات للعرائض بالنسبة لكل جماعة من الجماعات الترابية.

المتعلق بالجهات على أنه يجب أن يستوفي مقدمو  111.14التنظيمي رقم  ينص القانون

 العريضة على الشروط التالية:

 .أن يكون من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا 

 .أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة 

 أن لا يقل عدد التوقيعات على : 

 قيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة.تو 300   
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 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة. 400   

 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. 500  

هم الفعلية على عمالات وأقاليم ويتعين أن يكون الموقعين موزعين بحسب مقرات إقامت

 من العدد المطلوب. %5الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 

 ين إلى مجالس العمالت شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطن

 والأقاليم:

م، فقد اشترط المتعلق بالعمالات والأقالي 112.14بالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 

مجموعة من الشروط لتقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين لمجالس العمالات 

 والأقاليم، وهي كالتي:

  أن يكونوا من ساكنة العمالة المعنية أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا

اخبين فقط في كل جماعة أو تجاريا أو مهنيا، في حين أن التجربة الفرنسية اقتصرت على الن

 ترابية.

 .أن تكون لهم صلحة مشتركة في تقديم العريضة 

  مواطنة أو مواطن، وهذا الشرط أثار نقاشا  300أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن

المنظمة للجماعات الترابية، واسعا في المؤسسة التشريعية بمناسبة مناقشة القوانين التنظيمية 

ع لتقديم العريضة إلى مجلس العمالة والإقليم، قبل أن يتم تخفيض توقي 500حيث كان يشترط 

 توقيع. 300هذا النصاب إلى 

  تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الإنتخابية .أن 

المتعلق  112.14بالإضافة إلى هذه الشروط الواردة  في القانون التنظيمي رقم 

 2016أكتوبر  6الصادر بتاريخ  2.16.401بالعمالات والأقاليم نص المرسوم رقم رقم 

بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة والأقاليم والوثائق المثبتة التي 

 يتعين إرفاقها بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين إلى مجالس الجماعات: 
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المتعلق بالجماعات مجموعة من الشروط لتقديم  113.14نون التنظيمي رقم أشار القا

 العرائض من قبل المواطنات والمواطنين إلى مجالس الجماعات، وهي كالتي: 

   أو تجاريا   اقتصاديا   أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا  

 .أو مهنيا  

  اطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل مو 100أن لايقل عدد الموقعين عن

مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير  200نسمة و 35000عدد سكانها عن 

مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام  400أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 

 صادر في 2.15.577، والمحددة بموجب المرسوم رقم المقاطعات

 جماعات:  6( في 2015يوليوز  24) 1436شوال  7 

 : بني مكادة/ المدينة/ مغوغة/ السواني.طنجة  -

 فاس المدينة. ،أكدال ،جنان الورد ،سايس ،نيينرالم ،: زواغةفاس -

 السويسي. ،أكدال الرياض، حسان ،اليوسفية ،: يعقوب المنصورالرباط -

 بطانة. ،العيايدة ،باب لمريسة ،حصين  ،: تابريكتسلا -

 النخيل. ،مراكش مدينة ،سيدي يوسف بن علي ،جيليز ،: المنارةشمراك -

سيدي  ،مولاي رشيد ،عين الشق ،سيدي مومن ،: الحي الحسنيالدار البيضاء -

ابن  ،الحي المحمدي ،الفداء ،المعاريف ،عين السبع ،سيدي البرنوصي ،سيدي بليوط،عثمان

 أنفا. ،سوداءالصخور ال ،سباتة ،مرس السلطان ،مسيك

 فهذا الشرط يصعب مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة أن تكون لهم :

. ذلك أن كل موقع حتى ولو كان غير معني موقع على العريضةإثبات عكسه بالنسبة لأي 

بشكل مباشر بالمطالب التي تتضمنها العريضة، فما الذي يمنعه من التوقيع اذا اقتنع وتضامن 

 تتضمنها العريضة. من المطالب التي

 يعتبر هذا الشرط إقصائيا أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح النتخابية :

و منظمات المجتمع للفئات غير المسجلة في اللوائح الانتخابية من قبل مجموعة من الفاعلين 

غير أن هذا المقتضى وإن تم حذفه باعتباره كشرط لتقديم العريضة من قبل . المدني
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لى مجالس الجهات، فإن الحكومة رفضت حذف هذا الشرط بالنسبة والمواطنين إطنات الموا

للعرائض التي تقدم إلى مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات. فأدخلت الحكومة 

 في اللوائح الانتخابية. عليه تعديلا ليصبح على الشكل التالي: أن تتوفر فيهم شروط التسجيل

 :ائض من قبل الجمعياتشروط تقديم العر -3

 :ل الجمعيات إلى مجلس الجهةبشروط تقديم العرائض من ق  -

 يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة إلى مجلس الجهة استيفاء الشروط التالية: 

  أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري بها العمل

 : الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية طبقا للمبادئ( ثلاث سنوات، وتعمل 3لمدة تزيد على )

 .أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل 

 .أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة 

  يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.أن 

المتعلق بالجهات  111.14يمي رقم لى الشروط الواردة في القانون التنظإبالإضافة 

بتحديد شكل العريضة  2016كتوبر أ 6الصادر بتاريخ  2.16.401 نص المرسوم رقم

لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها في المادة الرابعة المودعة 

 الية:منه على أنه يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق الت

نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعيات والفروع والمؤسسات التابعة لها عند   -

الإقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل الخامس من 

 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. 1.58.376الظهير الشريف رقم 

 النظام الأساسي للجمعية.نسخة من   -

الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية تتبع مسطرة  وثيقة تثبت  -

 تقديم العريضة.

 :ل الجمعيات إلى مجلس العمالت والإقليمبشروط تقديم العرائض من ق -

للتشريع الجاري به العمل لمدة  أن تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة بالمغرب طبقا    -

 للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية. ( ثلاث سنوات، وتعمل طبقا  3تزيد على )

 (.100أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة )  -
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  . وانين والأنظمة الجاري بها العملالقأن تكون في وضعية سليمة إزاء   -

 أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الأقليم المعني بالعريضة.  -

 العريضة.أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع   -

ضافي بالنسبة للجمعيات التي تقدم لات والأقاليم اشترط المشرع شرط إبخصوص العما

 .وهو أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة العريضة إلى مجلس العمالة أو الإقليم

المتعلق بالعمالات  112.14بالإضافة إلى الشروط الواردة في القانون التنظيمي رقم 

بتحديد شكل  2016كتوبر أ 6الصادر بتاريخ  2.16.402 رقموالأقاليم نص المرسوم 

العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالات والأقاليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها 

ن قبل الجمعيات بها في المادة الرابعة منه على أنه يجب أن ترفق العريضة المقدمة م

 :بالوثائق التالية

لها عند لمسلم للجمعيات، والفروع والمؤسسات التابعة نسخة من الوصل النهائي ا -

 الإقتضاء.

 نسخة من النظام الأساسي للجمعية. -

وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية تتبع مسطرة  -

 تقديم العريضة.

 :الجماعةشروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات إلى مجلس   -

رف بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري بها العمل أن تكون الجمعية معت  -

 ( ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.3لمدة تزيد على )

 أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.  -

 العريضة.أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية ب  -

 أن يكون نشاطها مرتبطا بوضوع العريضة.  -

المتعلق بالجماعات  113.14إضافة الى الشروط الواردة في القانون التنظيمي رقم 

، بتحديد شكل العريضة 2016كتوبر أ 6الصادر بتاريخ  2.16.403م رقم نص المرسو
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ها بها في المادة الرابعة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاق

 :جمعيات بالوثائق المثبتة التاليةمنه على أنه يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل ال

  نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعيات. والفروع والمؤسسات التابعة لها عند

من  الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل الخامس

 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. 1.58.376الظهير الشريف رقم 

 .نسخة من النظام الأساسي للجمعية 

 لى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية تتبع وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إ

 مسطرة تقديم العريضة.

  

الفقرة الثانية: القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 

 الملتمسات

يشكل الحق في تقديم الملتمسات إحدى أهم آليات الديمقراطية التشاركية، ومن 

ج توافق مجتمعي حول الوثيقة الدستورية لسنة االضمانات الأساسية للمشاركة المدنية، نت

، كما يعد تكريسا  دستوريا  لسعي المجتمع المغربي نحو أعراف وتقاليد ديمقراطية 2011

متقدمة في مجال ترسيخ تكامل وظيفي بين الديمقراطية التمثيلية من جهة  اعتمدتها بلدان

 والديمقراطية المواطنة التشاركية من جهة أخرى.

 على الحق في تقديم الملتمسات. 2011دستور  نصوفي هذا الاتجاه 

 السند القانوني:

يم تأسس مشروع  القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقد

 الملتمسات على المرجعيات التالية:

للمواطنات » الذي ينص على أن  14المرجعية الدستورية، خاصة الفصل  -

والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في 

بالإضافة إلى التوجيهات الملكية خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة «. مجال التشريع
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نكباب الجدي على الا»التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة على ضرورة 

الأسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق الإيجابي، وخاصة خلال إقرار القوانين التنظيمية 

 «.المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى

فعيل المقتضيات الدستورية ذات التزامات البرنامج الحكومي خاصة ما يتعلق بت -

 الصلة بالديمقراطية المواطنة والتشاركية.

 المواثيق الدولية ذات الصلة. -

 :الإجراءات المسطرية والمسار التشريعي -أولا 

تم إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 

 الإعتبار ما يلي: الملتمسات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين

المذكرات التي توصلت بها الوزارة مباشرة بعد إحداث القطاع الوزاري المكلف  -

 بالعلاقات مع المجتمع المدني.

مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التي  -

يم مختلف أنشطة . بمناسبة تنظ(451)تمت بلورتها من خلال مقترحات الجمعيات والخبراء

لقاءات إقليمية بمبادرة من الجمعيات وأربع ندوات مع  10لقاء جهويا  و 18الحوار منها 

ندوات علمية وموضوعاتية بمشاركة خبراء متخصصين داخل المغرب  8مغاربة العالم، و

مذكرة لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المقدمة للجنة الوطنية  240وخارجه، وأزيد من 

 ر.للحوا

خلاصات وتوصيات مختلف النقاشات العمومية ذات الصلة الأخرى خصوصا   -

المستشارين، فما هي والنواب  ياللقاءات الدراسية التي نظمتها فرق برلمانية بكل من مجلس

 مختلف الإجراءات والمراحل التي مر منها هذا القانون التنظيمي ؟

                                                            
بتحديد  64.14كلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم  (451)

بل مجلس النواب، لجنة العدل والتشريع وحقوق شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات كما صودق عليه من ق

 .2016ماي  03الإنسان بمجلس المستشارين الثلاثاء 
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 :تقديم مشروع القانون التنظيمي -1

الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة  كان لمخرجات

رصيدا  هاما  ومسارا  رصينا  من التشاور العمومي لتنزيل هذه اللية من آليات الديمقراطية 

وفق  64.14التشاركية، حيث انكبت الحكومة على إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 

 المراحل التالية:

: تحضير المسودة الأولي لمشروع القانون 2014ماي  02إلى  2014مارس  13من  -

 التنظيمي من طرف الوزارة.

 : إحالة مشروع القانون التنظيمي على الأمانة العامة للحكومة.2014ماي  2 -

 : تداول المجلس الحكومي بخصوص مشروع القانون التنظيمي.2015أبريل  23 -

 القانون التنظيمي بالمجلس الوزاري.: المصادقة على مشروع 2015يوليوز  14 -

 : إحالة مشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب.2015يوليوز  23 -

: مصادقة مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون 2016يناير  27 -

 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

 :تنظيمي والتصويت عليهمناقشة مشروع القانون ال -2

بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات  64.14يحتوي مشروع القانون التنظيمي رقم 

مادة تتوزع على أربعة أبواب، حيث خصص الباب الأول للأحكام  14في مجال التشريع 

 لكيفيات تقديمها، خصص الباب الثالثبينما الباب الثاني لشروط تقديم الملتمسات، والعامة، 

 .(452)ةأما الباب الرابع فقد تضمن أحكاما  ختامي

بتحديد شروط وكيفيات  64.14وتسعى مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 

 ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى تحقيق الأهداف التالية:

                                                            
نظر كلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم  (452)

ُ
 64.14ا

 سات كما صودق عليه من قبل مجلس النواب، الثلاثاءبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتم

 .2016ماي  03 
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ا الإطار (، وفي هذ2تدقيق عدد من المفاهيم المرتبطة بتقديم الملتمسات )المادة  -1

عرف مشروع القانون التنظيمي الملتمس في مجال التشريع بكونه "كل مبادرة يتقدم بها 

 مواطنات ومواطنون وفق أحكام القانون التنظيمي للمساهمة في المبادرة التشريعية".

توسيع نطاق تطبيق هذا الحق وذلك لتمكين أصحاب الملتمس من اقتراح قوانين  -2

قائمة أو إلغائها على غرار المبادرة في التشريع المخولة لكل من جديدة أو تعديل أخرى 

 الحكومة والبرلمان.

)المادة  ستثناءات الواردة في ممارسة هذا الحق كما هو متعارف عليه دوليا  تحديد الا -3

 ( والمتمثلة في المساس بالثوابت المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية 4

 و بالاختيار الديمقراطي، أو في مراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو النظام الملكي أ

 أو العفو العام أو النصوص التي تدخل في الشأن العسكري أو تخص الأمن الداخلي 

أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة. أو التعارض مع المواثيق والاتفاقات التي صادق 

 عليها المغرب.

ين الأهداف التي يسعى مشروع القانون التنظيمي إلى تحقيقها تيسير كما أن من ب -4

 مسطرة تقديم الملتمسات في مجال التشريع من خلال:

إلغاء شرطي التوفر على وضعية جبائية سليمة ووجوب تصحيح إمضاءات مدعمي  -

 .(453)الملتمس

مامهم بتقنيات عدم إلزام أصحاب الملتمس بتقديمه في شكل نص تشريعي تفاديا  لعدم إل -

 وقواعد صياغة النصوص القانونية.

تحفيز المواطنات والمواطنين على المساهمة الفاعلة في المبادرة التشريعية من  -5

من مجموع الكتلة الناخبة  %0,17خلال الإعتماد على عتبة توقيعات أدنى، حيث لا تتعدى 

 المسجلة في اللوائح الإنتخابية.

                                                            
جدير بالذكر أن شرطي التوفر على وضعية جبائية سليمة ووجوب تصحيح الإمضاءات مدعمي الملتمس، وردا في المسودة التي (  453)

 .2015أبريل  23تدارسها مجلس الحكومة بتاريخ 
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 60في الملتمس من قبل أحد مجلسي البرلمان داخل أجل  ثتحديد آجال معقولة للب -6

. مع ضرورة إخبار وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل (454)يوما  

 الفقرة الثانية(./10فيه حسب مدلول المادة  ثيوم من تاريخ الب 15أجل 

ات الشخصية إلى حماية المعطي 64.14يهدف كذلك مشروع القانون التنظيمي  -7

 .(455)للموقعين على الملتمس طبقا للقوانين المعمول بها والممارسات الفضلى الدولية

المساهمة في المجال التشريعي، لتحقيق التكامل الوظيفي بين الديمقراطية التمثيلية  -8

 والديمقراطية التشاركية.

 ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة هذا الحق. -9

 64.14لحكومة مع مختلف النقاشات التي همت القانون التنظيمي رقم وتفاعلت ا

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات مع تعديلات لجنة العدل 

 والتشريع وحقوق الإنسان من خلال:

ا  بما يجعل وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا  رسميا  باسم اللجنة ومخاطب 6تعديل المادة  -

 لرئيسي مجلسي البرلمان.

بما يفسح المجال أمام أصحاب الملتمس بإيداعه عن طريق البريد  8تعديل المادة  -

الإلكتروني، وهي إمكانية غير متاحة في جل التجارب المقارنة، إذ أن جل البلدان التي تتيح 

 هذه الإمكانية تحصرها في العرائض الإلكترونية.

 .  (456)ص على وجوب تعليل قرار عدم قبول الملتمسبالتنصي 10تعديل المادة  -

ا  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  64.14المصادقة علـى مشروع القانون التنظيمي رقم  -ثانيا

 الحق في تقديم الملتمسات وأهم مضامينه:

                                                            
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  64.14مشروع القانون التنظيمي رقم الفقرة الأولى من  10انظر المادة من  (454)

 الملتمسات. 
 .13المرجع السابق، المادة  (455)
بتحديد  64.14كلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في إطار تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم  (456)

 .7، ص 2016ماي  03الحق في تقديم الملتمسات كما صودق عليه من قبل مجلس النواب، الثلاثاء  شروط وكيفيات ممارسة
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 64.14على مشروع القانون التنظيمي رقم  2013يناير  27وافق مجلس النواب في 

ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، انطلاقا  من بتحديد شروط وكيفيات 

الفكرتين الجوهريتين المتمثلتين في فتح الباب أمام المواطنين والمواطنات للمساهمة في 

 أمرا وجعل الديمقراطية وصناعة القانون ،التشريع إلى جانب الحكومة والبرلمان من جهة

 من جهة ثانية.متاحا  خارج الديمقراطية التمثيلية 

 الذي تمت المصادقة عليه؟ 64.14فما هي أهم مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 

 

 

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  64.14مضامين القانون التنظيمي  -1

 :الملتمسات في مجال التشريع

كل  السالف الذكر:فه القانون التنظيمي عر تعريف الملتمس في مجال التشريع: -أ

مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون للمساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم 

 .  (457)«الملتمس»

أصحاب الملتمس والمتمثلون في المواطنات  64.14كما حدد القانون التنظيمي رقم 

لملتمس ووقعوا والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد ا

عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الإنتخابية 

 العامة.

أما مدعمو الملتمس فإنهم المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس 

ة دعم في حين أن لائح« لائحة دعم الملتمس»بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى 

الملتمس فهي اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية 

ولتقديم الملتمس يقتضي القانون التنظيمي  .الوطنية وعناوين إقامتهم تعريفهم وأرقام بطائق

                                                            
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع/  64.14من القانون التنظيمي رقم  2المادة (  457)

 الفقرة الأولى.
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إحداث لجنة لتقديم الملتمس مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة 

 . (458)ديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقلفي تق

 :شروط تقديم الملتمسات -ب

 أن يكون الملتمس مندرجا  ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها. -

ألا يشتمل على اقتراحات أو توصيات تمس الثوابت الجامعة للأمة والمتعلقة بالدين  -

سلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو الاختيار الديمقراطي أو المكتسبات الإ

 التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.

 قتراحات تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية ألا تكون التوصيات أو الا -

أو تخص أو الدفاع الوطني  فو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكريأو قانون الع

 الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.

تفاقيات التي صادقت مع المواثيق والا متعارضةقتراحات ألا تكون التوصيات والا -

 .(459)عليها المملكة أو انضمت إليها

 ولقد اشترط القانون التنظيمي لقبول الملتمس:

 يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. أن -

 أن يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات. -

 أن يكون مرفقا  بمذكرة مفصلة تبين أسباب تقديمه والأهداف المتوخاة منه. -

 أن يكون مشفوعا  بلائحة دعم الملتمس. -

دعوة من عضو وأشار القانون التنظيمي السالف الذكر أن لجنة تقديم الملتمس تجتمع ب

. حيث تعقد اللجنة اجتماعها وفق الشروط هواحد أو أكثر من أعضائها، لاختيار وكيل ونائب

المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية، ويتولى وكيل 

اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا  لإيداعه لدى مكتب أحد مجلسي 

كما تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة لذلك حيث يجب أن تكون ، رلمانالب

                                                            
 خامسة.المرجع السابق المادة الثانية، الفقرة ال( 458)
 المرجع السابق المادة الرابعة.( 459)
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من مدعمي الملتمس، وأن تكون  25000لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 

 مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.

ب فيما يخص المغر هما اعتمد ضعفحددت  الأوربية جدير بالذكر أن العديد من الدول

 :مثلما هو الشأن فيالتوقيعات للمواطنين الراشدين المقيدين في اللوائح الإنتخابية 

 مواطن أو ثمان كنتونات. 50000سويسرا:  -

 موقع. 500000إسبانيا:  -

 موقع. 500000إيطاليا:  -

 موقع. 50000لتوانيا:  -

 موقع. 50000هنغاريا:  -

 مليون توقيع من ربع عدد الدول الأعضاء. على الإتحاد الأوربي بينما تعتمد مؤسسة

وهناك بعض الدول التي اعتمدت على نسبة معينة من الكتلة الناخبة، ونخص بالذكر 

 دول أمريكا اللاتينية والمحددة في:

من الكتلة الناخبة موزعة على ستة دوائر انتخابية على الأقل، ما  %1,5الأرجنتين:  -

في آخر  مجموع التوقيعات مسألة ذات طابع جهوي حيثعدا إذا كانت المبادرة تهم 

 توقيع. 380000نتخابات ما يعادل الا

 من الكتلة الناخبة. %5كولومبيا:  -

 30000من الكتلة الناخبة ما يعادل حوالي  %0,4الدائرة الفيدرالية لمدينة المكسيك:  -

 توقيع. 

 من الكتلة الناخبة. %0,25إيكوادور:  -

 من الكتلة الناخبة. %0,1ڤنزويلا:  -

 من الكتلة الناخبة. %0,3البيرو:  -

 .(460)من الكتلة الناخبة %5كوستاريكا:  -

في حين اختارت بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية تحديد نسبة معينة من 

ما يمثل  %5الأصوات التي تم الإدلاء بها في آخر انتخابات حاكم الولاية )كاليفورنيا 

ويقدم المبادرة  %3من مجموع الأصوات، ماساشوستس  %8، واشنطن توقيع 337816

أشخاص قبل قبولها والشروع في جمع التوقيعات، أوهايو  10لدى المدعي العام على الأقل 

 .%3نسبة 

 :كيفيات تقديم الملتمسات -ج

                                                            
اب في الملتمسات، أرشيف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ضمن فعاليات الحوار الوطني حول نصال( 460)

 .2016فبراير  12المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، اطلعت عليه في زيارة بتاريخ 
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 ، الإيداع وصل تسليم يقوم وكيل لجنة تقديم الملتمس بإيداع الملتمس مقابل

في حين أن الملتمسات ، ى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكترونيإل إرسالهأو 

والإقتراحات والتوصيات التي تهم على وجه الخصوص الجماعات الترابية أو التنمية 

إيداعها أو إرسالها من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس إلى  يتمجتماعية الجهوية أو القضايا الا

توصل مكتب المجلس المعني بالملتمسات يقوم بالتحقق من مكتب مجلس المستشارين. وبعد 

كون الملتمس مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، يبث فيه داخل أجل 

 ( يوما ، ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل. 60ستين )

وفي حالة قبول الملتمس من عدمه فإن رئيس المجلس المعني يبلغ وكيل لجنة تقديم 

( يوما من تاريخ البث فيه، ويكون عدم قبول 15لملتمس بذلك داخل أجل خمسة عشر )ا

 . (461)رئيس المجلس. ولا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن قبلالملتمس معللا من 

الحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها  64.14كما منح القانون التنظيمي رقم 

 .12لأحكام المادة  عضاء اللجنة البرلمانية المختصة طبقا  ما لم يتبناه عضو أو أكثر من أ حالة

وتوزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال على 

كما أنه يمكن  .(462)اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس، لدراسته ومناقشته

بني الملتمس المحال إليها، واعتماده لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية ت

أساسا  لتقديم مقترح قانون طبقا  للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي 

 للمجلس المعني.

صفوة القول فإن التنصيص الدستوري لمفهوم الديمقراطية التشاركية ومواكبة الحكومة 

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات  44.14لذلك من خلال إخراج القانونين التنظيميين رقم 

 64.14ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والقانون التنظيمي رقم 

                                                            
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  64.14ة العاشرة/الفقرة الرابعة من القانون التنظيمي رقم انظر الماد( 461)

 الملتمسات. 
 الفقرة الأولى. 12المرجع السابق المادة ( 462)
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الإيجابيات سواء من حيث بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات ورغم 

 مجموعة من المثالب والعيوب: يمكن تسجيلأو المضمون الصياغة 

القانون التنظيمي ديباجة تبين وتحدد السند القانوني والمرتكز المعتمد عليه لا يتضمن  -

وفي الخطب الملكية وفي مقتضيات  2011في إعداد مقتضياته والتي تتجلى في دستور 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في مادته الثانية ربط الحق في تقديم الملتمسات  64.11أن القانون التنظيمي رقم  -

ط التسجيل في اللوائح الإنتخابية يقيد ممارسة هذا الحق، ويتناقض وضمان أكبر عدد بشر

 ممكن من المواطنين والمواطنان في تدبير الشأن العام.

ربط هذا الحق بضرورة انتساب لجنة تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات المملكة  -

المغاربة سة هذا الحق الدستوري على الأقل )المادة الثانية( وهذا من شأنه أن يمنع من ممار

 .المقيمين بالخارج

من الدستور في المادة الثالثة والذي يحدد أهم  71يجب الإشارة إلى مقتضيات الفصل  -

 اختصاصات البرلمان في مجال التشريع.

 من الدستور فيما يتعلق بالإستثناءات. 175يستحسن الإشارة لمقتضيات الفصل  -

لغة التي سيتم بها صياغة الملتمس احتراما  لمقتضيات الفصل ينبغي التنصيص على ال -

 من الدستور والذي ينص على اللغتين العربية والأمازيغية. 5

 شخص من مدعمي الملتمس يعتبر تعجيزيا  )المادة السابعة(. 25000شرط توقيع  -

إلى ينبغي تقليص مدة البث من قبل مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه  -

 ( ستين يوما  من تاريخ إيداع الملتمس.60يوما  عوض ) 15
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وجوب حماية مقدمي الملتمس من جميع أنواع التضييق التي يمكن أن يتعرضوا  -

 .(463)إليها

 تمكين مقدمي الملتمس من الدعم العمومي والدعم اللوجستيكي. -

 المبحث الثاني

 تنمية المحليةآليات ومستويات مشاركة الفاعل المدني في تحقيق ال

تعتبر المشاركة المدنية حسب المقتضيات الدستورية، مسار مؤسساتي مبني على 

تتيح انخراط المواطنين والمواطنات والمرتفقين  التي مجموعة من القوانين الضابطة

والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والمغاربة المقيمين في الخارج، وبقية الفاعلين 

جتماعية والثقافية، وكل ما يتعلق بحماية قتصادية والاحياة السياسية والاجتماعيين في الالا

الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والحريات المدنية، والمناصفة بين الرجال والنساء 

 والإدماج الإجتماعي للشباب والفئات الإجتماعية.

ع المؤسسات وتتحقق المشاركة المدنية بالتعاون والتضامن والحوار والتشاور م

 .(464)المنتخبة، والسلطات العمومية فيما يخص إعداد السياسات العمومية بمختلف مراحلها

ويمكن ضبط هذه المشاركة الفاعلة من خلال آليات مشاركة الفاعل المدني في تحقيق 

التنمية المحلية )المطلب الأول( ومستويات مشاركة الفاعل المدني في تحقيق التنمية المحلية 

 طلب الثاني(. )الم

 

 

 

 

                                                            
تقديم  المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في 64.14أحمد مفيد، قراءة نقدية في مشروع القانون التنظيمي رقم ( 463)

 .17/12/2016الإلكتروني/ إطلعت عليه بتاريخ  Maroc Droit موقع الملتمسات في مجال التشريع/
انظر مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية/ ( 464)

 .16بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ص.ارشيف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
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 المطلب الأول

 آليات مشاركة الفاعل المدني في تحقيق التنمية

ين الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، إنفتاحه على المساهمة في إن من ب

صناعة القرار العمومي، فكثيرا  ما نسمع عن مبادرة تشاركية وتدبير تشاركي، أو مقاربة 

 إلى نفس المعنى الذي يحيلنا إلى مفهوم المقاربة التشاركية  تقودمفاهيم  يتشاركية، فه

 أو الديمقراطية التشاركية.

إن المقصود بالديمقراطية التشاركية مشاركة المواطنين ومساهمتهم في رسم السياسات 

يير التي . كما تعتبر الديمقراطية التشاركية معيارا  من المعا(465)العامة وصنع القرار العمومي

تسهم في إشراك المواطنين في وبين الأطراف السياسية المحلية،  أن العام المحليتهم الش

 .(466)اتخاذ القرار العمومي

كما يراد بالديمقراطية التشاركية البديل عن الديمقراطية الكلاسيكية المتعارف عليها، 

ي في فهي تحيلنا إلى نوع من المساهمة التفاعلية في تدبير الشأن العمومي والسياسي، وه

. فهي فعل تشاركي ومجالي نوعي، يحيل إلى (467)شكل تفاوضي وتشاوري لتقسيم المسؤولية

وجود عدة أطراف فاعلة في مسلسل اتخاذ القرار بهدف تجاوز بعض النقائص التي أفرزتها 

تطبيقات الديمقراطية التمثيلية العملية من أجل تصحيح وتقويم انحرافاتها لتعزيز أسس 

 .(468)تيةالحكامة المؤسسا

إن حضور المجتمع المدني في النقاش العمومي بشكل عام من خلال المنهجية 

التشاركية التي تفتحها المؤسسات الرسمية من حكومة وبرلمان من خلال إعدادها للسياسات 

                                                            
على الرابط التالي:  2007، 1894هايل عبد المولى طشطوش، الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم، الحوار المتمدن، العدد ( 465)

http: // www.alhewar.org  14/11/2016تاريخ تصفح الموقع. 
( 466)Rémi Lefebvre, la démocratie participative absorbée par le système politique local, métropolitiques, 29 

octobre 2012, voir le lien suivant : 

http://www.metropolitiques.eu/IMG/PDF/MET-Lefebre.Pdf date de visite 15/11/2016. 
لمغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة محمد الغالي، سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية، المجلة ا( 467)

 .25، ص.2006، 53مواضيع الساعة، عدد 
 محمد الغالي، أبعاد الهندسة الدستورية للأدوار الجديدة للمجتمع المدني، انظر الرابط:( 468)

 http :www.hiwarmadani2013.ma/storedfileattach/1371643089.Pdf.  17/11/2016تاريخ تصفح الموقع. 
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العمومية تعتبر دعامة أساسية للدفع بالمواطنين في تدبير الشأن العمومي بطريقة غير 

والتي قام من خلالها بتوسيع ، 2011ت التي جاء بها دستور مباشرة، ولعل المستجدا

المتعلق بتحديد  44.14صلاحيات المجتمع المدني من خلال إقرار القانونين التنظيميين رقم 

وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. والقانون التنظيمي رقم 

 سات في مجال التشريع.بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتم 64.14

وللإطلاع على جوانب الممارسة نجد أن تفعيل الديمقراطية التشاركية على أرض 

الواقع الممارساتي، من خلال علاقة البرلمان بالمجتمع المدني، أصبحت في مجالات متعددة، 

منها المجال المالي رغم معارضة العديد من الجمعيات للسياسة الحكومية في مجال 

، 2014اطية التشاركية، وعدم إشراكها في تحضير وإعداد القانون المالي لسنة الديمقر

للإسهام في النقاش العام وبتشاور مع مختلف الفعاليات السياسية والمدنية في تدبير الشأن 

 السياسي.

إن الغاية من الإستراتيجية التشاركية تتمثل في الإنخراط والتعبئة والمساهمة في 

سات المختلفة، ومن خلال هذه المقاربة التشاركية، تتظافر الجهود لتبادل تخطيط مسار السيا

جتماعي والسياسي ستقرار الاستغلال والاالمعلومات والمعطيات والتي تعود بالنفع وحسن الا

 .(469)لتكامل الجهود بين جميع الأطراف

فق ولمشاركة الفاعل المدني في تحقيق التنمية المحلية يشتغل المجتمع المدني و

 فيمجموعة من الليات يمكن تحديدها حسب مدلول النصوص الدستورية والتجارب الدولية 

تفاق المتعاقد بشأنه )فرع أول( والعضوية في هيئات الحكامة والمساءلة المدنية المرافعة والا

 للمؤسسات العمومية )فرع ثاني(.

 

 

                                                            
الحسين حسن سليمان وآخرون، الممارسة العامة في الخدمة الإجتماعية مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع، المؤسسة ( 469)

 .435و 430الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دون ذكر الطبعة والسنة، ص
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 الفرع الأول

 المرافعة والإتفاق المتعاقد بشأنه

اركة المدنية من خلال أربع آليات حيث سنتناول في الفقرة الأولى آلية تتحقق المش

 المرافعة في حين سنتناول آلية الإتفاق المتعاقد بشأنه في الفقرة الثانية.

 :الفقرة الأولى: على مستوى المرافعة

 :تعريف المرافعة -1

أن  منها:عريفات قتراح عدة تايمكن  لذا يمكن الإشارة أنه لا يوجد تعريف عام للمرافعة

تضم المرافعة عددا  كبيرا  من الأنشطة الخاصة على المدى القصير للوصول إلى رؤية 

للتغيير على المدى الطويل، فالمرافعة هي نشاط يهدف إلى تغيير سياسات ووضعيات 

وهناك من عرف المرافعة بكونها التعليل  ،وبرامج مؤسسة معينة مهما كانت هذه المؤسسة

جج من أجل الدفاع أو التوصية بفكرة ما أمام أشخاص آخرين، ويمكن تعريفها وتقديم الح

أيضا  بأنها تناول الكلمة وجلب انتباه الساكنة إلى سؤال مهم وتوجيه أصحاب القرار نحو 

وقد تهدف المرافعة إلى تغيير منظمة ما على المستوى الداخلي أو إلى تعديل نظام  الحل.

  .(470)بأكمله

المرافعة تشمل العديد من الإستراتيجيات وتهدف إلى التأثير على  وللإشارة فإن

صلاحية اتخاذ القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويجب التأكيد على أن 

المرافعة تتميز عن مجموعة الضغط أو المصالح بكونها تمارس للدفاع على الأشخاص 

 .(471)المحتاجين وليس من أجل المصالح الخاصة

على ما سبق يمكن تعريف المرافعة بكونها إلتزام فاعلي وناشطي المجتمع  وبناء

المدني بغرض إطلاق عملية تغيير إيجابية لصالح فئة معينة من المجتمع، ويتضمن الأعمال 

والأدوات المستعملة في وضعية معينة من طرف مجموعة أشخاص أو جمعيات تجمعهم 

                                                            
 .2006نمية، الرباط، نونبر انظر الدليل المرجعي من أجل إعداد وإنجاز إستراتيجية للمرافعة، مقدم من طرف جمعية ت( 470)
 مركز التنمية وأنشطة الساكنة، دفاع تطوير قدرات مسيري المنظمات غير الحكومية.( 471)
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 أو تشريع ثير على صياغة أو إلغاء أو تغيير سياسة مصلحة أو قضية معينة بغرض التأ

أو برنامج أو مشروع ذو منفعة عامة، وتقوم المرافعة على التحسيس ولكن غايتها تبقى 

 إحداث التغيير.

 :مقاربات المرافعة -2

 توجد ثلاث مقاربات للمرافعة:

لأخرى دون تقوم على مواجهة ودحض مقترحات الأطراف المعنية ا :المقاربة السلبية -

 قتراح بديل.ا

قتراحات أو مبادرات وإنتظارات واقتراحات اتقوم على عدم تقديم  :المقاربة المتفاعلة -

 الخرين )الحكومة، الأحزاب السياسية...( والتجاوب معها.

تقوم على تحديد المشكل الذي يعاني منه المحيط المراد تنميته  :المقاربة الفاعلة -

قتراح حلول لعرضها على الأطراف المعنية لصياغة اعن  والبحث ،والتفاعل معه

 .(472)إستراتيجية المرافعة

إن الهدف من إجراء المرافعات على جميع المستويات يتجلى في اتخاذ القرار لكون 

القرارات التي تؤخذ على أرفع المستويات تؤثر على المستويات الأدنى، وتتجلى الفائدة 

مساهمة جمعيات المجتمع المدني في تمثيل مطالب مختلف الإجتماعية للمرافعة من خلال 

مكونات المجتمع المدني من خلال خبرتها وإمكانياتها بكون معظم أنشطة الجمعيات 

تؤدي إلى تغييرات حقيقية  لا والمنظمات غير الحكومية تفضي إلى نتائج غير ملموسة أو

 سساتية.جتماعية أو المؤقتصادية أو السياسية أو الالجوانبها الا

إن وضع وتنفيذ إستراتيجية للمرافعة يساهم في توسيع آفاق الفاعلين الجمعويين وتعزيز 

قدراتهم للتعرف على مصادر المعلومات وتحليلها والإستفادة منها، وكذا الإنفتاح على 

الأطراف المعنية الأخرى لخلق مجالات للتعاون مع مختلف الفاعلين الجمعويين رغم 

                                                            
 .10المرجع السابق المادة ( 472)
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منافسة. وكذلك جعل مجال إشتغال الفاعلين الجمعويين يرتبط بما هو محلي ختلافات والالا

 قتصادية.ودولي في ارتباط متصل ودائم بخيارات البلد الكبرى السياسية والتشريعية والا

 :المرافعة في المغرب مراحل الإعتماد على تقنية -3

تراتيجية حيث لجأت سقامت العديد من الفعاليات الجمعوية المغربية باللجوء لهذه الا

قتراحات امجموعة من الحركات التي طالبت باستقلال المغرب لهذه الوسيلة من خلال تقديم 

وتعبئة الدعم، وهناك أمثلة أخرى تتجلى كذلك في تجربة "الفضاء الجمعوي" الذي قام بحملة 

مرافعة كبرى لصالح مراجعة التشريع الخاص بالجمعيات وهناك كذلك تجربة الحركات 

النسائية لإصلاح المدونة والرفع من مستوى المشاركة السياسية للنساء على مستوى 

 البرلمان.

الإشارة إليه أن للجمعيات كامل الشرعية للترافع عن قضية ما شرط أن  تجبوما 

 عتبار ببعض الأخلاقيات منها:تأخذ، مسبقا  بعين الا

 طار الضيق خدمة لأجندة خاصة إدراج المرافعة في إطار المنفعة العامة وليس في الإ -

 أو مجموعة معينة.

 الإعلان المسبق عن أهداف حملة المرافعة والنتائج المنتظرة. -

 وهناك مجموعة من المراحل الأساسية لإستراتيجية المرافعة تتجلى في:

 تحديد الهدف والنتائج المنتظرة. -

 جمع وتحليل المعلومات. -

 تحديد المستهدفين. -

 تحالفات.إنشاء ال -

 تقديم الحجج والتواصل. -

 القيام بالتتبع والتقييم. -

أما بالنسبة لموضوع المرافعة فهو تعبير عن مشكل يستدعي عملا سياسيا ، والغاية منه 

النتائج المنتظرة من حملة المرافعة على المدى المتوسط، في حين تتجلى أهداف المرافعة في 

والتي تسمح بتحقيق الغاية، فالهدف يجب أن يكون  النتائج المنتظرة على المدى القصير
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عتبار بشكل دقيق، وواقعيا  يأخذ بعين الامحددا  يشتمل على طلب ونتيجة ينبغي التوصل إليها 

جتماعي والسياسي وأن يكون قابلا السياق الخارجي ودرجة تقبله المحتملة على المستوى الا

تأثير إيجابيا  وبشكل فعال على السياق لل بكةالشأو  للمنظمةللتنفيذ يأخذ السياق الداخلي 

الخارجي. وأن يكون مناسبا  يعزز الهدف والغاية من وراء المرافعة وقابلا للقياس يسمح 

 .  (473)بتقييم درجة تحققه

الجدير بالبيان هنا أن استقدام مشاريع جاهزة وتبنيها للإعتماد عليها غير قابلة للقياس 

وتتطلب حملة المرافعة المعرفة الجيدة بالمحيط الذي تجري  مةقد تكون منعد ،ودرجة تحققه

فيه من خلال إجراء تقييم ملائم ودقيق للتشريعات والسياسات الموجودة ومعرفة مسلسل 

اتخاذ القرار والتعرف على السياق الذي تحدث فيه هذه العملية وتهيئ حجج تدعم المرافعة 

ها، وفي نهاية الأمر إضفاء المزيد من من خلال الإطلاع على مداخل القضية ومخارج

 المصداقية والفعالية.

وتتجلى إستراتيجية معرفة المجالات الأساسية في معرفة الموضوع ومعرفة مصادر 

ومن الأمثلة التي تطرقت إليها جمعيات التنمية ، المعلومات ومعرفة السياق للإدلاء بالحجج

 :في هذا الباب حملة لمراجعة قانون الجمعيات

 

 :القوانين الجاري بها العمل والخاصة بالحريات العامة -أ

 معرفة المقتضيات القانونية الحالية. -

 معرفة المشاكل التي تطرحها هذه القوانين. -

 ديمقراطية.  أكثرمعرفة تشريعات  -

 :السياق الجمعوي -ب

 معرفة العوامل المساهمة في إعاقة العمل الجمعوي. -

 الجمعيات.معرفة حلول ومقترحات  -

 السياق السياسي: -2

 معرفة الفاعلين السياسيين الذين يملكون سلطة القرار. -

                                                            
 . 39المرجع السابق، ص( 473)
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 معرفة الأطراف المعنية الأخرى. -

 التيارات التي من المحتمل أن تشجع مقترحاتك. -

 التيارات المعارضة لمقترحاتك. -

رون وهم ، حيث هناك مستهدفون مباشهامن المستهدفينوتتطلب المرافعة كذلك معرفة 

  ،أو نظام ،أو تعديل قانون ،أو تعزيز ،السلطة الفعلية لتغيير ذووأصحاب القرار 

وهم الذين لا يقررون التغيير  ين؛أو معاهدة أو عرف، وهناك أيضا  المستهدفون غير المباشر

ولكنهم قادرون على التأثير بشكل كبير على أصحاب القرار بطريقة أو بأخرى لكون آرائهم 

 باستطاعته تشجيع هذا التغيير أو معارضته. الذيى الجمهور الأساسي تؤثر عل

 وعلى سبيل المثال الترافع حول تخصيص ثلث المقاعد الإنتخابية للنساء.

 هدف المرافعة: تخصيص ثلث المقاعد الإنتخابية للنساء. -

 الحكومة التي تحضر مشروع قانون الإنتخابات. -الهدف المباشر:  -

 لذي سيناقش ويعدل ويتبنى قانون الإنتخابات.البرلمان ا - 

مصلحة  لهنالقطاعات النسائية في الأحزاب السياسية )النساء المنتميات للأحزاب السياسية  -الهدف غير المباشر:  -

 .(خاصة للدفاع عن هذه القضية

 منظمات حقوق المرأة. -

 منظمات حقوق الإنسان. -

 مها نظرا  لبعده وتأثيره السياسيين.وسائل الإعلام لكون هذا الموضوع يه -

 وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها.

إن الإعداد المشترك يتطلب إعداد السياسات العامة بصيغة تفاوضية، يتحمل فيها جميع 

الفاعلين المسؤولية، من أجل الرفع من مبادئ الحكامة والشفافية للمؤسسات، والرفع من 

العمومية المتفق عليها وتطبيقها عمليا ، بصيغة تشاركية وتشاورية  الفعالية السياسية للقرارات
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لتحديد القضايا الهامة والسياسات العامة التي من خلالها تنشط الهيئات المدنية في تتبعها 

 .(474)ومراقبتها

تفاق المتعاقد بشأنه يستدعي حضور المواطنين والفاعلين الجمعويين في دورات إن الا

لمنح الثقة للمواطن وللمجتمع المدني بكل أطيافه في المشاركة عن قرب  المجالس الجماعية،

 والمساهمة في تتبع مسار صناعة السياسات العمومية وتنفيذها لتقييمها.

فإن للرأي العام دور مهم في صياغة الوثيقة المتعاقد بشأنها بين  ،ومن جهة ثانية

شف الستار عن الحقائق والمعطيات الفاعلين الجمعويين والجماعات الترابية ويسهم في ك

الرسمية والتأثير في الأجندة السياسية، وفي الأطر العامة للسياسة بمعنى التأثير في صنع 

 .    (475)القرار المحلي، وفي الخيارات السياسية العامة التي يتبناها صانع القرار

 الفقرة الثانية: التفاق المتعاقد بشأنه

أنه صياغة التزام مكتوب للتعاون والتضامن مبني على يقتضي الإتفاق المتعاقد بش

لتراضي خاضع لمجموعة من المداخل العملية منها الثقة المتبادلة، والعمل على تجاوز ا

المعيقات وتنافر المصالح، وتباعد الأهداف والتطلعات بين المؤسسات العمومية ومختلف 

ج واحترام الأدوار، وتكامل الوظائف حتكام إلى ثقافة النتائمكونات المجتمع المدني، والا

 .(476)والموارد وتفاعلها

إن المقاربة الجديدة في تدبير الشأن المحلي أصبحت تفرض عدة متدخلين في العملية 

التنموية خاصة القطاع الخاص نتيجة تزايد الحاجة إليه، أمام تزايد مطالب وحاجيات السكان 

 ء بالتزاماتها نتيجة عدة عوامل.في مقابل عجز الجماعات الترابية على الوفا

                                                            
مركز دراسات الوحدة عبد الله ساعف، كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية، الحالة المغربية، تحرير وتنسيق نيفين مسعد، ( 474)

 .524، بيروت، ص2010العربية، الطبعة الأولى، يوليو 
عزيزة ضميري، الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ( 475)

 .32، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص2008-2007السياسية 
، 6/4يمقراطية التشاركية، مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة انظر الميثاق الوطني للد( 476)

 .18، ص2014مارس   5
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ينبغي أن يكون محدد الأهداف  الذيالتطوع  فعل إن العمل الجمعوي قائم على

الفاعل الدعم العمومي و بتقديم والأولويات بناءا  على وثيقة تعاقدية بين الدولة الملتزمة

م الإلتزام به، تنفيذ المشروع لفائدة الساكنة وفق ما تباستغلال الدعم في الجمعوي المطالب 

مع إنجاز تقرير شامل ودقيق يحدد نسبة تطبيق الإتفاق المتعاقد بشأنه ومقارنتها مع الأهداف 

 المسطرة مسبقا .

 الفرع الثاني

 العضوية في هيئات الحكامة والمساءلة المدنية للمؤسسات العمومية

يقة الدستورية لسنة إن من بين الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني بعد إقرار الوث

والتي جاءت من بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار  2011

سسات الدستورية الجديدة العضوية في هيئات الحكامة )الفقرة الأولى( والمساءلة المدنية لمؤ

 الحكامة )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: العضوية في هيئات الحكامة

ود بالعضوية في هيئات الحكامة كما جاءت بها مخرجات الحوار الوطني إن المقص

يات الميثاق الوطني صحول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة من خلال تو

للديمقراطية التشاركية، وهي المشاركة في جميع مراحل إعداد القرار العمومي واتخاذه 

لدولة في إطار التضامن ختلف هيئات ومصالح اوتنفيذه وتقييمه، وتقاسم المسؤولية مع م

 والتعاون.

 :2011هيآت الحكامة في دستور  -1

خص المشرع الباب الثاني عشر لمبادئ الحكامة الجيدة ومؤسساتها حيث نص في 

على أن هاته الهيآت المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة وتستفيد من دعم  155الفصل 

بعد التنصيص عليها يمكن تصنيفها إلى  دة دستوريا  ، فهذه المؤسسات الجدي(477)الدولة

مؤسسات ذات الطابع الحقوقي كمؤسسات الوسيط ومؤسسات الجالية المغربية المقيمة 

بالخارج والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة الجيدة كالهيئة العليا 

                                                            
 . 2011من دستور  155انظر الفصل ( 477)
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ن الرشوة ومحاربتها ومجلس للاتصال السمعي البصري، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية م

 المنافسة وهيئة ثالثة مكلفة بالنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.

والجدير بالذكر أن دسترة هذه المؤسسات يعتبر مكسبا  على غرار الدول الديمقراطية 

يدا  عن الحسابات ويدخل في إطار تدعيم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بع

تبين أنه يمكن  2011سنوات من الممارسة بعد دستور  سبعالسياسية الضيقة، إلا أنه وبعد 

، لا تتجاوز الطابع 2011اعتبار صلاحيات هذه المؤسسات المشار إليها في دستور 

الإستشاري حيث تقوم بإنجاز تقارير سنوية تبدي رأيها في السياسات العمومية ومختلف 

بين هذه المؤسسات  أدواره السوسيواقتصادية والثقافية والحقوقية مما يخلق تداخل القضايا

والمجتمع المدني كقوة اقتراحية، وعلى هذا الأساس فمؤسسات الحكامة أسند إليها المشرع 

إبداء التوصيات والتقييم كوظائف ثانوية وتكميلية فقط، ما عدا الهيئة العليا للاتصال السمعي 

 وظيفة الضبط والتقنين والتنظيم. تتمتع ب البصري التي

 مغزى دسترة هذه المؤسسات: -2

ستشاري فإن دورها يعتبر تكميليا  ولا يلزم رغم دسترة مؤسسات الحكامة وطابعها الا

ان مجالا  الدستور المغربي الأخذ بهذه التوصيات وإعتمادها وإنما تبقى في كثير من الأحي

ستقلالية الذي يجب أن يطبع هذه نتساءل عن مبدأ الا، وهنا للتراشق بين السياسيين

المؤسسات ويؤطر عملها لضمان الحياد والشفافية، إضافة إلى السلطة التقريرية لتلك 

 المؤسسات حتى لا تكون عبئا  على الدولة دون الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها دستوريا .

فهي تجربة قانونية إيجابية رغم ما هيآت وطنية،  10لقد قام المشرع الدستوري بدسترة 

تنطوي عليه من صعوبات ومفارقات قانونية، حيث من الأفضل العمل على المأسسة 

الدستورية عوض الإبقاء عليها خارج التاريخ الدستوري، وبرزت ظاهرة الهيآت الإدارية 

قود، ففي فرنسا المستقلة في الساحة القانونية الدستورية في البلدان الديمقراطية منذ أربعة ع

، وأصبحت اليوم أزيد من أربعين 1978برزت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات سنة 

هيئة وطنية مستقلة، حيث قسمها المشرع الفرنسي إلى ثلاث أنواع منها: الهيئات المستقلة 

طنية والهيئات الإدارية المستقلة والهيئات العمومية المستقلة، ويتباين عدد هذه الهيئات الو
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 هيئة، 189هيئة وألمانيا حوالي  200المستقلة بين بلدان أنشأت العديد منها: هولندا بحوالي 

هيئة واحدة في حين أن النرويج بهيئات والنمسا  8كالولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 

 أحدثت العديد من الهيئات دون الإعتراف بها دستوريا . 

لدول الديمقراطية خاصة في القطاعات المغزى من إنشاء هذه الهيآت في اف

الإستراتيجية الحساسة والحيوية يصعب تركها في يد السلطة التشريعية أو التنفيذية، مما 

يتطلب معه دسترتها وتحصينها وتمتيعها باستقلالية تامة بعيدا  عن الحسابات الحزبية الضيقة 

آت هناك قطاعات حقوق الإنسان ومن بين القطاعات التي يتم فيها إنشاء هذا النوع من الهي

والقطاع السمعي البصري والقطاع المالي والإقتصادي كالبورصة والطاقة الكهربائية 

 والاتصالات.

إن ما ميز تجربة الدول "الديمقراطية" أن هذه الهيآت الإدارية مستقلة وذات شخصية 

ي وإداري عن السلطتين معنوية، تدبر مرفقا  عموميا  نيابة عن الدولة وتتميز باستقلال مال

التشريعية والتنفيذية مع إمكانية الترافع أمام القضاء، وقراراتها قابلة للطعن أمام القضاء 

الإداري أو الدستوري، وهذا ما مكنها من ثلاث مميزات: الإستقلالية والتنظيم الذاتي 

ستشاري إبع طا ذاتالتجربة المغربية في دسترة هذه الهيآت  ، تبقى(478)والعضوي والوظيفي

فقط، ناهيك عن عدم استقلاليتها حيث اعتبرت عامل ضبط وتوازن بين مختلف مكونات 

المشهد السياسي لما يعرفه من تجاذبات تؤثر سلبا  على عملها وتضع مسألة استقلاليتها أمام 

العديد من الإنتقادات والإتهامات لأنها تخدم أجندات معينة وبالتالي نطرح سؤال ما الهدف 

 دسترتها إذن ؟ وما هي حدود عملها ؟ واختصاصاتها ؟ من

إن مشاركة الفاعل المدني في تحقيق التنمية رهين بعضويته في هيئات الحكامة ليكون 

له دور استشاري لهموم وطموحات الساكنة خصوصا  في الهيآت التي لها طابع اقتصادي 

خدمة المواطن  مبتغاهالى وتنموي ويكون سندا  حقيقيا  وقوة اقتراحية ضاغطة من الأع

 وتحقيق أهدافه وطموحاته.

                                                            
، اطلعت 09/08/2011بوشعيب أوعبي، دستور هيئات الحكامة الجيدة، جريدة مغرس الإلكترونية نشر في جريدة العلم يوم ( 478)

 .2015مارس  13على الموقع بتاريخ 
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 الفقرة الثانية: المساءلة المدنية لمؤسسات الحكامة

يمكن تحديد مصطلح المساءلة المدنية بكونه واجب فعاليات المجتمع المدني في مراقبة 

عمل مؤسسات الحكامة مع إمكانية تقديم تقارير عن نتائج عملهم ومدى تحقيق للأهداف 

ررة بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل نظام المساءلة وتقويته والتي من خلالها تلتزم المق

كما يعرف برنامج الأمم  (479)مؤسسات الحكامة بتقديم بيانات وتقارير عن أعمالها وقراراتها

المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها طلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب 

كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه المصلحة حول 

لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول )بعض( المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو 

 . (480)عن الخداع والعيش

فالمساءلة تكون بين طرفين للحصول على نتائج متفق على شروطها ونوعيتها مع 

جودتها، كما يقصد بها تمكين المواطنين ذوي العلاقة من الأفراد أو المنظمات  تحديد معايير

 الحكومية أو غير الحكومية من محاسبة ومراقبة مختلف مؤسسات الحكامة.

ويعتبر الهدف من المساءلة المدنية لمؤسسات الحكامة معرفة الجهة المسؤولة ونوع 

لمواطنين في مواجهة تطبيقات الإدارة المسؤولية وطبيعة السلوك للمحافظة على حقوق ا

 لمساءلة المسؤولين في مختلف مواقعهم. 

ستجابة الفعالة والإيجابية تحقيق الاف ،وقد اتسع مجال المساءلة عما كان عليه من قبل

بين المساءلة والمسائل العامة، وللمساءلة أهمية بالغة لكونها عاملا  أساسيا  لتحديد مدى قدرة 

فيذ البرامج العامة بكفاءة وفعالية، مع بيان مدى استجابتها لطموحات الإدارة على تن

 المواطنين، وتبدأ بتحليل المدخلات والمخرجات.

جتماعي التابع للأمم قتصادي والاوللحديث عن أنواع المساءلة فقد صنفها المجلس الا

 المتحدة إلى أربعة أنواع:

                                                            
عبير مصلح، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، إصدار الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة/أمان، رام الله،  ( 479)

 .16ص  2010الطبعة الثانية 
 لحكم في الدول العربية.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج إدارة ا( 480)
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ن فرضية أن الهوية الفردية تحدد بحسب ارتباط المساءلة بفكرة المحاسبة، انطلاقا  م -أ

 موقع الفرد من علاقة مهيكلة.

اعتبار المسؤولية شكل ثان من أشكال المساءلة، تنظر إلى الهوية الفردية بكونها  -ب

 متجذرة في توقعات أكثر شكلية تنشأ من خلال التشريعات والعلاقات القانونية.

ساس الأدوار، حيث تبرز هذه الأدوار ارتباط المساءلة بالتوقعات القائمة على أ -ج

 الشعور بالذنب كأساس لتشكيل وتوجيه تصرفات المرء.

توقعات المساءلة تستمد من المكانة المتصورة للفرد في مجتمع تتداخل فيه الألقاب  -د

 . (481)الوظيفية

 يتشكل مفهوم المساءلة من مجموعة من الليات:و

 مساءلة البرلمانية والتنفيذية والقضائية.آليات المساءلة الخارجية الرسمية: ال -

آليات المساءلة الخارجية غير الرسمية: مساءلة الجماعات الضاغطة )المصالح(  -

 وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

آليات المساءلة الداخلية الرسمية: قواعد السلوك والأنظمة المرتبطة بالمسؤولية  -

 وأجهزة المراقبة الإدارية.

آليات المساءلة الداخلية غير الرسمية: مختلف أساليب الثقافة التنظيمية وأخلاقيات  -

 . (482)المهنة

إن الهدف من الديمقراطية التشاركية هو التأسيس لتصور جديد في تدبير الشأن العام  

، لكون التدبير (483)يهدف إلى إشراك المجتمع المدني في تقييم ومراقبة السياسات العمومية

                                                            
لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، تعريف المصطلحات والمفاهيم الأساسية في مجالي أسلوب الحكم والإدارة العامة، ( 481)

 .12، ص2006نيويورك 
ي بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، المعن( 482)

 .29و 28، ص 2008شعبة شؤون المعهدات ڤيينا، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك 
 مذكرة توجيه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الحكم الديمقراطي.( 483)
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ري الجديد يتطلب وجود رقابة مجتمعية على مصالح المجتمع خصوصا  بعد تنامي وعي الإدا

 المواطنين بوجود إدارة مسؤولة ومتعاونة تسعى إلى خدمة المواطن.

إن المجتمع المدني يمكن أن يسهم في إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة 

لعمومية لمبادئ احترام القانون والشفافية والمحاسبة والمسؤولية بل إخضاع السلطات ا

 والحياد والشفافية والنزاهة، والمصلحة العامة، وإخضاع الأموال العمومية للمراقبة والتقييم.

تدارك الأخطاء ومختلف  يساهم فيفإشراك المجتمع المدني في تقييم ومتابعة القرارات 

المجتمع المدني بإجراء  تقييم عمل تسهم فيالإختلالات التي قد تشوب عملية التنفيذ، كما 

 .(484)مقارنة بين الإقتراحات التي قدمتها هيئاته والنتائج المحققة

أسست لبناء علاقة جديدة  2011وانطلاقا  مما سبق ذكره، فإن الوثيقة الدستورية لسنة 

بين السلطات العمومية والمجتمع المدني من خلال التأسيس لمفهوم المسائلة المدنية 

قدم بناءا  وتصورا  جديدا   2011لمراقبتها وتقييم أدائها، فدستور  لمؤسسات الحكامة

 صناعة القرار العمومي انطلاقا  من اتخاذه إلى تنفيذه وتقييمه. كيفيةللديمقراطية و

إن فعالية دور المجتمع المدني في مساءلة مؤسسات الحكامة رهين بمدى استقلالية هذه 

إلى الدور التقريري الملزم، فالتنمية لم تعد حكرا   المؤسسات وخروجها من الدور الإستشاري

على الدولة بل أصبحت مسألة تشاركية، تتقاسم فيه الدولة المسؤولية مع الفاعلين المحليين 

من جماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني وهذا لن يتأتى إلا بمنح المجتمع المدني 

تفاق المتعاقد بشأنه مع المؤسسات أو الا آليات المشاركة الفعالة سواء على مستوى المرافعة

العمومية وكذا مساهمة المجتمع وإشراكه في العضوية في هيئات الحكامة وإخضاعها 

 للمساءلة المدنية والتقييم.

 

 

                                                            
ال نشره موقع ، مق17/08صلاح الدين كزرابي، إمكانية تقييم السياسات العمومية بالمغرب على ضوء القانون رقم ( 484)

www.marocdroit.com  2016أبريل  18اطلعت عليه بتاريخ. 
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 المطلب الثاني

 الفاعل المدني في تحقيق التنمية المحلية مستويات مشاركة

الأخير، حيث شملت هذه عرفت الجماعات المحلية تحولات كبيرة خلال العقد 

التغييرات الجوانب المؤسساتية والتنظيمية اللامركزية، وميادين أخرى لا تقل أهمية عن 

إمكانياتها البشرية والمادية وتحسين علاقاتها بمختلف الفاعلين توسيع مهام الجماعات وتدعيم 

مومية والمجتمع على الصعيد الجهوي والترابي والإقليمي، ممثلة في الدولة والمؤسسات الع

المدني، الشيء الذي يتطلب أن تلعب الجماعات المحلية دورا  بارزا  لتحسين مستوى أدائها 

لتلبية حاجيات السكان، مما سيسهم في دورها كشريك متميز للفاعلين الإقتصاديين 

 والإجتماعيين.

دستورية والأدوار ال 2011فالتوجه الجديد للسلطات العمومية بعد الوثيقة الدستورية 

الجديدة للمجتمع المدني هو خلق ثقافة جديدة قائمة على المسؤولية التكافلية المشتركة 

 للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.  

مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة إن من 

ة الفاعل المدني في مسار مستويات مشارك يحددصياغة ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية 

اتخاذ القرار العمومي المتمثلة في المستويات ومراحل المشاركة )الفرع الأول( ومستويات 

 آليات الحوار والتشاور والشراكة )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 المستويات ومراحل المشاركة

تخاذ القرارات تكتسي مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام المحلي أهمية كبيرة في ا

التنموية المحلية، كما تعد إحدى المداخل لملاءمة السياسات العمومية مع متطلبات المشاركة، 

حيث يكون المواطن فاعلا ومتفاعلا ومسؤولا عن اتخاذ قراراته وهذه من المبادئ الرئيسية 

لي له لتحقيق الديمقراطية التشاركية المحلية، حيث أن إشراك المواطن في التدبير المح

 انعكاسات إيجابية على مستوى التنمية.
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 وتتخذ هذه المشاركة عدة مستويات سواء على مستوى الإخبار )الفقرة الأولى( 

 أو الإستشارة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: على مستوى الإخبار

إن التعبير عن مستوى الإخبار كشكل من أشكال المشاركة والمساهمة في التنمية 

مختلف الفاعلين الذين يؤطرون تلك السياسة العمومية المراد ل، يزكيه التفكير القبلي المحلية

 تجسيدها على أرض الواقع انطلاقا  من المراحل التي تقطعها إلى مرحلة التنفيذ والتقييم.

عتماد على آلية الإخبار قبل البدء في الإعداد للبحث عن مختلف الفعاليات المدنية فالا

 تي ستؤطر ذلك الفعل المدني بشكل مشترك.والسياسية ال

إن مستوى الإخبار كشكل من أشكال المشاركة والمساهمة في إعداد السياسية العمومية 

جتماعي على المستوى الا مطالب للمواطنات والمواطنينيكتسي أهمية خاصة نتيجة وجود 

والحلول المطروحة بدراسة المشكل  (485)قتصادي، حيث يقوم الفاعلون في هذه المرحلةأو الا

لمعرفة المتغيرات المتحكمة فيه، قبل القيام بدراسة الحلول التي سيتم الإعتماد عليها لتغطية 

. ففي هذه المرحلة يتم وضع الإطار العام للإشكالية ولتقييمها والبحث (486)المشكل المطروح

 عن حلول مناسبة لمعالجتها.

عية الحلول المقدمة لها، كما يؤثر إن التعرف على المشكلة يؤدي إلى البحث في نو

على طبيعة الأفكار المتوقعة منها، كما أن التعريف الذي يعطى لمشكلة معينة يفسر درجة يتم 

 الإهتمام بالمشكل بعينه.

إن تعريف المشكلة يوضح طبيعتها، هل هي مشكلة لموضوع يهم سياسة خارجية أم 

جديد لمشكلة قائمة أصلا ؟ بالإضافة موضوع محلي ؟ هل هي مشكلة جديدة أم أنها تطور 

                                                            
يقصد بالفاعلين السلطات التي تسهر على إعداد السياسات العمومية في مجالات متعددة بهدف تحقيق المصلحة العامة ( 485)

لسلطات الثلاث( وغير رسميين لهؤلاء الفاعلين تختلف طبيعة الأدوار التي يقومون بها حتى يختلفون من فاعلين رسميين )ا

 )الجماعات الضاغطة والمجتمع المدني(.
)مجلة الفقه  17.08صلاح الدين كزابري، إشكالية التقييم في مجال السياسات العمومية بالمغرب على ضوء القانون ( 486)

 .2(، ص.2013والقانون/العدد الرابع/ فبراير 
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إلى كون عملية تقييم السياسات العمومية بعد تنفيذها يتطلب معرفة طبيعة المشكلة والتي 

تتطلب سياسة عمومية لحلها حتى تستطيع تقييم آثارها، وعموما  يمكن تعريف المشكلة بأنها 

ها عن طريق حلول حالة أو وضع يفرز عدم الرضى أو يخلق احتياجات تتطلب استيعاب

 .(487)حكومية

إن مسألة الإخبار التي تطبع العلاقة بين الفاعل الجمعوي والجماعات الترابية ينبغي أن 

فلا ، تكون مبنية على روح تحمل المسؤولية واعتماد مبدإ التعاون والإخبار عوض التنازع

الفعاليات  يمكن الحديث عن مقاربة تشاركية في غياب تبني أدوات للإخبار بين مختلف

الجمعوية بعيدة عن الحسابات السياسية، فتبني أدوات للإخبار بين مختلف الفاعلين 

الجمعويين من جهة والجماعات الترابية من جهة ثانية سيمكن من المساهمة في تنزيل 

 الديمقراطية التشاركية.

تدبير وفي إطار عقلنة التدبير المحلي للجماعات المحلية، تم تبني مقاربة جديدة ل

، ومن (488)الميزانية تعتمد نهج وسائل جديدة لتحقيق النتائج وتدبير جيد للمال العام المحلي

 بين هذه الوسائل الجديدة هناك أسلوب يقوم على الإخبار بين جميع الفاعلين.

إن التدبير الأمثل لموارد الجماعات الترابية رهين بتبني سياسة تقوم على إخبار 

راءات والليات التي تتبناها في تدبير وتسيير المشاريع التي تهم الجمعيات بكافة الإج

جماعاتهم الترابية، أصبحت الجماعات الترابية مطالبة بتقديم كافة المعلومات والمعطيات 

التي من شأنها أن تسهم في مشاركة الفاعل الجمعوي في التنمية المحلية من خلال متابعة هذه 

 وإعطاء الحلول المناسبة لتجاوز نقائصها ومعيقاتها.المشاريع التنموية وتقييمها 

                                                            
ات العامة، سلسلة الكتاب العربي الجامعي المدرس ي في العلوم السياسية، أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياس( 487)

 .350ص 2007المركز العالمي للدراسات السياسية، دار الحكمة، طبعة 
محمد حركات، الحكامة والتدبير العمومي الجديد بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، سياسة التدبير ( 488)

 .20، ص.2005، 6دد الإستراتيجي، ع
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إن التجربة الجماعية في السنوات الأخيرة أبانت عن ضعف في التواصل الداخلي 

جراءات إ إدارية محلية مكبلة بالشكليات الإدارية و لأنشطةللمجالس التداولية، مما فتح الباب 

 الجمعوي.مسطرية معقدة، وهذا ما أدى إلى التأثير على العمل 

 قائمةعلى الخصوص نهج سياسة تواصلية  اتتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنه

في تسيير وتقييم مراحل تنفيذ  للإسهامالفاعلين بها  كلعلى نشر كافة المعلومات وإخبار 

 السياسات العمومية.

ت لأهمية تطوير آليات التواصل بين مختلف الفاعلين الجمعويين من جهة والجماعاو

الترابية من جهة ثانية فإن إقرار الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية المنبثق من توصيات 

الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لأربع مستويات في مسار 

ة صياغة واتخاذ القرارات والسياسات العمومية للمشاركة المدنية والتي من بينها الإخبار بكاف

التدابير والإجراءات التي يمكن اعتمادها أثناء صياغة برنامج العمل للمساهمة في إبداع 

وابتكار واقتراح المقاربات والحلول والممارسات الجيدة التي بإمكانها أن تغني مسارات تنفيذ 

ا السياسات العمومية وتمكينها من الملاحظات التجريبية الكفيلة بتحسين أدائها وتجويد مكانته

 الإجتماعية والإقتصادية.

 الفقرة الثانية: على مستوى الإستشارة

عن آراء حول مشكلة معينة أو قضية معبر عنها من طرف فرد  تعبيراستشارة "تعد الا

أو جماعة أو منظمة لها الكفاءة اللازمة لسلطة معينة تبقى المؤهل القانوني الوحيد لاتخاذ 

طرفين ل الجامعةعلاقة ال بكونها" oberte BlakeRعرفها "روبرت بليك" "، و(489)القرار"

 تجنبأحدهما مؤهل ويراد به المستشار، والثاني بحاجة إلى الخدمة لحل مشكلة قائمة أو 

عرفها معهد مستشاري الإداري بالمملكة المتحدة ، كما (490)الوقوع في مشكلة محتملة

لازم والإستقلالية التامة "باعتبارها خدمة يقدمها شخص أو أكثر يتوفرون على التأهيل ال

                                                            
توفيق الأدساس ي، "مفهوم الإستشارة وتطبيقاتها"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية ( 489)

 .14، ص.1998السويس ي، الرباط -الحقوق 
 .13نفسه، ص( 490)
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لدراسة اقتراح التوصيات المناسبة لمعالجة تلك المشاكل وتقديم المساعدات اللازمة 

 . (491)لتنفيذها

اتخاذ  في ستشارة لا تفضي إلى مشاركة حقيقةوفي المغرب فإن الإستعانة بتقنية الا

لسلطة العمومية القرار، وتحديد مضمونه وتوجهاته، لأن سلطة القرار تبقى من اختصاص ا

ستشارة، رغم كونها مبدئيا  دون أن تكون مجبرة على الأخذ بالمقترحات في حالة إجراء الا

ليست تلقائية، حيث أن المستشار لا يمكنه تقديم رأيه دون طلب بذلك، بل يفرض أن يتلقى 

ة بتقديم طلبا  من الجهة المستشيرة، وهناك بعض الحالات يمكن فيها للجهة الإستشارية المبادر

 .(492)الإستشارة من دون أن يطلب منها ذلك

إن دراسة الشروط الفعلية للإستشارة، خاصة في جوانبها المسطرية ومدى التأثير 

المتفاوت لمختلف الأطراف في مسلسل اتخاذ القرار المتعلق بالسياسات العمومية، تكشف 

د تصديق على الإختيارات مسبقا  عن محدودية تقنية الإستشارة، إذ غالبا  ما يتعلق الأمر بمجر

. وهذا ما يعيق المساهمة الفعلية للمستشارين في التقرير الموضوعي (493)من قبل الإداريين

ستشارة يجب أن ينصب على التقرير، في في السياسات العمومية، لأن المشاركة عبر الا

، وهو (494)قريرعلاقته برغبات المواطنين التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في مضمون الت

ما لا يتحقق مع عرض مشاريع أو مقترحات قرارات للمصادقة حتى يتحقق هدف الإستشارة 

 .(495)المتمثل في حماية المواطن من التعسف الإداري

ستشارة العمومية المطبقة في النظام القانوني المغربي نجد تقنية "البحث ومن تقنيات الا

القانون المتعلق بالتعمير والتجزئات العقارية من  25في الفصل  االعلني" المنصوص عليه

                                                            
 .13و 12توفيق الأدساس ي، "مفهوم الإستشارة وتطبيقاتها"، المرجع السابق، ص( 491)
 .26توفيق الأدساس ي، مرجع سابق، ص.( 492)
 .120، ص.2004، 5، العدد 21"، مجلة أبحاث السنة hearns Jurgenنذير المومني، "أعمال ومجالات السياسات العمومية" "( 493)
، 2008 محمد اليعكوبي، "تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب"، مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية( 494)

 .90ص.
 .90نفسه، ص( 495)
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والذي ينص على أن "يكون مشروع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا ، ويجري 

 خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية بصدد دراسته.

لعلني" هو أنها وسيلة وأشار الأستاذ "محمد اليعكوبي" أن ما يعاب على تقنية "البحث ا

لإشراك المواطنين من أجل الدفاع فقط، ولا تسمح لهم بالمشاركة في تحديد مضمون وثائق 

 .(496)التعمير وتقوي فيهم روح المواطنة والتشارك

من  التحررإن مساهمة المواطنين في التدبير التشاركي للجماعات ترتكز بالأساس على 

إلى ضبط أهداف المشاركة من طرف الإدارة ذاتها حتى  إضافة ،قيود الجهل والفقر، والأمية

فإن تقنيات المشاركة  D.Chevalier ووفق تعبير ،لا تنحرف عن أهداف الديمقراطية

الموجهة لكي تتماشى مع نظام إداري تسلسلي ومركزي وسلطوي فإنها عادة ما تنتهي إلى 

اطن المحلي على تعزيز حقه من قبل المو ةفعال مشاركةالإنحراف عن مضمونها، كما أن كل 

قاعدة الممارسة  في الوصول إلى المعلومة وتقوية نظام المساءلة والمحاسبة وتوسيع

ستشارة تتطلب دراية وتجربة ميدانية وخبرة على ستشارة على المستوى المحلي، فالاوالا

 مستوى التسيير والتدبير المحلي.

غة واتخاذ القرارات والسياسات إن اعتبار الإستشارة مستوى من مستويات مسار صيا

العمومية للمشاركة المدنية يتطلب تمكين الفاعل الجمعوي من الوسائل التقنية ومن مكاتب 

 للإستشارة التقنية قصد الإشراف على تكوينه ومساعدته على القيام بواجبه.

وتعد الإستشارة مرحلة مهمة في مسار صياغة واتخاذ القرارات والسياسات العمومية 

الجماعات الترابية من المعلومات الكافية والطرق الكفيلة لنهج مخطط قدرتها على تمكين ل

 ىمعين أو مسار تنموي، إلا أن الإستشارة ينبغي أن تكون وفق برامج وأهداف محددة يراع

 من خلالها الفاعل الجمعوي خصوصية كل سياسة عمومية وكل مجال ترابي ستطبق فيه. 

 الفرع الثاني

 وى آليات الحوار والتشاور والشراكة وتقاسم المسؤوليةعلى مست

                                                            
 .94و 93المرجع نفسه، ص ( 496)



266 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

تكتسي مشاركة المواطن في التنمية المحلية أهمية كبرى في اتخاذ القرارات التنموية 

المحلية، كما تعتبر إحدى المداخل الكبرى لملاءمة السياسات العمومية مع متطلبات المرحلة، 

خاذ القرار بنفسه وتسيير مصيره والبحث لكي يصبح المواطن فاعلا ومسؤولا يمكنه من ات

عن الحلول لمشاكله وهذا ما تسعى إلى تكريسه الديمقراطية التشاركية المحلية حيث أن 

إشراك المواطن في تدبير سياسته المحلية تكون له انعكاسات إيجابية في تدبير مصالحهم 

ي الذي أظهر أهمية جتماعي والمؤسساتقتصادي والاوقضاياهم، وهذا ما جسده التطور الا

وتتحدد  (497)وجدوى مشاركة المواطن والمجموعات في الإنجاز الملائم للمهام والأهداف

آليات مشاركة المواطن في تدبير الشأن المحلي من خلال آلية الحوار والتشاور )فقرة أولى( 

 وآلية الشراكة وتقاسم المسؤولية )فقرة ثانية(. 

 شاورالفقرة الأولى: آلية الحوار والت

يعتبر النقاش العام ركيزة أساسية أثناء إعداد السياسات العمومية، بشكل علمي دقيق 

 ومحدد وفق أهداف معينة ومضبوطة.

إن نضج أسلوب الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين قبل وأثناء وبعد تنفيذ السياسية 

النقاش في هذه  العمومية يمكن من تبني قرارات وصياغتها بشكل تشاوري، فالمشاركة في

إدماج الساكنة المعنية به  هوالقائمين على المشروع  مسعىالحالة يكون قبل اتخاذ القرار 

عين الإعتبار في جميع مراحل تقدم المشروع ليكون المشروع بمثابة ب وأخد أرائهممباشرة 

 إنتاج مشترك، والذي سيمكن من إصدار قرار مشترك حيث أن النقاش فيه يمكن المواطنين

من دور مهم ويساهم في توزيع المسؤولية بينهم وبين السلطات، وحيث يكون الهدف في نهج 

هذا الأسلوب الوصول إلى إجماع ورغبة كل الساكنة المعنية من اتخاذ القرار وإنجاز 

 .  (498)المشروع وتحمل أعباءه المستقبلية مما سيسهم في تقوية وتعزيز الديمقراطية التمثيلية

والمقترحات الصادرة عن المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا إن التوصيات 

قتصادي التوصيات الواردة في رأي المجلس الاوبالأخص السياسات العمومية الترابية، 

                                                            
 .89، ص.2000ماي/يونيو  32محمد اليعكوبي، "مشاركة المواطن في التهيئة الحضرية بالمغرب"، م.م أ.م.ت، العدد ( 497)

( 498)Loïe Blondiaux, « Le Nouvel esprit de la démocratie », op. cit, p.53. 
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جتماعي والبيئي بعنوان "متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية، والا

بادرة مجلس المستشارين بتنظيم الدورة "، وهذا ما جسدته م2016الصادر في أبريل 

التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات بوصفها إحدى الأشكال العملية لإعمال مقتضيات الفصل 

من الدستور، وفضاء للنقاش التعددي بشأن الفرص والتحديات والدروس الأولية  137

مقتضيات القانون  المستخلصة من ممارسة التدبير الجهوي خلال الشهور الأولى من تطبيق

 .(499)المتعلق بالجهات 14.11التنظيمي 

 هذا اللقاء التشاوري لأشغال هذا الملتقى إلى تطبيق التوصيات التالية: اودع

عقد لقاءات تشاورية بين مجالس الجهات، وكافة السلطات العمومية المعنية بشأن  -1

ن هذا التعاقد وشروطه والأهداف الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات بما في ذلك مضامي

 المتوخى بلوغها.

إخراج كافة النصوص والقوانين التنظيمية المنصوص عليها والمتعلقة بالجهات  -2

 والجماعات الترابية وفق آليات مضبوطة ومتناقش بشأنها بين رؤساء الجهات.

تبعه إصدار النص التنظيمي المحدد لمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وت -3

من القانون التنظيمي المتعلق  87وتقييمه وآليات الحوار والتشاور وإعداده طبقا للمادة 

بالجهات، وكذا النص التنظيمي المحدد لمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب 

 من القانون التنظيمي. 89وتحيينه وتقييمه المنصوص عليه في المادة 

 م المسؤوليةالفقرة الثانية: الشراكة وتقاس

الدراسات والأبحاث  أو الخطب الرسمية على مستوىنتشارا  اعرف مفهوم الشراكة 

والندوات ووسائل الإعلام بمختلف أصنافها، وكذلك على مستوى المنظمات الدولية غير 

لم يحدد  ظل مبهماالحكومية والشركات الكبرى والجمعيات وغيرها، إلا أن مفهوم الشراكة 

  .بشكل دقيق

                                                            
جهات ضامنة لالتقائية السياسات العمومية الصادرة عن الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات،  أرضية عمل "من أجل( 499)

 " المنظم من طرف مجلس المستشارين المغربي.2016يونيو  6
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اك العديد من التعاريف لمفهوم الشراكة خصوصا  الشراكة بين القطاعين العام هن

كل أشكال التعاون بين السلطات العمومية من  المفهوم عنييوالخاص، ففي مفهومها الواسع 

جهة، والمقاولات الخاصة من جهة ثانية، حيث يندرج ضمن هذا التعريف الحالات التي تقوم 

بها  شجيع المقاولات بشتى أشكال الدعم والمبادرات التي تقومفيها الدولة بتحمل أو بت

الجماعات من الإطلاع بوظائفها أو تحقيق مشاريعها بأكثر من المقاولات لتمكين الدولة أو

 .فعالية

التنظيم أو التعليم الموكولة للسلطات العمومية. في وظيفة ولا يستثنى من ذلك سوى  

ني التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة بين الدولة حين أن التعريف الضيق للشراكة يع

أو الجماعات المحلية من جهة والمقاولات الخاصة من جهة ثانية، وهذه الشراكة  ،وفروعها

 .(500)تتم بواسطة عقد

ويهدف إلى تقسيم المخاطر بين  ،مشروع فله ميزة خاصةالأما بخصوص تمويل 

لى تحملها ومراقبتها ويلتقي مع الشراكة المتدخلين على أساس تحميلها للطرف الأكثر قدرة ع

في كونه يشمل الفاعلين الأساسيين لها، في حين أن الإقتصاد المختلط فإنه يتألف من 

أشخاص خاصة وعامة تجمع بينهما أهداف ووسائل العمل بمعنى آخر تجمع القطاع العام 

التقليدية والبحث  والخاص حول أهداف مشتركة تحاول فيها المقاولات الإبتعاد عن أهدافها

 عن أهداف أخرى غير تحقيق الربح مثل المرفق العام.

التعاضد، فهي آلية جديدة تم التنصيص عليها ودسترتها، تتيح للجماعات بوفيما يتعلق 

الترابية إمكانية التعاون بين مجموعات الجماعات الترابية خاصة في البرامج والوسائل، وإذا 

 التوازن "العطاء مقابل الإستفادة وهي عملية محصورة وضيقة كانت الشراكة تقوم على مبدأ

مرتبط  باحترام الإتفاق واحترام نسب الإلتزام، وهذا صعب بالنسبة لكثير من الجماعات  فإنه

وتتميز الشراكة المخولة للجماعات المحلية بتنوع ، الترابية خاصة الجماعات القروية

 اتها.مجالاتها، وتعدد أطرافها، وتختلف تصنيف

                                                            
( 500)Paul Lignières, Partenariats Publics Privés, édition litec, affaires, finances, 2000, p.1. 
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 :مجالت الشراكة -أ

تهم الشراكة التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية المختلفة مثل إنجاز وصيانة الطرق 

العامة وإنتاج الطاقة وتجهيزات النقل العمومي، والتجهيزات المرتبطة بالقطاعات المنتجة 

رافق عمومية كالتجهيزات السياحية والاقتصادية وغيرها، وقد تسهر الشراكة على تدبير م

ذات طابع اقتصادي سواء كان صناعيا أو تجاريا لتحقيق الربح وجودة الخدمات، وكلما 

توسعت اختصاصات الجماعات المحلية كلما زادت إمكانيتها المالية ومؤهلاتها توسعت 

أطراف الشراكة هناك الجماعات المحلية أو الترابية بوفيما يتعلق ، إمكانية الشراكة بها

اعاتها فقد عقدت اتفاقيات وشراكات مع الدولة خاصة المرتبطة باختصاصات بمختلف قط

 الجماعات الترابية.

 وتختلف التصنيفات التي تحاول ضبط أسلوب الشراكة وتعدده إلى:

حيث تعمل الجماعة في إطار شراكة مع القطاع  شراكة لتقديم خدمات مرفقية: -

يم خدمات من اختصاص الجماعة كجمع الخاص من خلال إسناده مهام لهذا الأخير لتقد

النفايات، معالجة المياه المستعملة، تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، مرافق النقل، 

 .(501)الاهتمام بالحدائق العمومية، تهيئة البنية التحتية...

 الشراكة الإستراتيجية: -

عام والخاص اجتماع ممثلين عن القطاعين العبر هذا النوع من الشراكة  يتحقق

بالجماعة، والعمل بشكل مشترك للبحث في شؤون النظام الاقتصادي والاجتماعي، في حين 

أن مصطلح إستراتيجي يستفاد منه أن هذه الشراكة لا تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في 

اتخاذ القرار فحسب توظيف العامل السياسي أثناء إنجاز أعمال الشراكة من طرف الجماعة، 

                                                            
رسالة لنيل الماستر في القانون  -دراسة مقارنة –وراس، تدبير الشراكة والتعاون على مستوى الجماعات المحلية عبد الله ب( 501)

 .23، ص.2009-2008العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 



270 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

ا تهدف أيضا  إلى البحث عن المستقبل وعن الأهداف التي يجب تحقيقها بالجماعة على ولكنه

 .(502)المدى المتوسط والطويل

 الشراكة ذات الأبعاد المعرفية: -

تستند هذه الشراكة في استفادة الجماعة مما توصلت إليه الوحدات الإقتصادية الخاصة 

القيام كذلك بعقود للتخطيط الإستراتيجي من خبرات وتجارب في التواصل والمعلوميات، مع 

مع هذه الوحدات وذلك في إطار ما يسمى "اقتصاد المعرفة"، حيث يتطلب من كل المتدخلين 

في القطاعين العام والخاص من الإستثمار لتطوير رأسمالهم الغير العادي وذلك بالقيام 

داخل الجماعة والمساهمة قتصادي الا النشاطبالدراسات والأبحاث المتعلقة بتحسين مستوى 

في إعداد برامج التنمية المستقبلية، وكذلك للمساهمة في التكوين الذي تقدمه الوحدات 

الخاصة بما فيها المعاهد والمدارس العليا والجامعات حيث تلعب هاتين المؤسستين دورا  

طنيا ، مع قتصادية والثقافية جهويا  ووجتماعية والابارزا  في تطوير وتحسين الحياة الا

عتماد الأمثل على توظيف الإمكانيات المعرفية والمنهجية العلمية التي تتوفر عليها الا

 .(503)الجماعة

لما  لا غنى عنهاأهمية ومكانة لها الشراكة من قبل الجماعات المحلية  على عتمادالاإن 

وجود  في حين أن أداء هذه التقنيات يفرض ،تقدمه من حلول على مستوى الأداء التنموي

 إطار قانوني ومؤسساتي لمواجهة حاجياتها المتزايدة أمام عدم كفاية مواردها الذاتية.

 إذ ،الميثاق الجماعي خطوة هامة لترسيخ فكرة الشراكة بين مختلف الفاعلين خطالقد 

بإمكان الجماعات الحضرية والقروية إبرام شراكات فيما بينها مع باقي الفاعلين، فقد عمل 

ى فتح مجال مشاركة مختلف فعاليات الشأن المحلي في النهج التنموي الجماعي، الميثاق عل

أو للشراكة، من حيث نجد المادة تنص على المجلس الجماعي يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون 

                                                            
( 502)Ali Sedjari, « Partenariat Public Privé et renouveau de location Public » in gouvernance et conduite de l’action 

Public, Edition l’harmattan Greet 2003, p 247. 
عبد الوهاب إيد الحاج، الجامعة والمحيط ورهان التنمية، تحديات التنمية بين الجماعة والجماعات المحلية والمقاولة ( 503)

 .30ص ،2000المغربية، مطبعة النجاح العربي، تطوان، الطبعة الأولى 
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المعدل والمتمم  78.00أجل إنعاش التنمية الإقتصادية والإجتماعية..." كما أن القانون 

لى المكانة المتميزة التي تحتلها الشراكة في المنظومة التنموية يشير إ 08/17بالقانون 

التي أكدت في فقرتها العاشرة على أن رئيس  47للجماعات المحلية، بالإضافة إلى المادة 

المجلس الجماعي يبرم اتفاقية الشراكة وغير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية 

المتعلقة بالشراكة على أن هذا المجال من اختصاص ، كما أكدت المواد 69حسب المادة 

 الجماعات الحضرية والقروية فقط.

والذي منح المشرع من خلال القانون  78.00 رقم قانونالوحسب التعديل الذي عرفه 

إمكانية اقتراح رئيس المقاطعة على رئيس المجلس الجماعي "مشاريع الإتفاقيات  17.08

والمساعدات، والتي يمكن تعبئتها لإنجاز مشروع أو نشاط  التي تتعلق بالهبات والوصايا

يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الإتفاقيات 

 .(504)على المجلس للتداول فيها"

مجال ممارسة أعمال الشراكة حيث سمح للجماعات  17.08كما وسع الميثاق الجماعي 

 ا إبرام فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى الحضرية والقروية ومجموعاته

أو مع إدارات عمومية أو مؤسسات عامة أو هيئات غير حكومية ذات منفعة عامة اتفاقيات 

للشراكة لإنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة، وتحدد هذه الإتفاقيات بالخصوص 

از المشروع أو النشاط الموارد البشرية والمالية التي يعمل كل طرف على تعبئتها لإنج

 .(505)المشترك"

وعمل التعديل على ابتكار آليات جديدة لممارسة الشراكة حيث نص على إحداث "ندوة 

 .(506)رؤساء مجالس المقاطعات"

التي نصت على "إمكانية الجماعات  140أبرز تعديل تمثل في المادة  إنفي حين 

نمية المحلية" أو المساهمة في الترابية ومجموعاتها إحداث شراكات تسمى "شراكات الت

                                                            
 .08/17المعدل والمتمم بالقانون رقم  78.00من القانون  101المادة ( 504)
 .78المرجع السابق، المادة ( 505)
 مكرر. 132المرجع السابق، المادة ( 506)
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رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص"، 

مما يفيد أن المشرع المغربي قد مكن الجماعات الحضرية والقروية بنصوص متميزة تؤطر 

 أعمال الشراكة المبرمة على المستوى اللامركزي.

عن  تنازلشهدتها الدولة، وما ترتب عن ذلك من التحولات التي  إنصفوة القول، 

جماعات المحلية باعتبارها فاعل أساسي في التنمية المحلية والنسيج ال لصالح بعض وظائفها

الأخذ بالشراكة باعتبارها آلية جديدة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية و قتصادي الوطني،الا

لية في إطار إبرام عقود بين الفاعلين العموميين، التي تتطلب تعبئة الإمكانات التقنية والما

 من أجل تحقيق مشروع مشترك.الموارد في تعبئة  للإسهام

 الفصل الثاني

  تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية

ترتبط الديمقراطية التشاركية بتعدد المتدخلين في السياسة العمومية من خلال المصالح 

ظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فالديمقراطية اللامركزية من قبل الدولة، ومن

التشاركية تراهن على تعبئة المواطنين عبر المجتمع المدني، وبقية الفاعلين للمساهمة في 

الأنشطة والمشاريع التي تخدم التنمية، لتصبح بذلك كل من البرامج التنموية والسياسات 

 .(507)العمومية معبرة عن متطلبات المواطنين

المشاركة أهم آليات تنمية  يعتبرونم الباحثين المهتمين بالشأن التنموي فمعظ

المجتمعات المحلية، فوجود المشاركة يعني وجود الحاجة إلى التنمية ثم الوعي بها والسعي 

إلى تحقيقها لتشجيع المواطنين، وإعطائهم فرصة للمشاركة النشيطة والفعالة في عملية 

 التنمية. 

سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية ومن هذا المنطلق 

 الثاني(. المبحثالأول( ورهانات البحث عن نمذجة مغربية ) المبحث)

 

                                                            
مجيبة زيتوني، "الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب"، السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والإقتصاد والمال، مطبعة طوب بريس، ( 507)

 .154 ، ص3لرباط، العدد ا



273 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 الأول المبحث

 تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية في المغرب

وطيدة تتطلب التنمية المحلية تعاونا  وثيقا  بين عدة أطراف، تستدعي منهم ربط علاقات 

يتم على أساسها التواصل والتخاطب، فالمشرع لم يغفل هذه العلاقات بل أفصح عنها رغم أن 

 .(508)سلوكه يظل محتشما  إزاء البعض منها بعدم الإسهام في التوضيح والضبط

من أجل بناء الديمقراطية  ةالأساسي الركائز تعد منفالموارد البشرية والتمويل المحلي، 

تحقيق التنمية، في حين أن الممارسة العملية كرست مجموعة من الظواهر المحلية، ومدخلا ل

السلبية نظرا  لتداخل العديد من العوامل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية حيث 

جعلت الموارد البشرية تتسم بالضعف، والمحدودية لتكون بذلك الديمقراطية التشاركية في 

القانونية )الفرع الأول( وفي ضعف تفعيل الوسائل القانونية بالإكراهات  مقيدةالمغرب 

 للعملية التشاركية المحلية )الفرع الثاني(.

 الأول المطلب

 المحدودية القانونية للديمقراطية التشاركية

تعد الديمقراطية التشاركية نموذجا  جديدا  للتدبير المحلي، تتطلب توفير العديد من 

لمجالس الجماعية بالساكنة المحلية، وذلك من خلال التنصيص على الليات القانونية لربط ا

مجموعة من الوسائل التشاركية التي أظهرت مجموعة من التجارب الدولية نجاعتها 

التي تطرحها  للإشكالياتونجاحها في إشراك المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية وإجابة 

ن إشباع إحتياجات السكان السياسية في "الديمقراطية التمثيلية" والتي أصبحت عاجزة ع

 صناعة القرار المحلي.

على مفهوم الديمقراطية التشاركية،  2011ورغم التنصيص الدستوري لفاتح يوليوز 

وما واكب ذلك من نقاش في المؤسسة التشريعية لإخراج القوانين التنظيمية، سواء المتعلق 

ن التجربة المغربية تبقى في بدايتها وتتطلب بالعرائض أو المتعلق بالملتمسات التشريعية، فإ

 وقتا  وجهدا  من أجل العمل على مواكبة الفعل الجمعوي للممارسة المنصوص عليها قانونيا .

                                                            
المصطفى دليل، المجالس الجماعية بالمغرب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد"، المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية، ( 508)

 .20و  19، ص2003، السنة 40سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة الثالثة، العدد 
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على مستوى  بعوائقإن التجربة المغربية في مجال الديمقراطية التشاركية تصطدم 

ى المستوى المحلي )الفقرة الممارسة العملية نظرا  لضيق مجال الديمقراطية التشاركية عل

 زانية المحلية )الفقرة الثانية(.هيمنة المقترب التقليدي في صناعة الميوالأولى( 

 الفقرة الأولى: ضيق مجال الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي

إن ترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية للمساهمة في التدبير المحلي، يستدعي توفير 

ت القانونية اللازمة لربط المجالس الجماعية بالساكنة المحلية من خلال التنصيص الإمكانيا

 على مجموعة من الليات التشاركية للمساهمة الفاعلة لإشراك المواطن في تدبير شؤونه.

إن مركزة القرار السياسي والتنموي المحلي من خلال المقتضيات التي حملها القانون 

بتغيرات عميقة تمس جوهر صناعة القرار المحلي، فيما يخدم ، والذي لم يأت 08/17رقم 

ديمقراطية القرب التي تتطلب فتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في تدبير الشأن المحلي، 

من خلال إحداث آليات قانونية تقنن الفعل التشاركي المحلي، وتلزم المنتخبين إلى الإنصات 

ليات إشراك المواطنين في صناعة القرار المحلي للمتغيرات المحلية، مما يعني ضعف آ

)أولا( بالإضافة إلى هشاشة الحي والدوار في تدبير الشأن المحلي )ثانيا( لأن الديمقراطية 

التشاركية لا يمكن أن تحقق فلسفتها إلا عبر هذه الوحدات المجالية الصغرى المنسجمة 

 والمتضامنة بحكم طبيعتها.

 :المواطن في صناعة القرار المحليضعف آليات إشراك  -أولا 

السالف الذكر فإنه لم ينص صراحة على إمكانية  17-08بعودتنا إلى القانون رقم 

مشاركة الساكنة في تدبير الشؤون التنموية المحلية، لكن رغم ذلك هناك مجموعة من 

القرار عتبارها وسيلة للمشاركة ولو بشكل نسبي للساكنة في صناعة االمداخلات التي يمكن 

 . (509)التنموي المحلي

                                                            
بلوم لنيل الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية منير الحجامي، التنمية المحلية التشاركية، د( 509)

 .37، ص2007/2008والاقتصادية والإجتماعية، سطات، السنة الجامعية 
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"تمنح للمجالس الجماعية  35وبناء على ما جاء به القانون السالف الذكر فالمادة 

الإختصاص العام حيث تنص على أن المجلس يفصل في مداولاته في قضايا الجماعة، ولهذه 

فهذه المادة  الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية"

تضمنت عبارة "التدابير اللازمة" التي جاءت بصفة العمومية لصالح المجالس الجماعية 

لتكييف تلك العبارة لإبداع تدابير وطرق جديدة لتدبير الشأن المحلي تتماشى مع آليات 

من  41و 38و 16الديمقراطية المحلية، فهذه المادة وإن كانت غير واضحة فإن المواد 

المشرع نحو ترسيخ ديمقراطية القرب وذلك من خلال  توجهالمذكور يعبران عن القانون 

التلميح بإحداث جهاز يدخل في نطاق الديمقراطية التشاركية المحلية من قبيل "يشجع إحداث 

 جمعيات الأحياء" وتنظيم مشاركة السكان في تحسين ظروف العيش". 

ن المجلس "يقوم بكل عمل محلي من نصت على أ 41كما أن الفقرة الثالثة من المادة 

جل المصلحة العامة المحلية، وتنظيم طن، قصد تنمية الوعي الجمعوي من أشأنه تعبئة الموا

على أن  38مشاركته في تحسين ظروف العيش". في حين نصت الفقرة الخامسة من المادة 

يد الذي نص المجلس "يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء". غير أن الجد

التي جاءت بآلية استشارية تتمثل في لجنة  16ما تضمنته المادة  17-08عليه القانون رقم 

المساواة وتكافؤ الفرص، حيث نصت على ما يلي "تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة 

استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات 

المجتمع المدني، يقترحها رئيس المجلس الجماعي "حيث تتمثل  محلية وفعاليات من

إختصاصاتها في إبداء الرأي". كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في 

القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي، ويمكن لأعضاء اللجنة 

 تقديم إقتراحات تدخل في مجال إختصاصاتها".

الجماعات  تعتمد عليه أن يحدد الإطار القانوني الذي يمكن لم 17-08ن القانون رقم إ

 . (510)مأسسة المشاركة الشعبية الموسعةل الترابية

                                                            
إدريس عبادي، دور الجمعيات في التسيير المحلي، منشورات الفضاء الجمعوي، تحت عنوان أية مساهمة جمعوية للتخفيف ( 510)

 . 134، ص 2004ديمقراطية المحلية ؟ دار القلم، الرباط من عجز ال



276 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

إن التنصيص على تشجيع إحداث "جمعيات للأحياء" عبارة تحمل تناقضات على 

دأ الإستقلالية عن ستلزم مبيالمستوى المفاهيمي، باعتبار أن التشجيع على إحداث الجمعيات 

المجالس الجماعية، حيث تعد الوظيفة التنموية للحركة الجمعوية عنصرا  من وظائف متعددة 

ذات طبيعة سياسية وثقافية، في حين أن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ذات طابع إستشاري 

 غير ملزم للمجلس الجماعي.

اقشة في وجه كل الفعاليات ومن ثم فإن الديمقراطية التشاركية تتطلب فتح باب المن

كيفما كانت توجهاتهم الفكرية، سيما وأن المجلس الجماعي مدعو لإتحاد التدابير اللازمة 

 .(511)لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستمرة

السالف الذكر، نقف على شروط تتبع السكان للشأن  08/17وبالعودة إلى القانون رقم 

د ما الإخبار عن أنشطة المجلس، إلا أن هذا الحق العام المحلي، حيث كرس هذا النص إلى ح

يبقى حبيس شروط تحد من فاعليته، حيث أن التواصل مع الرأي العام المحلي لم يحظى إلا 

 بفصلين:

تتحدث عن عمومية الجلسات وعن تعليق جدول الأعمال بمقر الجماعة  63المادة  -

 السكان. هحتى يطلع علي

خص مقررات المجلس بمقر الجماعة لإطلاع السكان تنص على تعليق مل 67المادة  -

عليها، في حين أن التواصل مع الرأي العام المحلي يزداد ضيقا  إذا ما تم الأخذ بعين الإعتبار 

 الحقائق التالية:

أن لرئيس المجلس، السلطة التقديرية في طرد أو عدم طرد شخص أو أشخاص في  -

ستعمال هذه السلطة في التضييق على الحق في ابب حالة الإخلال بنظام الجلسة، إذ قد يتس

 الإعلام.

                                                            
المصطفى دليل "المجالس الجماعية بالمغرب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ( 511)

 .124، ص 2003، السنة 40سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة الثالثة، العدد 
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إمكانية تحويل الجلسة العلنية إلى سرية، مما يعني ضرب مبدأ التواصل بين المجلس  -

 الجماعي والمجتمع المحلي.

إلزام من أراد الحصول على نسخة كاملة أو جزئية من مقررات المجلس أن يكون  -

ل مع السكان المحليين الذين لم تسمح لهم ظروفهم إستيفاء شروط ناخبا ، وهذا لا يخدم التواص

 .(512)صفة الناخب بالجماعة

ومن ثم فإن هامش تدخل المواطن في الحياة المحلية يمكن إعتباره ضعيفا  بالنظر إلى 

 .(513)ضعف حضوره في الجلسات، وعدم مبالاته بمداولات المجلس الجماعية

الرأي العام المحلي، يفترض ألا تتضمن الغموض  إن تبني سياسة إخبارية موجهة إلى

في التعبير عن سيرورة عمل الجماعة، وألا تروم منهجية مثقلة بالمساطر، تؤدي إلى 

 .(514)الإمتعاض والكراهية والتباعد والتتافر بين المؤسسة التمثيلية ومكونات المجتمع المحلي

مع السكان، فإنه في المقابل  ورغم محدودية النص القانوني في علاقة المجلس الجماعي

يتجه المشرع نحو تقوية العلاقة مع المؤسسات المدنية عبر قنوات الشراكة والتعاون، وهذا 

حيث يقوم المجلس وفق هذه  08/17من القانون رقم  42و 41و 36ما نستشفه من المواد 

 المواد بما يلي:

مع الإدارة والجماعات اقتراح كل الأعمال التي يتوجب إنجازها بتعاون وشراكة  -

 (.36المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية )المادة 

إبرام شراكات مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع  -

 (.41الإجتماعي والإنساني )المادة 

للتعاون والشراكة، وهذا يفيد أن المشرع يعتبر ضمنيا،  42كما خصص المشرع المادة 

. حيث تحقق نوعا  من التواصل وتبادل (515)جتماعيةاقد رافعة من رافعات التنمية الاأن التع

                                                            
 .137و 136ع سابق، ص المصطفى دليل، مرج( 512)
 .173منير حجاجي، مرجع سابق، ص ( 513)
 .131المصطفى دليل، مرجع سابق، ص( 514)
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الأفكار التنموية بين الجماعات الترابية وباقي الفاعلين التنمويين، كما تعتبر أداة لإستفادة 

الجماعة من خبرة وقدرة الفاعلين في إقتحام الساكنة وخلق نوع من التجاوب بين أفكارها 

 .(516)ا، وبين البرامج التنموية المبرمة في إطار الشراكةواحتياجاته

ا   :هامشية الحي والدوار في تدبير الشأن المحلي -ثانيا

في الدفع بالمجتمع الدولي لفتح نقاش حول "إشكالية  أسهمتإن العوامل التي 

نطلاق من كون الإخفاق التنموي راجع إلى إشكالية الديمقراطية التمثيلية، تمثلت في الا

شاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية، خصوصا  إستبعاد وإقصاء الأحياء السكنية من م

، (517)صناعة القرار التنموي المحلي، على إعتبار أن مسلسل التنمية عمل قاعدي

فالإشكالات التي تعوق التنمية المحلية هي تعامل المجالس الجماعية مع المجتمع المحلي 

بين الأحياء، داخل المجال الواحد من ناحية حجمها ودرجة  ااينكبنية متجانسة، لكن نجد تب

المادية والتنظيمية ومصادر دخل أفرادها، مما يفيد أن  ووسائلهاسكها وتعقد الحياة فيها اتم

لكل حي أو "دوار" مقومات ومميزات خاصة، تختلف عن مطالب سكان من حي إلى آخر، 

اعتباره خصوصية مجالية تجعل الأحياء السكنية من هنا يكتسي "الحي" أو "الدوار" أهمية ب

 .(518)جتماعية سوسيولوجيةانساقا  أ

إن جوهر الديمقراطية التشاركية تكمن في مساءلة الفرد داخل محيطه وبيئته بشكل 

فالتعامل مع الحي ينظر إليه "كمنظومة إلى توزيع عادل لعائدات التنمية،  عام، مما يؤدي

نطلاق منه من أجل التضامن ويولد المواطنة، حيث يمكن الاعلاقات" وفضاءا  يحمل معه 

. فالهدف من مشاركة المعنيين من الفقراء (519)تنظيم أفضل للمقاربة الشاملة للمشاكل

                                                                                                                                                                                          
محمد لحموش ي، المفهوم الجديد للسلطة بالمغرب، من أجل حكامة جديدة في مجالات الديمقراطية والتنمية، مطبعة إقرأ، ( 515)

 .130، ص 2007الطبعة الأولى، الناظور 
 .133جع سابق، صمنير الحجاجي، مر ( 516)
إدريس عبادي، دور الجمعيات في التسيير المحلي، منشورات الفضاء الجمعوي، تحت عنوان أية مساهمة جمعوية للتخفيف ( 517)

 .64، ص2004من عجز الديمقراطية المحلية ؟ دار القلم، الرباط 
لتحتية الإجتماعية، ترجمة محمد الجوهري، مجلة ليزر ريتشارد وكاترين ممفورد، المجتمع المحلي والأحياء السكنية والبنية ا( 518)

 . 339، ص2007، أكتوبر 344عالم المعرفة، عدد 
 .73و 72محمد اليعكوبي، "إشكالية وحدة المدينة"، مرجع سابق، ص ( 519)
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. حيث ينطلق من (520)والمعوزين في حل مشكلاتهم كان لتحقيق المفهوم البديل للتنمية

ملموسا ، وذلك لن يتأتى له دون  حتياجات، ويعود إليه ليصبح قوة مادية وعملا  تشخيص الا

تحمله من قبل الإنسان الذي يعبر عن تحفظه بخصوص المشاركة في مسلسل تحضير العمل 

الإداري، للقيام بدور شكلي خال من أي تأثير حتى يتسنى له المساهمة في تقوية بنيات 

 المشاركة.

له القدرة على خلق فالحي بهذه الأهمية كوحدة صغيرة داخل المجال الترابي للجماعة 

، فالمشرع المغربي من خلال اجتماعية وسهولة التواصل بين الأفراد المكونين لهالا التكتلات

المتعلق بالميثاق الجماعي لم يعطي أهمية لهذا التطور الجديد في تدبير  17-08القانون رقم 

ليها في الفقرة الشأن العام المحلي، باستثناء المحاولة السالفة الذكر خصوصا  المنصوص ع

 المتعلقة بالتشجيع على إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء. 38الخامسة من المادة 

إزدهارا  في الأحياء العشوائية قبل أن تظهر في  شهدتجدير بالذكر أن الجمعيات 

الأحياء النظامية، ففي الحالة الأولى نكون أمام حركة مطلبية من أجل الحصول على 

 بوفرة عتراف، وإدماج الأحياء المعنية بالأمر، في حين أن الحالة الثانية تتميززات والاالتجهي

التجهيزات والجمعيات تنشأ على أساس أنواع أخرى من المطالب خصوصا  تلك التي تهم 

 .(521)البيئة والأمن

في تعبئة الحي والمساهمة في نشر ثقافة مدنية  اإن جمعيات الأحياء كانت لها أدوار

جتماعية، رغم كونها غير كافية في بناء الديمقراطية التشاركية، إذ غالبا  ما ات حمولة ذا

، ومجال للتفاوض والتكلم بإسمهم مما يضعف المضمون (522)تتحول إلى بديل للسكان

الحقيقي للتنمية الذي ينصب حول بث وتقوية الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية في  

                                                            
ز الدراسات أماني مسعود، "محاربة الفقر والحكم الرشيد، دراسة في البعد الإجتماعي في حي عشوائي بالقاهرة، منشورات مرك( 520)

 .200، ص 2006طبعة  ،وبحوث الدول النامية، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة
 .71محمد اليعكوبي، "إشكالية وحدة المدينة"، مرجع سابق، ص.( 521)
 .42كاترين فوريه، مرجع سابق، ص.( 522)
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لمجتمع المحلي على وجه الخصوص، وتدعيم الشعور بالممارسة تنمية المجتمع عامة، وا

 .(523)الفعلية لهذه المسؤولية

إن التنمية الحقيقية لن تتأتى إلا بإعادة التصور الحالي للحي في اتجاه بلورة فلسفة 

تجعله مركز إتخاذ القرار في كل عملية تنموية عبر إستنباط مبادئ سياسة  هجديدة لتدبير

الحديثة للمشاركة الفعلية التي أبانت التجارب الدولية عن نجاحها في تدبير  القرب والليات

الشأن العام المحلي. فهذا هو الرهان الحقيقي للمساهمة في تنمية الأحياء وإخراجها من 

عزلتها وجعلها تضطلع بتدبير شؤونها المحلية رغم تزايد الإكراهات الإجتماعية 

س الجماعية قادرة على مواجهتها، وإيجاد السبل لتلبية كافة والإقتصادية التي لم تعد المجال

الحاجيات المحلية المتعددة والمتباينة من حين لخر داخل نفس الوحدة المحلية، وحتى 

 .(524)المحلية الجزئية

 الفقرة الثانية: هيمنة المقترب التقليدي في صناعة الميزانية المحلية

المالية الأساسية للجماعات الترابية في تدبير الشأن  تعتبر الميزانية المحلية أهم الأدوات

نشغالات الساكنة المحلية. اترمي تحقيق مطالب و امن خيارات متعددة يوفرهالمحلي، لما 

حيث أن طريقة وضعها يهيمن عليها المقترب التقليدي الذي تحكمه ضوابط قانونية 

ت على الفاعلين الأساسيين ، حيث أبقمحدودا مجال تدخل السكان جعلتومحددات واقعية 

سواء في إحتكار المجلس الجماعي لعملية برمجة الميزانية المحلية )أولا( وثقل الحضور 

 العمومي في توجيه هذه الميزانية )ثانيا(.

  :إحتكار المجلس الجماعي لعملية برمجة الميزانية المحلية -أولا 

جماعي فإنه منح المجالس الجماعية المتعلق بالميثاق ال 17-08بعودتنا إلى القانون رقم 

وتتحقق اللامركزية الإدارية من خلال تخويل ات مهمة في مجال التنمية المحلية، إختصاص

هذه المجالس إختصاصات متعددة، وكذلك على نطاق الموارد المالية المتوفرة لدى 

                                                            
 .33، ص 2006سعد طه علام، "التنمية والمجتمع"، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، سنة ( 523)
 .98كاترين فوريه، مرجع سابق، ص ( 524)
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لموارد إختصاصاتها دون توفر ا ممارسةالجماعات، حيث لا يمكن لهذه المجالس المحلية 

 . (525)المالية الضرورية

ممارسة إختصاصاتها على الوجه لإلى موارد متنوعة  في حاجةفالوحدات المحلية 

ضمن لها الإستقلال في تسيير شؤونها المحلية، ت التيمعتمدة على إمكاناتها المادية  ،الأكمل

 .(526)فمحدودية الموارد المحلية تقيد الهيئات اللامركزية من التصرف بكل حرية

فالإشكالية الكبرى التي تعوق التنمية بمفهومها الحديث والمتمثلة في إحتكار المجلس 

الجماعي لعملية برمجة الميزانية المحلية، لكونها تترجم للإختيارات السياسية والإجتماعية 

للوحدة المحلية، فهذا الإحتكار كانت له تداعيات عديدة على التنمية المحلية سواء على 

يص واقع حال الجماعة، أو فيما يخص تحليل نقط القوة والضعف بدءا  من مستوى تشخ

 .(527)عملية المبادرة إلى عملية تحديد فاعلية وتراتبية الرهانات والمشاريع الرئيسية

فمشاركة السكان في إعداد الميزانية المحلية يمكن من تحديد الأولويات والإحتياجات الحقيقية 

نظرا  لكون عملية تحضير الميزانية تعتبر من العجز المالي، ساهم في التخفيف للسكان وي

 .(528)هامة ومعقدة وتحضى بإجماع العديد من المتدخلين في الشأن المحلي

فالنص القانوني لم يرق إلى مستوى التخطيط والبرمجة، حيث أنه بالرجوع إلى الفصل 

ق بالتنظيم المالي ، والمتعل1976شتنبر  30المؤرخ في  01-76-584من الظهير رقم  12

للجماعات المحلية، وهيئاتها فإنه ينص على أن مشروع الميزانية يحضره العامل فيما يخص 

 العمالات والأقاليم، بينما المجلس الجماعي فيما يتعلق بالجماعات الحضرية والقروية.

                                                            
 .238، ص 2003فاطمة السعيدي مزروع، "الإدارة المحلية واللامركزية بالمغرب"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، ( 525)
-يناير 3-2والتنمية، عدد مزدوج عبد الحق المرجاني، "حدود التمويل الجبائي للتنمية المحلية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية ( 526)

 .82، ص 1993يوليوز 
( 527)Maria Grésstti et Noèl Dénieuil ,Création d’entreprise et développement local, l’Harmattan, Paris, 2003, p 27. 

من طرف المديرية  0520عبد العزيز صدوق، تقنيات تهيئ ميزانية الجماعات المحلية، أشغال الندوات المنظمة خلال سنة ( 528)

العامة للجماعات المحلية، في مؤلف تحت عنوان "تدبير الشأن المحلي"، مطبعة النجاح الجديد، الطبعة الأولى، الدار 

 .62، ص.2006البيضاء، 
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تحضير الميزانية المحلية حسب النص القانوني من اختصاص  إنوجوهر القول 

ماعي، وهذا يعكس التصور الإيجابي في إتجاه بلورة إعداد مشترك للميزانية من المجلس الج

طرف كافة أعضاء المجلس، في حين أن الممارسة العملية تثبت إستئثار رئيس المجلس 

 .  (529)مر بالصرف في عملية تحضير مشروع الميزانيةالالجماعي باعتباره 

ا   : نية المحليةثقل الحضور العمومي في توجيه الميزا -ثانيا

تتدخل الدولة في سلطة الوصاية من خلال مجموعة من المحددات القانونية التي تعمل 

على توجيه الشؤون العامة للجماعات الترابية، حيث يشمل هذا التدخل كل مراحل إعداد 

 الميزانية المحلية مما يعد تضييقا  على حرية المجالس الجماعية في تحديد إختياراتها.

على هذا التصور للمساهمة في تفعيل نظام اللامركزية الترابية، فقد حرص  وبناءا  

المشرع المغربي على تمكين الجماعات الترابية من التدخل في ميدان التدبير المالي المحلي، 

وذلك من خلال إشراكها في تنظيم هامش لا يستهان به من جباياتها المحلية بناءا  على 

جتماعية، حيث منحها صلاحية إعداد قراراتها الجبائية التي تحدد قتصادية والامعطياتها الا

. مع ترك المشرع للمجالس الجماعية حرية (530)نسب وأسعار الرسوم المستحقة لفائدتها

تحديدها، مع ضرورة مصادقة سلطة الوصاية عليها، لكون إختلاف الخصوصيات المشكلة 

عار ونسب مجموع الضرائب، والرسوم لكل منطقة يجعل من غير المنطقي أن يتم توحيد أس

. فالجماعات الترابية في المغرب ورغم تمتعها (531)والجبايات، وكذلك أوعيتها الجبائية

بأحقية في إعداد القرارات الجبائية، فإنها في المقابل لا تمارس صلاحية تحديد سعرالضريبة 

ان، مما يكرس أو الرسم بشكل مطلق، بل يظل المشرع صاحب الإختصاص في هذا الميد

 مسألة تبعية النظام الجبائي المحلي لسياسة السلطة المركزية.

                                                            
 .174، ص2005دار القلم، الطبعة الأولى، السنة  -الرهانات والإكراهات -محمد حنين، تدبير المالية العمومية ( 529)
جمال الخمس ي اللمطي، "وضعية الموارد الذاتية بالجماعات المحلية، نموذج بلدية واد لو"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ( 530)

-2001المعمقة، حامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الرباط، أكدال، السنة الدراسية 

 .26، ص.2002
 .99، ص.1994"الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المهدي بنمير، ( 531)
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فوزارة الداخلية باعتبارها الوصية على الجماعات الترابية تقوم بتزويدها بنموذج لقرار 

جبائي، من أجل العمل على إحترام مقتضياته في صياغة القرارات الجبائية الخاصة بها. 

ومي في صناعة القرار الجبائي المحلي، من خلال توجيه الميزانية وهذا ما يبرز التدخل العم

 المحلية التي تعتمد على المداخيل التي يحدد القرار الجبائي المحلي تسعيرتها.

أما فيما يخص توجيهات سلطة الوصاية لإعداد الميزانية الجماعية فإن ذلك يتم من 

الجماعية. حيث إعتادت المديرية العامة خلال إصدار دوريات سنوية تتعلق بإعداد الميزانية 

للجماعات الترابية على توجيه تعليمات إلى المجالس الجماعية كل سنة لتساهم في الإعداد 

الجيد لمختلف أبواب الميزانية، كما تقوم بتوجيه المستشارين الجماعيين إلى العيوب التي 

وهذا معطى إيجابي، في حين أن  شابت مشاريع الميزانيات المعدة في السنة المالية السابقة

 الجانب السلبي يتمثل في تأطير السياسة المالية الجماعية.

كما أن سلطة الوصاية تتدخل على مستوى الإتفاق عبر توجيه النفقات الإجبارية 

يحق لها إدراج هذا النوع من النفقات بشكل إجباري إذا ما تبين لها  إذالخاصة بالتسيير، 

 المجالس المحلية.إغفال ذلك من طرف 

في حين أنه على مستوى الحضور العمومي للمصادقة على الميزانية المحلية فإن 

المجالس الجماعية الترابية تخضع في ممارسة إختصاصاتها إلى رقابة السلطة المركزية 

حيث تتخذ هذه الرقابة شكل الوصاية إما على الأشخاص أو على الأعمال أو على 

 .  (532)القرارات

، إلا أنه إحتفظ على شكل الوصاية 17-08المستجدات التي جاء بها القانون رقم  ورغم

 69ضرورة المصادقة عليها من قبل السلطة الإدارية. فالمادة لبإخضاع مقررات المجلس 

نصت على العديد من المقررات التي لا يمكن تنفيذها رغم تصويت المجلس الجماعي عليها، 

 .(533)ية عليهاإلا بعد مصادقة سلطة الوصا

                                                            
المبادئ الأساسية لدراسة القانون والعلم الإداريين، دار القلم، المطبعة  -الجزء الأول  -عبد الحق عقلة، القانون الإداري ( 532)

 .219، ص 2005الرابعة، الرباط، 
الدكالي، محاولة لتشخيص ومعالجة الجوانب المالية والجبائية في التنظيم المالي الجماعي، المجلة المغربية  محمد بن طلحة( 533)

 .159، ص.2003، السنة 44للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 
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برسم من زاوية  في تحديد الأولويات والإختيارات سلطة الوصاية مهم ختاما يبدو دور

السياسات المالية للجماعة، وحاجزا  للإستقلال المالي الذي كان من المفروض أن تحظى به 

 الجماعات الترابية.

 الثاني المطلب

 حليضعف تفعيل الوسائل القانونية في التدبير التشاركي الم

مجموعة من الليات القانونية التي  17-08وضع المشرع المغربي من خلال القانون 

منحت المجالس الجماعية علاقات تعاقدية، وإتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع 

 الفاعلين في تدبير الشأن المحلي.

توى على مس أمها فهذه الأهداف التي كرسها المشرع على مستوى النص القانوني،

المعيقات التي  جانب الأول( إلى الفرعالممارسة العملية يلاحظ قصور في هذا الإتجاه )

الثاني( والتي تعتبر أداة أساسية لإنجاز مشاريع  الفرعرافقت مخططات التنمية المحلية )

 وبرامج محلية. 

 الفرع الأول

 قصور الإنفتاح على المحيط الخارجي للمجالس الجماعية

ة الحديثة تتطلب عدة متدخلين في العملية التنموية، ومن بينها القطاع أصبحت المقارب

الخاص، وأمام تزايد مطالب وحاجيات السكان في مقابل عجز الجماعات الترابية على 

الإلتزام بتحقيقها، نظرا  لضعف الموارد المالية وقلة الليات التقنية، مما تطلب من المشرع 

تشاركية تتمثل في آليات التعاون والشراكة )الفقرة الأولى( من أن يخلق العديد من الليات ال

 ومية المحلية )الفقرة الثانية(. خلال إشراك القطاع الخاص في تدبير المرافق العم

 الفقرة الأولى: آليات التعاون والشراكة وتحقيق التنمية المحلية

انيات المعنيين بها تعد الشراكة نظاما  يجمع بين شريكين وإطارا  لتعبئة جهود وإمك

لتحقيق أهداف مشتركة وتجسيدها على أرض الواقع ومحاولة توزيع للسلطات وللمسؤوليات 

 .(534)والأدوار

                                                            
 .34، ص2007الأولى، البيضاء  زهير لخيار: العمل الجمعوي من الهواية إلى الإحترافية، مطبعة أوماكراف، الطبعة( 534)
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نجده منح المجالس الجماعية القاعدة القانونية  17-08وبعودتنا إلى القانون رقم 

أن "المجلس نصت على  التي 42المادة  منهالتوظيف آليتي التعاون والشراكة في عدة مواد، 

قتصادية الجماعي يقوم بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الا

جتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة والا

جتماعيين والخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة قتصاديين والاللقانون العام والشركاء الا

 جنبية".أ

إن من بين مميزات التعاقد هناك الإمكانيات المتاحة للجماعات للحصول على 

التمويلات الخارجية لمشاريعها الخاصة، وتكييفها بطريقة ذكية مع الشروط المحددة مسبقا  

 .(535)من لدن المنتخبين المحليين

العلاقات على هذا الأساس أضحت الشراكة آلية وظيفية تحظى بأهمية بالغة في إطار 

بين الفاعلين التنمويين، بين الدولة ومختلف الفاعلين من الجماعات الترابية ومؤسسات مدينة 

وصول إلى أهداف تنموية، ال تطمحبشكل عمودي، وتتمثل أهمية الشراكة المحلية في كونها 

إقتصادية وإجتماعية ذات أهداف مشتركة، لتمكين جميع الأطراف من المشاركة في صنع 

ر، والمساهمة في تحديد الأدوار والإلتزام بما سيسفر عنه الإتفاق التشاركي والذي يحقق القرا

 أهدافا  فكرية ومادية وتعاقدية وتنموية.

فالأهداف الفكرية تتمثل في الإعتراف بملاءمة وأهمية المشروع من قبل الطرفين في 

الضرورية لإنجاز  حين تتجلى الأهداف المادية في مدى الإستعداد لإستثمار الموارد

المشروع، أما البعد التعاقدي، فهو المحدد والمسطر لكيفية عقد الشراكة من قبل جميع 

الأطراف، بينما يتجلى البعد التنموي في تمكين الجماعة المحلية من الحصول على تمويل 

مشاريعها الإقتصادية والإجتماعية المحلية مع جهات مانحة )الدولة/ القطاع الخاص/ 

 نظمات الدولية(.الم

                                                            
 .98، ص2004امحمد الإدريس ي، الأركان الأساسية للتدبير، مطبعة فيدبرانت، أكتوبر ( 535)
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تعاون اللامركزي، للولتجسيد ذلك عملت المقاربة القانونية على إعطاء أهمية قصوى 

الذي يعني جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل، التي تقوم به الجماعات الترابية فيما بينها 

مع  جتماعيين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، أوقتصاديين والاأو مع الشركاء الا

 الجماعات الترابية الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية.

أما فيما يخص وسائل إشراك القطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية المحلية، فقد 

على خلق إطار قانوني موسع لإشراك القطاع  17-08عمل المشرع من خلال القانون رقم 

 ( على ما يلي: 2)الفقرة  36لشأن العام المحلي، حيث ينص في المادة الخاص في تدبير ا

قتصادية إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة من أجل إنعاش التنمية الا -المجلس -يقرر » 

جتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع والا

المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين  الإدارات العمومية والجماعات

 «.الإجتماعيين

وبناءا  على ما سبق ذكره فإن كيفية إشراك القطاع الخاص في تدبير الشأن العام 

المحلي كثيرة ومتعددة، حيث تقتصر على الرقابة كما في الإمتياز، وقد تمتد للمساهمة في 

 .رأس المال كما في شركات التنمية المحلية

 الفقرة الثانية: هيمنة المقاربة المرحلية على مخططات التنمية المحلية

إن ما يميز كل جماعة ترابية هو مدى قوة مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية إلا 

أن هذا المخطط على مستوى تنزيله يعاني من الضعف )أولا( خصوصا  على مستوى الرؤية 

 يا (.الإستراتيجية للتنمية المحلية )ثان

 :ضعف مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للجماعات الترابية -أولا 

إعتمد المغرب على سياسة التخطيط منذ الإستقلال لتحقيق التنمية الوطنية، منذ أول 

 الذي كان بين سنتي ( وصولا إلى المخطط1964و 1960) بين سنتي مخطط خماسي

وسيلة وأنجعها لتحقيق تنمية جهوية تخص (، فالتخطيط الجهوي يعتبر أهم 2000-2004)
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جميع القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فالمخطط الجهوي كان الهدف منه تكملة 

 .(536)المخطط الوطني

ونظرا  لأهمية المخطط الجهوي والمخطط الوطني فإن المخطط المحلي للجماعات 

لي وتشخيص لحالته الراهنة، فالقانون الحضرية والقروية له كذلك أهمية لكونه الواقع الفع

المتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والتي تدخل ضمن  36في المادة  08/17رقم 

 :يتم الإختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية ولأجل ذلك

 حدود وسائلها الخاصة. ضمنوضع برنامج لتجهيز الجماعة  -

أو شراكة مع الإدارة والجماعات المحلية قتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون ا -

 الأخرى أو الهيئات العمومية.

( أول مخطط بالنسبة للجماعات الترابية حيث تبنى هذا 2004-2000) مخططالويعتبر 

المخطط رؤية جديدة متمثلة في إشراك الجماعات المحلية في إعداد برامج تنموية لإدماجها 

مة مخطط جهوي ومحلي لكشف إمكانيات في المخطط الوطني، فهو يهدف إلى إقا

وخصوصيات كل جهة لعقلنة الإستثمارات العامة والخاصة وجرد الأنشطة الإقتصادية التي 

 .(537)يتعين تشجيعها

أهمية بالغة بالنسبة للجماعات للوقوف على  اكتسبت هذا المخططمنهجية فإن عموما  

 مكامن العجز الإجتماعي والمتطلبات الحقيقية للسكان.

ا   :الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية قصور -ثانيا

فتقار الجماعات الترابية إلى تصور شمولي يعد من بين الإشكالات التي تعترض اإن 

تحقيق التنمية المحلية، فرسم أي إستراتيجية لتنمية المجتمع المحلي يستدعي وضع تصور 

                                                            
 .78، ص1989صالح لمستف: في أفق الجهوية من المركزية إلى اللامركزية، مؤسسة بشرط للطباعة والنشر، الدار البيضاء ( 536)
، 2005 المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص، السنة الرابعة، يونيو مصطفى حنين، البعد الإقتصادي للجهة( 537)

 .52و 51ص
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ءم معها. وهذا لن يتأتى إلا إذا واضح لطبيعة الأهداف المطلوبة عن طريق رسم سياسات تتلا

 لطبيعة النظام الإقتصادي والإجتماعي ككل، ونوع العلاقات وأنماط الإستهلاك.  دراسةكان 

وقد أدى تراكم التجارب الذي أنتجته الأجيال المتعاقبة من المخططات الإستراتيجية 

محلية تشاركية فعالة  المحلية في كثير من مدن العالم إلى نتائج هامة لتأسيس حكامة عمومية

لضمان تعبئة طاقات جميع الفرقاء، ومشاركتهم لإنجاز المخططات المرسومة وتحقيق الرؤيا 

 .(538)الجماعية

ورغم الجهود التي يقوم بها المشرع لتحقيق التنمية المحلية، خاصة بعد الوثيقة 

د البشرية فإن هناك العديد من الإكراهات تخص الموار 2011الدستورية لفاتح يوليوز 

 والمالية. 

 الفقرة الثالثة: الإكراهات البشرية والمالية لبناء الديمقراطية التشاركية

إن حاجيات الساكنة المحلية لتفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع 

 رهين بتحقيق عنصرين أساسيين مترابطين:

 موارد بشرية ذات كفاءة جيدة )أولا(. -

ذاتية تمنح للجماعات الترابية الإستقلالية المالية في تنفيذ مشاريعها موارد مالية  -

 )ثانيا(. 

 :إشكالية الموارد البشرية في الجهات الترابية -أولا 

إن معرفة وتشخيص الإشكالات المرتبطة بالديمقراطية المحلية لا تستوي بدون 

لرئيسية داخل الهياكل البشرية يعتبر المنتخب الجماعي الأداة ا، التطرق إلى الموارد البشرية

للحكامة المحلية لما يتوفر عليه من سلطات واختصاصات في مجال الإشراف على الشأن 

                                                            
 .6، ص.2006، السنة 91العدد  -جريدة المساء –السعيد زركوط: التدبير الإستراتيجي في خدمة التنمية المحلية ( 538)
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المحلي بالمغرب، إضافة إلى توفره على نظام قانوني يوفر مجالا للإصلاح الجماعي، لكن 

 . (539)المنتخب الجماعي تعترضه مجموعة من العوائق والصعوبات

 :لوصايةصرامة سلطة ا -1

لسلطة الوصاية مهمة رقابية على المجلس الجماعي، وعلى الأشخاص سواء بشكل 

وتتمتع سلطة الأعمال سواء بشكل صريح أو ضمني، فردي أو جماعي، أو على مستوى 

 .(540)الوصاية بدور رقابي وتكشف عن طابع التمركز للتنظيم الجماعي

 :التفرغ النيابي -2

نعكاسات سلبية االإنتخابية السابقة  الفتراتماعيين خلال كان لعدم تفرغ المسؤولين الج

على تدبير الشؤون المحلية، خصوصا  حينما يتعلق الأمر برؤساء المجالس الجماعية 

، إلا أن المشرع المغربي عمل على حل هذا الإشكال من (541)والمسؤولين عن تدبير الميزانية

رئيس المجلس رهن  وضع أن "يكونبالتنصيص على  17-08من القانون  16خلال المادة 

جميع  تحفظ له، متفرغا ،مهامه كرئيس المجلس الجماعيل ممارساتابعا  لإدارته والإشارة، 

 حقوق في الأجرة والترقية والتقاعد".ال

 :غياب المنتخبين الجماعيين -3

تتجلى غاية التنظيم الجماعي في الحضور المستمر والمباشر للمنتخب الجماعي في 

لملفات والقضايا والتدبير اليومي لكافة الوسائل والأشغال الإدارية، وتتطلب هذه كافة ا

الأعمال حضورا  دائما  ومتابعة خاضعة لبرنامج مسطر ومخطط له لمراقبة تنفيذ هذه 

 المشاريع في مختلف المجالات.

 
                                                            

جلة المغربية للإدارة والقانون والتنمية، مطبعة وليلي، المهدي بلمير، الحكامة المحلية بالمغرب وسؤال التنمية البشرية، الم( 539)

 .58، ص.2010الطبعة الأولى، مراكش 
، رسالة لنيل ماستر في القانون العام، جامعة ( 540)

ً
خالد الهبطي، الديمقراطية المحلية وإشكالية التدبير، الدار البيضاء نموذجا

 .45، ص 2008-2007المحمدية، السنة الجامعية -لاجتماعيةالحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وا
دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار  -محمد بوجيدة وميلود بوخال، نظام المنتخب الجماعي( 541)

 .30، ص 1999البيضاء، 
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 :المهام عنالتعويض المادي  -4

 ولد اللامبالاة واللامسؤلية لدىيعن المهام  اتإن غياب الحوافز المادية والتعويض

 اتيدفعه في بعض الأحيان إلى الإرتشاء والبحث عن تعويض الأمر الذيالمسؤول الجماعي 

هذا النقص من خلال المادة  17-08وامتيازات بطرق غير مشروعة، وقد تدارك القانون رقم 

ونوابهم  ، حيث منح أعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة34

تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل، يمكنهم الإستفادة منها طبق شروط ومقادير 

 تحدد بمرسوم.

ا   :المنتخب الجماعي بين ضعف الكفاءة وغياب التأطير -ثانيا

نتداب اتم  1976أثر تدني المستوى التعليمي للمنتخب المحلي على أدائه، ففي سنة 

بتدائي وذلك من اله مستوى  امنتخب 5365، وتعليميمستوى  بدون اجماعي امنتخب 5676

 % 17,35من مجموع الناخبين في حين تبقى نسبة  % 82,65منتخب بنسبة  13.358أصل 

 .(542)فقط من لهم مستوى الثانوي والعالي، وهو ما يسجل تأثير المستوى التعليمي على الأداء

أداء العمل الجماعي ليرقى إلى إن التكوين والتأطير هو السبيل الناجع لتحسين  

الطموحات، لكونه يكفل له الرفع من كفاءته، كما أن تحسين مهارة المنتخب الجماعي وصقل 

 هو السبيل للرفع من أدائه ومستوى حمله. (543)تجاربه وتنمية مؤهلاته في التخطيط والتدبير

ا   :انعكاس الموارد المالية على الجماعات الترابية -ثالثا

ر التي أصبحت تقوم بها الجماعات الترابية لتحقيق التنمية المحلية، يتطلب إن الأدوا

إلا أن هذه التجربة رغم الجهود المبذولة لازالت تعاني من المحدودية،  ،توفر إمكانيات مالية

 الأمر الذي إنعكس على استقلاليتها.

 

                                                            
ربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع أحمد أجعون، تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغ( 542)

 .131، ص44الساعة، العدد 
 .130المرجع نفسه، ص( 543)
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 :محدودية الموارد المالية -أ

رد مالية حقيقية تساعد الهيئات الجماعية على يعتمد التنظيم اللامركزي على وجود موا

القيام بإصلاحات على مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والثقافية باعتبار الجماعات 

الترابية تتمتع بالشخصية المعنوية، والإستقلال المالي، كما ينص ذلك القانون المتعلق 

قادرة على اللامركزية الإدارية غير  بقىيبالتنظيم الجماعي، إلا أن نقص مستوى التمويل 

، لمساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات الترابيةلالتمويل الجبائي أداء وظائفها عبر 

تسيير بعض المنتخبين  سوء بالإضافة إلى ذلك فإن الأملاك الجماعية تعاني من

 . (544)المحليين

 :ستقلال الماليال -ب

تمكين  يفيد هفالأول يرى أن .موقفين بين تقلال الماليالاس الراء بشأن تحديد تتباين

الجماعات الترابية من الموارد المالية الضرورية لتنفيذ مشاريعها والثاني يدعو إلى منح 

 الجماعات موارد خاصة بها )ذاتية(.

فالتجربة المغربية لا تعترف بالإستقلال المالي للجماعات الترابية بشكل حقيقي دون 

لبناء الديمقراطية  والماديةورغم الإكراهات البشرية  ،لتمويل المحليمعرفة أسس ا

مغربية يبقى  ذات خصوصيةديمقراطية تشاركية  خلقالتشاركية، فإن هاجس ورهان 

 ؟ دون معرفة كيفية تحقيقهحاضرا ، 

 الثاني المبحث

 رهانات البحث عن ديمقراطية تشاركية بنمذجة مغربية

الأسس في بناء الدولة الحديثة، حيث صار يساهم في  إحدىأصبح المجتمع المدني 

ومما كان له الأثر المباشر في إعداد المشاريع التنموية وتنفيذها وتتبعها ، التنمية المحلية

 وتقييمها، حيث إنعكس ذلك على مستوى الأداء السياسي والمؤسساتي للديمقراطية.

                                                            
محمد بوجيدة، أملاك الجماعات المحلية وهيآتها، دور الأجهزة القانونية والإدارية في إدراجها وتدبيرها، مجلة الشؤون ( 544)

 .40، ص1990، 9الإدارية، العدد 
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هتمام للبحث في سبل إشراكه إن المجتمع المدني في المغرب وما واكبه من إصلاح وا

في التدبير المحلي، وتحقيق رهانات طالما يبحث عنها المجتمع المدني من أجل ديمقراطية 

 .ةتشاركية مغربي

وعلى هذا الأساس فإن تناول رهانات البحث عن ديمقراطية تشاركية بنمذجة مغربية 

مة الفاعل المدني المغربي يقتضي الحديث عنه إنطلاقا  من جانبين: حيث سنتناول أبعاد مساه

في تأسيس ثقافة الديمقراطية التشاركية )الفرع الأول( وكيفية بلورة ثقافة الديمقراطية 

 التشاركية إلى نموذج مغربي )الفرع الثاني(.

 الأول المطلب

 أبعاد مساهمات المجتمع المدني المغربي في تأسيس 

 ثقافة الديمقراطية التشاركية

القوة والسيادة في تحقيق التنمية من خلال تطبيق الديمقراطية  اعتبرت الدولة صاحبة

عجزها عن التدبير الأمثل أفسح المجال لظهور مفهوم الديمقراطية  أنالتمثيلية، إلا 

التشاركية، حيث أن أزمة التمثيل السياسي المتمثل في حكم الأغلبية فشل في تحقيق المطالب 

ديمقراطية التشاركية في دستور ال على توريالمشروعة للمواطنين، إن التنصيص الدس

في العمل الديمقراطي  ةمساهمللجعل مؤسسات المجتمع المدني شريكا  ضروريا   2011

مساهمة في تحقيق الديمقراطية التشاركية )الفقرة ال هذه لبحث عن كيفيةوا )الفقرة الأولى(

 الثانية(.

 قراطية التشاركيةالفقرة الأولى: توظيف الفاعل المدني لمفهوم الديم

تقوم وظائف المجتمع المدني على تنظيم وتفعيل دور المواطن في تحديد مصيرهم، 

ومواجهة مختلف السياسات التي تؤثر في حياتهم، فالمجتمع المدني يستخدم آليات لتفعيل 

والمساهمة في العملية الديمقراطية من خلال القيام بعدة أدوار من بينها: المساهمة في نشر 

افة مدنية ديمقراطية، والقدرة على تجميع المصالح، وتحسين الأوضاع وحل الصراعات، ثق

 كل دور على حدة.ل تبيانومحاولة خلق قيادات جديدة. وفيما يلي 
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 :المساهمة في نشر ثقافة مدنية ديمقراطية -1

حترام والعمل الطوعي إن مساهمة المجتمع المدني في نشر ثقافة مدنية يرسخ قيم الا

 الجماعي، والقدرة على إدارة الخلافات في ظل قيم التعاون والإلتزام بالشفافية والمحاسبة.و

عتراف بالحقوق إن ممارسة المجتمع المدني لقيم الديمقراطية تكون تحت مظلة الا

كتساب الخبرة والممارسة الديمقراطية. اوالحريات الأساسية، فهي تربية وتدريب عملي على 

 التشاركية في تثقيف أعضاء مؤسسات المجتمع المدني على الديمقراطيةوتتطلب المساهمة 

التعاون مع مراكز البحث العلمي والقيام بدورات تكوينية وتأهيلية، وتوفير قنوات ب وذلك

 إتصال مباشر بين مختلف الفاعلين.

 :القدرة على تجميع المصالح -2

لمباشر، بل تتجاوز ذلك لتشمل لا تقتصر القدرة على تجميع المصالح في نتائج العمل ا

أفراد المجتمع وحصولهم على خبرات في ممارسة الديمقراطية للحفاظ على المصالح في 

 وصياغة مطالب محددة في شكل برامج تظهر وجودها. ،مواجهة مصالح فئات أخرى

 :القدرة على حل الصراعات -3

بشكل ودي، وكذلك  المجتمع المدني على حل الصراعات الداخلية بين أعضائها يسهم

المنافسة بينها وبين مكونات المجتمع المدني، لتحقيق الممارسة الديمقراطية على أساس قاعدة 

 .(545)التعارض والقبول بالرأي والرأي الخر

 :تكوين قيادات جديدة -4

المجتمع المدني في إعداد قيادات بارزة، حيث أن الممارسة العملية تختبر مدى  يسهم

ى فهم المشاكل المختلفة وحلها، والتعايش معها، فهي بذلك توظف روافدها قدرة الشخص عل

المختلفة في بناء العمل الديمقراطي بالمجتمع من خلال قيادات بارزة ومدربة على العمل 

 المدني.

                                                            
، 2004نونبر  10، 1013ور المجتمع المدني في البناء الديمقراطي" الحوار المتمدن، الجزء الثالث، عدد عبد الغفار شكر، د( 545)

 (17/06/2016)تاريخ الإطلاع عليه  .www.alhewar.orgالمقال منشور على الرابط 

http://www.alhewar.org/
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 الفقرة الثانية: مساهمة الفاعل المدني في تحقيق الديمقراطية التشاركية

ة منظمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث جتماعيايعتبر المجتمع المدني قوة 

أصبحت مؤسسات المجتمع المدني شريكا  لا غنى عنه في تنفيذ السياسات العمومية، والعمل 

على تقديم الإقتراحات في العديد من المشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، فهو بذلك 

 دالة الإجتماعية، من خلال آليتين للمساهمة:في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق الع يسهم

 :المشاركة في التخطيط لبرامج التنمية -1

إن المشاركة في التخطيط لبرامج التنمية يكون من منطق أن المواطنين يرون 

 مشاركتهم ضرورية بناءا  على احتياجات المواطنين الفعلية وتتم هذه المشاركة من خلال:

ن والمختصين بمؤسسات المجتمع المدني نظرا  لكونها عقد لقاءات بين المواطني -

 مناخ ملائم للتعاون وتشخيص واقع المجتمع المدني. وتفاهم متبادل  لخلقوسيلة جد مهمة 

 تقديم وسائل وخلق وسائط متاحة للمواطنين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم. -

 :المشاركة الفعلية في تنفيذ وتقييم برامج التنمية -2

 :علىاركة الفعلية في تنفيذ وتقييم برامج التنمية تقوم المش

 في مختلف البرامج المقدمة. ةالإيجابي المشاركةتشجيع المواطنين على  -

 على المواطنين. ذات منفعة وفائدة المساهمة في خلق مشاريع -

إن قيام مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ وتقييم البرامج التنموية المقدمة من قبل الدولة 

بدور المراقب  تقومو القطاع الخاص يساهم في تحقيق الفائدة التي ترجوها الدولة، كما أ

لضمان إستمرارية التنمية للمجتمع المغربي الذي يتطلع إلى بلورة ثقافة الديمقراطية 

 التشاركية إلى نموذج مغربي )الفرع الثاني(. 
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 الأولالفرع 

 نموذج مغربيبلورة ثقافة الديمقراطية التشاركية إلى 

إن الدينامية التي عرفها المجتمع المغربي من التنصيص على مفهوم الديمقراطية 

، واكبتها حركية على مستوى البحث 2011التشاركية من خلال الإصلاحات الدستورية لسنة 

عن ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية وفق نموذج مغربي يراعي الثقافة والخصوصية 

ي علاقة الفاعل المدني بالفاعل السياسي على مستوى التيسير والتدبير وعلى المغربية سواء ف

مستوى المركز من خلال إعطاء الجهات تلك المكانة الرفيعة والمنزلة العالية للمساهمة في 

 صياغة شكل جديد لممارسة السلطة.

لة له، يتميز العمل الجمعوي بأهمية قصوى نظرا  للأدوار التي يؤديها والمهام الموكو

حيث أن الخطاب السياسي السائد يعتبر الفاعل المدني أبرز الفاعلين المشاركين في تحقيق 

أهداف التنمية التي طالما ينشدها المجتمع المغربي، ويتجلى هذا في الإختصاصات 

وما واكب ذلك من  2011الدستورية التي أصبح يتمتع بها بعد الإصلاحات الدستورية لسنة 

 وإقتصادية وإجتماعية. تحولات سياسية

إن الحديث عن صياغة إستراتيجية جديدة، لتأسيس فاعل مدني متجدد لواقع مغربي 

ديمقراطي لابد من الإشارة إلى كون المجتمع المدني وجد نفسه تاريخيا  في قلب الحركية 

المجتمعية، حيث كانت تطورات النص القانوني مرتبطة بشكل كبير بحيوية المجتمع المدني 

ونضج مرافعته حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان  ،قتراحية ونباهته المتيقظةقوته الاو

جتماعية وفي ديمقراطية القرب، والحق في المشاركة المدنية، وإبراز أدواره في الوساطة الا

فحجم المسؤولية الملقاة على كاهل جمعيات المجتمع المدني هي مسؤولية أكثر بكثير من 

 ت المادية واللامادية المتاحة لهذه الجمعيات.حجم الإمكانا

وعلى الرغم من تعدد مهام ورهانات وإتساع صلاحيات الفاعل المدني بالمغرب، 

تحد من طموحات ة، إلا أنه لا تزال هناك إكراهات وعلى الرغم من كل المكتسبات القانوني

بات وعراقيل ذات المجتمع المدني، وتؤثر على مردوديته وأدواره المجتمعية بسبب صعو

 طبيعة قانونية وإدارية مالية وثقافية وإجتماعية.



296 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

وحسب الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول ظروف عمل جمعيات 

المجتمع المدني فإن واقع المشاركة المدنية يؤكد نقصا  في التجهيزات والموارد المالية، حيث 

من  %87,7هناك  2007لى مقر، ففي سنة أن أكثر من نصف الجمعيات لا تتوفر ع

الجمعيات تعتمد على مواردها الذاتية، حيث لم تتجاوز مساهمة السلطات العمومية نسبة 

من مجموع موارد الجمعيات كما أن الجماعات المحلية لم تتعدى مساهمتها نسبة  7,9%

تتعدى ميزانيتها من الجمعيات لا  %78,8، وبالإستناد إلى حجم الموارد المالية فإن 2,7%

 السنوية مائة ألف درهم.

ستراتيجية الجديدة لتأسيس فاعل مدني متجدد يقتضي الأمر الإعتماد على ولإنجاح الا

 المبادئ نتناولها كما يلي:

وضع أهداف وبرامج قابلة للتطبيق فعليا : ويعُتبر هذا المبدأ الأساس الذي يحدد  -1

 له.مسار العمل الجمعوي ونطاق عمله واشتغا

التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف: ينبغي أن تتحد جميع الطاقات والكفاءات لتحقيق  -2

 الأهداف المنشودة.

تحديد طرق واضحة للتمويل والتدابير المالية: حيث أن مسألة التمويل والتدبير  -3

 المالي تعد من أهم الإشكالات والمعيقات التي تواجه العمل الجمعوي.

دة إنطلاقا  من الكفاءة: حيث تمتلك العناصر المؤهلة القدرة على تسيير إسناد القيا -4

 الجمعية وتحقيق أهدافها.

جتماعات: حيث ينبغي الحرص على الإلتزام بالنظام الأساسي للجمعية وعقد الا -5

حترام تاريخ إجراء الجموع العامة كدليل على مدى إنضباط اإحترام النظام الأساسي و

 الجمعية.

 مل على تكريس مبادئ التكافل والتآزر. الع -6

تقييم التجارب والمشاريع السابقة وإعادة النظر فيها: حيث تمدنا بالعديد من  -7

 المعطيات يمكن إستغلالها وتوظيفها في المشاريع الحالية والمستقبلية.
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 تصورناإن تصور إستراتيجية جديدة لتأسيس فاعل مدني قوي تتجسد إنطلاقا  من 

ينهل أهدافه وطموحه من المشاركة في تدبير الشأن العام من  هذا التصوروللمجتمع، للواقع 

 خلال المساهمة في التنمية المحلية وتجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية.

تناولت في القسم الثاني من هذه الأطروحة والذي عنونته ب"الفاعل المدني بين 

 تسهمات البحث عن نموذج مغربي" الليات التي المساهمة في تحقيق التنمية المحلية وتحدي

في تحقيق التنمية المحلية سواء عبر نهج سياسة القرب من خلال الميزانية التشاركية سواء 

 التجربتين في التجربتين البرازيلية والفرنسية وكذلك في دور مجالس الأحياء انطلاقا من

 الكرواتية. أو  الإسبانية

نهجية للأطروحة فقد اعتمدت على المرجعية القانونية بالمقاربة الم وارتباطا  

والدستورية للديمقراطية التشاركية المحلية بالمغرب. استحضارا لمبادئها التي تم التنصيص 

ومدى استعداد التجربة المغربية لتنزيل الليات القانونية المنصوص  2011عليها في دستور

المتعلق بالحق في تقديم العرائض أو القانون  44.14سواء في القانون التنظيمي رقم عليها 

المتعلق بشروط وكيفيات الحق في تقديم الملتمسات حيث بسطت  64.14التنظيمي رقم 

مختلف الإجراءات المسطرية والمسار التشريعي الذي قطعاه قبل المصادقة عليهما من 

يمهما. لى شروط وكيفية تقدتحدثت عن مضامينهما من التعريف اوطرف البرلمان، 

وانسجاما مع إشكالية الأطروحة والمقاربة المنهجية المعتمدة وتوصيات الحوار الوطني حول 

كما تحدثت عن آليات مشاركة الفاعل المدني  المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة،

في تحقيق التنمية على مستوى المرافعة والاتفاق المتعاقد بشأنه، والعضوية في هيئات 

امة والمساءلة المدنية للمؤسسات العمومية وكذلك عن مستويات مشاركة الفاعل المدني الحك

في تحقيق التنمية المحلية على مستوى الإخبار والإستشارة والحوار والتشاور والشراكة 

 وتقاسم المسؤولية.

إن مضامين توصيات الحوار الوطني تقف في وجهها عدة تحديات وصعوبات، 

بدراسة ميدانية استهدفت من خلالها العديد من الجمعيات الممثلة لجميع ولتحقيق ذلك قمت 

بناءا على استبيان دقيق مكنني من قراءة تحليلية لواقع العمل الجمعوي بالمغرب،  ،الجهات
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تقوي فرضية نسبية تنزيل توصيات الحوار  والذي تعترضه العديد من التحديات والإكراهات

عن نموذج مغربي يراعي الخصوصية المجتمعية  الوطني وتحد من أهدافه للبحث

 والمحدودية القانونية.
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 الخاتمة

من جديد، وهذا لايعني إعادة بحثه، بقدر ما  من النظر في الموضوع  بدوفي الختم، لا

ليه من ومن هذا المنطلق النظر إ يعني التأمل فيه وهو على مشارف الإكتمال والإنتهاء .

 زاويتين:

 للإشكالية والفرضيات والثانية تخص التوصيات. ، تمحيصا  الأولى

اعتبرت الخيط الرابط للبحث كما شكلت على إشكالية محددة،  تم تأطير الموضوع بناءا  

على ربط الإشكالات الفرعية بالإشكالية المركزية مع  الناظم لمجاله وموضوعه،بناءا  

المجتمع  عقاو الكتاب فعنوانة للإجابة على كل الإشكاليات.تمحيص كل الفرضيات الموضوع

لية والمتمثلة . والذي يشمل عناصر الإشكاالمدني و تنزيل الديمقراطية التشاركية في المغرب

كيف يمكن للمجتمع المدني في المغرب من المساهمة في تحقيق التنمية : في الصيغة التالية

  ؟ أليات الديمقراطية التشاركيةالمحلية إنطلاقا من تفعيل مستويات و

وقد تفرعت عن هذه الإشكالية أربع إشكالات فرعية ساهمت في تأطير البحث، تمثلت 

 في الصيغ التالية :

 كيف يمكن أن يساهم المجتمع المدني في التنمية ؟ -1

 ؟ ليات مشاركة الفاعل المدني في التنمية المحليةآماهي  -2

ية التشاركية من المساهمة في التنمية كيف يمكن لمستويات تفعيل الديمقراط -3

 ؟ المحلية

كيف يمكن النظر للتجربة المغربية وفي سياقها الميداني من تجسيد المشاركة في  -4

 ؟التنمية المحلية  

، حيث يعد كل منهجي للموضوع  لتعتبر هذه التساؤلات البناء ا ،فمن الناحية العملية

لأول حاول تقديم إجابة عن مدى مساهمة إذ أن التساؤل الفرعي ا تساؤل جزء مهما منه.

المجتمع المدني في التنمية المحلية، وبذلك حددت الهوية النظرية والتصورية لهذا القسم، 

مفهوم المجتمع المدني ومحاولة التأسيس لنتاج فكري  النظري الذي يؤطر ببحث الإطار
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تناولته بكونه لا يشمل على تحديد مفهومه والمدارس الفكرية التي  بناءا   الموضوع تناول

 للتفكير. لبناءه النظري وإنما مجالا   مكتملا   أو تحديدا   مسبقا   تعريفا  

تتطلب عملية صياغة مفهوم الديمقراطية التشاركية، المساهمة في التأسيس له والبرهنة 

 على مكوناته التعريفية لكونه لا يعد من المفاهيم الجاهزة التي استكملت بناءها النظري حيث

تحليل وتوصيف عناصره الأساسية ل فهوم لازال في طور التأسيس والبناء.مأن ال

تفكيكه وبناءه وصياغة منظور يرتكز عليه في  للمساهمة في ،قوم عليهايوالمرتكزات التي 

 التنمية التشاركية المحلية.

لى إ في التدبير المحلي، تم الإنتقال ومشاركتهبعد تقييم واقع ممارسة المجتمع المدني 

المستجدات القانونية والدستورية خاصة ضمن البنية تحليل مفهوم الديمقراطية التشاركية 

 التي عرفها التنصيص على مفهوم الديمقراطية التشاركية ضمن الوثيقة الدستورية لسنة

، للتأسيس لممكنات ومخرجات جديدة لمقتضيات تشاركية تراعي إشراك الفاعل 2011

 .محليةالمدني في التنمية ال

ولتناول مفهوم الديمقراطية التشاركية، استوجب الأمر الإنطلاق من أربعة محددات 

علائقية تحكم انشغالات العمل الجمعوي، لإعادة تشكيل تصور جديد لهذه العلاقات، حيث 

 .والسلطة المحلية على وجه الخصوص تتمثل الأولى مع الدولة عموما  

ي المنتخب المحلي، حيث تؤثر في هذه العلاقة في حين أن الإتجاه الثاني فيتمثل ف

التنافسية والغير السياسية المتبادلة بين الطرفين للبحث في إعادة تشكيلها تشكيلا يرتكز على 

مفهوم الديمقراطية التشاركية المحلية والمواطنة بما يخدم العمل المشترك بينهما في التدبير 

ت الرابطة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي للبحث المحلي، وإعادة إنتاج العلاقة بين القنوا

 بينهما. للتعاونعن سبل 

في العلاقة بينهما في الوظيفة التمثيلية للمجتمع المدني  يتمثل غير أن الإتجاه الثالث

فاع عن مصالحهم وتحقيق والد ين والمواطناتالمواطنين والساكنة لتأطير المواطن اتجاه

 ية والهشاشة...(.البيئة والتنمرغباتهم )
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أو  الأدوار التنموية للمجتمع المدني سواء إقتصاديا   في أما البعد العلائقي الرابع، فيتمثل

 . فالوظيفة التشاركية للفاعل الجمعوي مرتبطة بتقوية الدور التنموي.أو ثقافيا   إجتماعيا  

 ومخرجا   إن حسن تدبير العلاقة بين الفاعل الجمعوي والمنتخب المحلي يشكل محددا  

لصياغة نموذج  لبناء نموذج تنموي يؤثر على الحصيلة الترابية التشاركية، وهيكلا تأطيريا  

 سياسات العمومية المحلية.اللدعم وتقييم مسار  جمعوي معقلن

فتنزيل نموذج موحد للديمقراطية التشاركية يختلف باختلاف الأهداف والبرامج والفئات 

اة خصوصية كل جماعة ترابية، وكذلك ينبغي التمييز بين مراع معجتماعية المستهدفة الا

فاعل جمعوي منهك بمشاكله الداخلية، وفاعل جمعوي مشارك في برامج التنمية المحلية 

فتشخيص واقع العمل الجمعوي بالمغرب يكشف عن سلبيات متعددة تؤثر على حكامته 

تعاون والعمل المشترك بين ووظائفه التدبيرية. سواء في علاقته البيئية المتعلقة في ال

في التدبير التنظيمي  خصوصا   ه الداخلي وممارسة الديمقراطية الداخليةالجمعيات، أو في أدائ

 ه.ركائوالمالي بين أعضاءه وش

إن تشخيص واقع العمل الجمعوي في المغرب ومدى إمكانية مشاركته في تنزيل 

عن واقع جمعوي يعاني  ، للتعرف ومدخلا   توجها  مقتضيات الديمقراطية التشاركية شكلت 

إختلالات متعددة سواء في توفره عن إمكانات مادية وبشرية قادرة على مسايرة هذا التطور 

التشريعي للمجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة أو في مدى فعالية هذه الوظائف 

 ى ضعف التكوين.ما يعانيه على مستو الجديدة للفاعل الجمعوي وإمكانية تنزيلها خصوصا  

ومما  ،مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائضوهذا ما جسده تنزيل 

المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع  المنتدب لدى رئيس الحكومة كشف عنه الوزير

أن أسباب عدم إعتماد عريضة تطوان المطالبة بمراجعة كيفية  2015السابق سنة  المدني

شخص من متضرري  500ل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل، والتي وقعها أزيد من تنزي

 حكومة في ظل الدستور الجديد هناك:نزع الملكية بتطوان، كأول عريضة تقدم لرئاسة ال
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إشكال مسطري حيث أن العريضة لا تستوفي شرط التوقيعات باشكل المطلوب  -

ل إبلاغه بهذه الإشكالات المسطرية، والذي بدورها راسلت وكيل لجنة العريضة، من أج

 قصد إعادة ضبطها وتوجيهها من جديد الى رئاسة الحكومة.

شخصا من متضرري نزع الملكية  5126والجدير باذكر أن هذه العريضة وقعها 

 2011عريضة بعد دستور ، كأول 2017بتطوان وتم إيداعها لدى رئاسة الحكومة في يناير 

إرفاق نسخ البطائق الوطنية للموقعين على العريضة، كما أن ومن بين الأخطاء كذلك عدم 

المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أحدثت المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة 

بوابة إلكترونية من أجل تتبع العرائض وتقديم شكايات في الموضوع، كما قدم الوزير 

أو رفضها على المستوى الوطني والمحلي، معطيات حول عدد العرائض التي تم قبولها 

على  67منها على المستوى الوطني، و 4عريضة،  71مجموع العرائض بلغ حيث أن 

ة تم عريضة محلي 29لى أن إ مستوى الجماعات الترابية ومجالس الجهات والأقاليم، مشيرا  

 ، بينما الباقي تتم مدارسته.عريضة 17قبولها، مقابل رفض 

ى الوطني، فقد تم رفض عريضتين، فيما الأخرتين فتمت مراسلة أما على المستو

أصحابها من أجل إعادة صياغتها وفق الشروط المسطرية المطلوبة ومن ضمنها أول 

عريضتين قدمتا لرئاسة الحكومة،الأولى متعلقة بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي 

ائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط واد مرتيل، فين حين أن الثانية فتخص إقامة منشأة م

 الحاج بإقليم بولمان.

لا أنها تعتبر قبل الفاعل الجمعوي في بدايتها إ ورغم أن مسألة تقديم العرائض من

في المشاركة والمساهمة في التدبير المحلي للوقوف على إنتظارات الساكنة  حقيقيا   ورشا  

 راح الحلول من قبل القطاعات الوزارية.وإنشغالاتهم في أفق الوقوف على مشاكلهم وإقت

ومن خلال دراستي للتجارب المقارنة يبدو أن أهم الأنظمة وتأسيسا على ما سبق، 

مراحل ومحطات ترسخ فيها لدى المواطنين  من خلال تمتعمول بها في مجال العرائض الم

من خلالها عن إيمان قوي بالحق في تقديم العرائض كحق بديهي وكأحد الليات التي يعبرون 
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وتفضيلاتهم وأولوياتهم في علاقتهم مع مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق وضع آرائهم 

 المشرع المغربي إطارا قانونيا للعرائض وآخر للملتمسات التشريعية.

فأنظمة تقديم العرائض في التجارب المقارنة تعتمد على مجموعة من الليات القانونية 

القرار النهائي بخصوص مآل العريضة يبقى بين يدي الهيآت ويبقى القاسم المشترك أن 

دينامية العمومية والمؤسسات المنتخبة، وتحديد مدى نجاح أي نظام للعرائض في خلق 

تضمن مشاركة المواطنين الفعلية والتواصل المستمر لفئات المجتمع مع السلطات العمومية 

في آجال  التوصل بالردكالحق في  :ديد من المحدداتوالهيآت المنتخبة يعتمد على الع

ت الاستماع إلى أصحاب معقولة، وتقديم العريضة بدون وساطة، مع إمكانية تنظيم جلسا

لكترونية مع نشر مراحل معالجتها على بوابة الكترونية العريضة، وإيداع العريضة بطريقة إ

 خاصة بذلك.

معالجتها بطريقة ذا تمت إ وصا  صمهمة خ أما بخصوص المغرب فإنه قطع أشواطا  

لى إلتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين، بالإضافة مسؤولة وجدية على غرار التجارب الدولية 

بهم خلق قنوات للثقة لدى المواطنين بقدرة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على نقل مطال

توجيه أننا كنا نسمع بين الفينة والأخرى ب خصوصا   .ومقترحاتهم إلى أصحاب القرار

لى الديوان الملكي، على سبيل معيات والفاعلين المدنيين إمذكرات من قبل مجموعة من الج

، ومذكرات حول 1996هنية حول إصلاح مدونة الشغل سنة مالمثال مذكرات النقابات ال

 إصلاح مدونة الأسرة ...

شاركة إن إعتماد هذه الليات ودورها في بناء نموذج مغربي يرقى إلى تنمية روح الم

. لبناء التنمية الاجتماعية والاقتصادية كل التحديات والمساهمة في المواطنة والفاعلة لمجابهة

   .رهين بإذكاء روح المسؤولية الجماعيةالثقة بين كافة الفاعين 

العلاقات مع البرلمان والمجتمع ب المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة وزارةحسب الو

على  ثلاث سنواتفي المغرب ورغم مرور  انون تقديم العرائضفإنّ ق 2015سنة  المدني

تعزيز وتطوير للم يحُفزّ جمعيات المجتمع المدني على الانخراط بفعالية المصادقة عليه فإنه 

فالحصيلة تبقى  .2011 المغربي لسنة دستورالالديمقراطية التشاركية، كما ينص على ذلك 
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لقانون المتعلق بتقديم العرائض والملتمسات من جد ضعيفة تلك التي تمخّض عنها تفعيل ا

منذ صدور  طرف جمعيات المجتمع المدني، إذ بلغ عدد العرائض التي تقدمت بها الجمعيات

، والمراسيم 2018كتوبر أ 29حسب إحصائيات  ،2015القوانين التنظيمية للعرائض سنة 

لمجتمع المدني لم تتمكّن حيث إنَّ جمعيات ا .عريضة 100، أقل من 2016المؤطرة لها سنة 

 1500من تسجيل ولو عريضة واحدة في كل جماعة ترابية، إذ يبلغُ عدد الجماعات الترابية 

 .جماعة

إلى أنّ تقديم  ، مشيرا  فالحصيلة المُحققّة في مجال تقديم العرائض، تبقى ضعيفة جدا  

للجماعات الترابية العريضة لا يتطلب سوى توقيع رئيس الجمعية، أو رئيس فرعها، بالنسبة 

ألف نسمة، وتكُون الجماعة الترابية مُلزَمة بإدراج الإشكالية  35التي يقلُّ عدد سكانها عن 

 التي تضمنتها العريضة في جدول أعمال إحدى دوراتها.

 150وكشفت المعطيات الرقمية عن غياب فعالية النسيج الجمعوي المغربي، فمِنْ أصل 

لجمعيات النشيطة والفاعلة على أرض الواقع، التي تجمعها ألف جمعية، لا يتعدىّ عدد ا

 15شراكات مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 

 ألف جمعية. 20إلى 

وبحسب الأرقام ذاتها، فإنّ عدد الجمعيات التي تجمعها شراكات مع المبادرة الوطنية 

ألف جمعية، ويتراوح عدد الجمعيات المستفيدة من  14إلى  13دى للتنمية البشرية لا يتع

ألف جمعية، في حين إنّ  15إلى  10الدعم الممنوح من طرف الجماعات الترابية ما بين 

 الجمعيات التي تجمعها شراكات مع القطاعات الحكومية لا يتعدى عددها خمسة آلاف جمعية.

ني، بغض النظر عن العقبات الإدارية ولعل سبب ضعف فعالية جمعيات المجتمع المد

والمالية، إلى ضعف وقلة مواردها البشرية، حيث لا تتوفر أغلب الجمعيات على ما يكفي من 

على أنّ الموارد البشرية أساسية في عمل المجتمع المدني ولا  الأطر لتدبير مشاريعها، مشددّا  

 يمكن أن ينجح أي مشروع بدونها.
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المجتمع المدني وتطويره يتطلب مراجعة المنظومة  إنّ النهوض بعمل جمعيات

أن هذه المنظومة "تمارس تمييزا صارخا ضد الجمعيات، فالجمعية  الضريبية، معتبرا  

لتكوين أطر الجمعية، تؤدي  المشتغلة في مجال محاربة الأمية مثلا، حين تستضيف مؤطّرا  

حين إن المؤسسات الخاصة في المئة من التعويضات التي تقدمها للمؤطر، في  30نسبة 

فقط للمؤطرين الذين يكوّنون أطرها، وهذا يبُرز التمييز في حق 5, 17 % تؤدي 

 الجمعيات".

من خلال تشخيص  وبناءا على ما سبق، وبالرجوع الى الإشكالية الفرعية للقسم الثاني 

واقع العمل الجمعوي في المغرب نستخلص أن العمل الجمعوي في المغرب يعاني من 

وصاية الدولة، حيث يظل الهاجس الأمني المسيطر على كل أنشطة الجمعيات، كما أن عدم 

منح الجمعيات حريات  للعمل وهامش أكبرأفقد العمل التطوعي مكانته ووظيفته الأساسية، 

من الضبابية والخضوع  فعدم إستقلالية الفاعل الجمعوي عن الفاعل السياسي خلق نوعا  

 قبل السلطات المحلية.للرقابة المباشرة من 

وفي الختم، وبعد كل ما تم التطرق إليه في إطار معالجتنا لإشكالية موضوعنا يمكن 

لأزمة  جوهريا   وبديلا   ل حلا  الخروج بخلاصة مفادها أن الديمقراطية التشاركية تشك

الديمقراطية التمثيلية نتيجة المقارنة الأحادية التي تعتمدها في تدبير الشأن العام، 

المشاركة المدنية عبر الليات الفعالة التي التشاركية تشكل قناة فعالة لدعم فالديمقراطية 

توفرها للمواطنين للترافع على مطالبهم مع ما سينتجه ذلك من نتائج جد إيجابية على التدبير 

 وذج مغربي للديمقراطية التشاركية. المحلي لخلق نم

ة في المغرب، يتطلب العديد من الدراسات هكذا، فإن موضوع الديمقراطية التشاركي

والمساهمات الأخرى للرقي بمستوى الأداء التشريعي للمواطنين والمواطنات وجعل 

 .2011في صلب تدبيرهم الاجتماعي، لكافة الحقوق التي يمنحها دستور انتظاراتهم 

أخرى فهذه الدراسة هي مسار سلكته ونافذة فتحتها ليشع منها ضوء لمساهمات وأبحاث 

مع التحولات  أعمق خصوصا  في الموضوع من زوايا أخرى أشمل وتغني مجال البحث 

     .والوطن العربي على وجه الخصوص الجديدة التي يعرفها العالم
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، المجتمع المدني والبرلمان: أية تقاطعات وظيفية ؟ ملاحظات أولية حول حسنطارق  -8

، مطبعة ، منشورات مجلة العلوم القانونيةمساهمة المجتمع المدني في العمل التشريعي

 .2015دد الثالث، الأمنية، الع

، المجتمع المدني في المغرب الواقع وتحديات المستقبل، ترجمة محمد حميد العموري -9

 .2000، السنة الثانية ، ربيع 7حاتمي، مجلة وجهة نظر، العدد 

، المرأة والحياة الجمعياتية، وارد في حقوق المرأة في تونس من المساواة رياض الزغل -10

ية التونسية، وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، مركز إلى الشراكة، الجمهور

 .2007البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، الكريديف، تونس 
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، 2011، الديمقراطية التشاركية والتمكين التنموي في الدستور المغربي زهيرلخيار  -11

 .2012، 8النص والسياق، العدد ،200المجلة المغربية للسياسات العمومية، دستور 

 .1992، 3/4المجتمع المدني، مجلة افاق:  ، مؤشرات إرادة بناءسعيدبنسعيد العلوي  -12

 .9/10/2009، المجتمع المدني والدولة، مسالك، عدد مزدوج: سميربلمليح  -13

 ، الإيجابيات ومظاهر النقص في مدونة الأحوال الشخصية، في ثورةسميرةالعدناني  -14

، منشورات 12هادئة، من مدونة الأحوال الشخصية الى مدونة الأسرة، سلسلة شرفات 

 ، مطبعة النجاح الجديدة.2004الزمن 

، التغيير الى التغيير، النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة، في : صامويلهنتغتون  -15

لشيشكلي، سلسلة : سمر ايمونز روبيرتس، أيمي هايت، ترجمةمن الحداثة الى العولمة، ت

 .2004، الجزء الأول نونبر 309عالم المعرفة عدد 

ح الدولة والموروث، مجلة ، المجتمع المدني، إرادة الإنتهاض وكوابعبد الإله بلقزيز -16

 .1992، 3/4آفاق

، تخطيط لدرء الأزمات أم أزمة تخطيط، في : منطق السياسات عبد الجبارعراش  -17

لتخطيط المحلي، منشورات جامعة الحسن الأول سطات، سلسلة الاقتصادية اللامركزية وا

  .2004ندوات ومحاضرات، يناير 

 .1992، 3/4الكتابات المغربية، مجلة آفاق، المجتمع المدني في عبد الحيمودن  -18

، 3/4مجلة آفاق،  ، حول موضوع المجتمع المدني بالمغرب،عبد الرزاقالدواي  -19

1992. 

 .1992، 3/4 ، مجتمع مدني فعال في المغرب، مجلة آفاقعبد الكريمغلاب  -20

، العمل الجمعوي والوساطة الاجتماعية: نحو تصور جديد لدزر عبد اللطيفكداي  -21

 .2009، 4المجتمع المدني، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد

، 79سياسية، العدد  ، المجتمع المدني وسؤال إعادة الاندماج، مجلة دفاترعبد اللهساعف  -22

 . 2006مارس 

، ملاحظات حول مسألة علاقة الدولة بالمجتمع المدني في المغرب، في عبد اللهساعف  -23

: الثقافة والمجتمع في المغرب العربي، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، سلسلة 

 .1992الندوات، الطبعة الأولى 

  .1992، 3/4والتنميات الثلاث بالمغرب، مجلة آفاق،  ، المجتمع المدنيفتح اللهولعلو  -24

المبادرة الشعبية آلية ديمقراطية تحتاج لتنزيلها دستوريا إلى قانون ، محمد الطوزي -25

 ، جريدة فبرايركم الإلكترونية:منظم للتأثير في الحاكمين

رقم ، التصور الجديد لدور المجلس الجماعي على ضوء القانون محمداليعقوبي  -26 

، في : الميثاق الجماعي الجديد: نحو جماعة مواطنة، المجلة المغربية للإدارة المحلية 00.78

 والتنمية، مواضيع الساعة، العدد 44، 2003.

، المجتمع المدني بالمغرب أية علاقة، المجلة المغربية للإدارة المحلية محمدزين الدين  -27

 .2005، 65والتنمية، دراسات ، العدد

 .1994، 6/4 ، وضع المجتمع المدني بالمغرب، مجلة آفاقمحمدفيق ش -28



311 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

، الإصلاح السياسي، المجلة المغربية لعلم السياسة، العدد الأول، محمد عابدالجابري  -29

 .2010مطبعة دار المناهل، نونبر، 

، مفهوم ومضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية محمدعبد الشفيع  -30

 .2008خريف ، صيف/43/44ادية عربية، العددان ية، بحوث اقتصالاجتماع

، مؤشرات التنمية، جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط الكويت، محمد عدنانوديع  -31

 .2002المجلد الأول، الإصدار الثاني، فبراير

 .1992،  3/4، المجتمع المدني في المغرب، مجلة آفاقمصطفىالقرشاوي  -32

، الدستور الانتقالي والبناء الدستوري، دفاتر القانون والاقتصاد نجيبالحجيوي  -33

 .2012، 5والتدبير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، العدد 

، مؤشرات الحكامة وآليات الانتقال الديمقراطي: حالة المغرب، في : نورالدينالعوفي  -34

العربية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز  الفساد والحكم الصالح في البلاد

دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية، مركز الوحدة العربية، 

 .2006المعهد السويدي بالإسكندرية، الطبعة الثانية، بيروت، 

: المغرب في مفترق ة؟ فيي، فعالية أم أوهام الفعالي، المجتمع المدني المغربهندعروب  -35

 ، منشورات وجهة نظر، كراسات استراتيجية، مطبعة النجاح الجديدة.2005-2004طرق 

 

 نصوص وتقارير
 

، خلق الفرص للأجيال القادمة، برنامج الأمم 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة  -1

لعربي للإنماء الاقتصادي المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، الصندوق ا

 .2002والإجتماعي، طباعة أيقونات للخدمات المطبعية، عمان، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الحم لخدمة التنمية البشرية، وثيقة للسياسات العامة  -2

 .1997لبرنامج الأمم المتحدة، شعبة التنمية الإدارية وشؤون الحكم، نيويورك، يناير 

المخطط الجماعي للتنمية، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة  دليل -3

 .2009للجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، الطبعة الأولى، 

، نحو الحرية في الوطن العربي، برنامج الأمم 2004تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  -4

 نماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربيالمتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإ

لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، المكتب الإقليمي للدول العربية، المطبعة الوطنية، 

 .2005عمان 

، الاستدامة والانصاف: مستقبل أفضل للجميع، برنامج الأمم 2011تقرير التنمية البشرية  -5

م المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية المتحدة الإنمائي، لجنة الأم

 .2011لغربي آسيا، ) الإسكوا( 

مسارات الى التنمية ، الثروة الحقيقية للأمم : 2010التقرير العالمي للتمنية البشرية  -6

البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عدد خاص في الذكرى العشرين، ترجمة وتنسيق: 

 .2010لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 
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التقرير الختامي لأشغال الدورة الثامنة للجامعة الشتوية حول موضوع: دور المجتمع  -7

، تنظيم جامعة 2000فبراير  20إلى  17، مراكش من المدني في بناء اتحاد المغرب العربي

 بير، إعداد عبد القادر تيعلاتي، القاضي عياض بتعاون مع جهة الأطلس الك

تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بشأن البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة  -8

 .2011-2009للربح 

 الخطب الملكية والقوانين

 

 ؛2000يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -1

 14/02/2002  الرسالة الملكية للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي -2

 ؛18/05/2005 الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -3

 ؛2005يوليو  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -4

 ؛2005خطاب افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان أكتوبر  -5

الخطاب الملكي بمناسبة انتهاء مهام هيئة الإنصاف والمصالحة وتقييم الدراسة حول  -6

 ؛06/01/2006التنمية البشرية بالمغرب 

 2007يوليو  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -7

 ؛2008يوليو  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -8

 ؛2009يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -9

  2011مارس  09الملكي الوجه الى الأمة بتاريخ  الخطاب -10

لإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية  -11

 .حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا

( بتنفيذ 2002اكتوبر  3) 1423رجب  25بتاريخ  1.02.271الظهير الشريف رقم  -12

 5058، المنشور بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم 

بتاريخ  5711المنشورة بالجريدة الرسمية عدد  2009. وتعديلات  2002نونبر  21بتاريخ 

 .2009فبراير  23

تحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض الى السلطات ب 44.14القانون التنظيمي رقم  -13

 .العمومية

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات  64.14القانون التنظيمي رقم  -14

 في مجال التشريع. 

 المتعلق بالجهات. 111.14القانون التنظيمي رقم  -15

 قاليم.المتعلق بالعملات والا 112.14القانون التنظيمي رقم  -16
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 المتعلق بالجماعات. 113.14القانون التنظيمي رقم  -17

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11القانون التنظيمي رقم  -18

 المتعلق بمجلس المستشارين. 28.11القانون التنظيمي رقم  -19

 

 الندوات العلمية

 

: ارجية، فيداخلية والخ، بناء المجتمع المدني العربي، دور العوامل البرهانغليون  -1

المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة 

 .2001الفكرية التي نظمها  مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، يناير 

، هل الديمقراطية مطلب اجتماعي، علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع الطاهرلبيب  -2

دني العربي، في : المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، الم

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية،مركز دراسات 

 .2001الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، يناير 

تأكيد مواطنة النساء، في : وعي  ، الحركة الجمعوية النسائية بالمغرب،عائشةبلعربي  -3

المجتمع بذاته، عن المجتمع المدني في المغرب العربي، ندوات معهد الدراسات عبر 

الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى، برينستون، دار توبقال للنشر، الطبعة 

 .1998الاولى، 

الهيمنة الإيديولوجية في المغرب  ، المجتمع المدني والصراع من أجلعبد القادرالزغل  -4

العربي، في : المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بحوث 

ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة 

 .2001العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 

لمدني في الفكر الحقوقي العربي، في : المجتمع المدني في ، المجتمع اعبد اللهساعف  -5

الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 

مركز دراسات الوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 

2001. 

: العلاقة بين الحركة الجمعوي، أي علاقة، في مل، العمل السياسي والعمحمدالساسي  -6

الجمعوية والفاعلين السياسيين والسوسيواقتصاديين، منشورات فضاء الجمعيات، مطبعة 

 .2002المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 

: المجتمع ع المدني على المستوى القومي، في، مؤسسات المجتممصطفى كاملالسيد  -7

العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية المدني في الوطن 

التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة 

 .2001الثانية، يناير 

: المجتمع المدني العربي والتحدي مع المدني والتجربة المغربية، في، المجتيونسمجاهد   -8

راطي، أوراق المؤتمر الذي نظمه تجمع الباحثات اللبنانيات ومؤسسة فريدريش الديمق

 ، دون تاريخ أو طبعة.2004أبريل  20و  18إيبرت، بيروت بين 
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، الأحزاب السياسية في العالم الثالث ودورها في التنمية حسام الدينمحمود مصطفى  -1
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، المجتمع المدني والادارة، دراسة في محددات وتجليات وحدود العلاقة، رشيدالخلفي  -2
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، قراءة نقدية، رسالة لنيل المحلية بالمغرب وتحديات الحكامة، الإدارة شاكرالموساوي  -4

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .2005-2004  السنة الجامعية ،لخامس، اكدال، الرباطاوالاجتماعية، جامعة محمد 

 

، حكامة المجتمع المدني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في صفاءقنديل  -5

القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس، اكدال، 

 .2005-2004الرباط، السنة الجامعية 

، مقاربة حول إشكالية المجتمع المدني في المغرب، أطروحة لنيل عبد اللهمومات د -6
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 .2002 - 2001والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية

مغرب مند الاستقلال، الفعل الحقوقي نموذجا، بحث ، المجتمع المدني باللبيهات الحافظ -7

لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية 

 .2005-2004 ، السنة الجامعية، الدار البيضاءقانونية والاقتصادية والاجتماعيةالعلوم ال

-1984في مجال السياسات العامة في المغرب،  ، محددات التدخل البرلمانيمحمدالغالي  -8

 .2004-2003، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، مراكش، السنة الجامعية 2002

، رسالة لنيل دبلوم 78.00، الحكامة على ضوء الميثاق الجامعي رقم مليكةوكاس  -9
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